كك 
محمد 
بكرا 

نما 

كيل 


بين الأصالة 
روي 


ذا اذا 
5 : النة 
شان الب الام 0 
0 ل 4ت 
1 0 اث 
عاض ب / 
ب 1١‏ هايوبولس 


5 قرهة 

امبرح | مو ل 
ضادف مواد » 
رطمم راف ' 


اكلجميل لله زيلب العالمين والصلاة والسلاء 0 المبعوث رحمة للعالمين سيدا 


ممحمد صحبه ٠ ٠‏ نوبعك 
وآله و أجمعين وبعل »© أمظ الئتة 9 


فهذا كتاب بينت فيه الفرق بين قواعد الفقه وضوابطه.. والفرق بين قواعد 
الفقهية 3 ونيت فيه الفرق بين الأشباه والنظائر من جهة وبين الأشياه والنظائر 
والفروق الفقهية من جهة أخرى * 

م سد هذا 0 وارتقائه 0 دكرك أهم 

و ا 0 
هو بالطويل الممل 8 ولا بالمختصر المخل ( وبأسلوب عصرى يناسب طللاب 
العلم على اختلاف درجاتهم فى الثقافة والفهم ٠‏ 

ا ا ارسي ل ل يلد 
عصرنا » ملبية لما نحتاج إليه فى أقووق:قيننا ود انا .- 

وقد رجعت فى جمع هذه القواعد وشرحها إن أهم 5 وأوثقها 3 
وعرضت كل قاعدة على كتاب اللّه تعالى وسئة رسوله وي وسئة المخلفاء 
الراشدين المهديين من بعده » فإن وقع فى نفسى شىء فى قاعدة من القواعد فى 
أى حيثية من الحيثيات أو أى جزئية من الجزئيات ولم أجد من الفقهاء من وقع له 
مثل ما وقع لى من الظن - صرحت با أجذه فى نفسى ٠»‏ وبينت فيه رأيى ليعلم 
القارىء أنه ليس بالرأى الذى ينبغى أن يعتمد ؛ لأنى والله يشهد على ذلك 


8 


لست أهلا للاجتهاد » ولا أنا من رجال الا لفقه المبرزين » ولكنى رجل قد وهبنى 
الله شيئاً من العلم ؛ ومنحنى خبرة فى. البحث..والدرس » وأمدنى بعون منه فى 
تحصيل ما أسعى إلى تحصيله ؛ ورزقنى الوقت الكافى للتأليف والتصنيف فى 
العلوم الشرعية واللغوية©. ؤحسبئ أنتى أفهم ما أقرأ ثم أبث ما قد فهمته للقراء 
فى كتبى ليكون عونا لهم على فهم أمور دينهم ودنياهم ٠‏ 

وإننى قد عقدت العزم على أن أضع فى كل علم من العلوم الشرعية 
واللغوية كتاباً بأسلوب عصرى يخلو من الغرابة والتعقيد والحشو والتطويل . 
ويصلح للتدريسن فى المعاهد والمساجد وغيرها بحيث لا ل 
العامة » ولا يستغنى عنه الخاصة ٠‏ 


والله ولى القصد »؛ وهو الهادى لسواء السبئل ١‏ 


أ . د/ محمد بكر إسماعيل 
50 
ال ل 0 


معنى القاعدة لغة واصطلاحا 
لكل علم قواعده وأصوله وضوابطه » وقد جرت عادة العلماء فى كل فن 
أن يضعوا لقواعد فنهم معان يصطلحون عليها » يراعون فيها الدقة فى جميع 
أطراف ما يعنون بدراسته . فيقال : القاعدة فى اصطلاح النحويين كذا » وفى 
اصطلاح الأصوليين كذا » إلى آخره ٠‏ 
وقد. جرت عادتهم أن يعرفوا القاعدة أو الأصل أو الضابظ أو الشبيه. أو 
النظير أولة تعريفا لغويآ » ثم يعرفون هذه الأمور تعرينً اصطلاحيا. ؛ لكى 
يكون الباحث على بصيرة ة من أمره قبل الحوض فى دراسة العلم الذى يرغب 
والحدويينا انا ندا تعريف القافذة فى اللقة كم ند يريف الفاعلةة فى 
اصطلاح الفقهاء ع بوجه عاوي 5 ظ ظ 
(1) القاعدة فى اللغة كما قال الراغت ل القرآن : 
في الابياس « 0500 ظ 
وقال ابن منظور فى لسان العرب : القاعدة : أصل لأس » و(القواعد): . 
الأنباني: 17 ذو وقان:لرعطاج. :1:1 القر اعد )"ند اطي السام الف لعقلية 4 أن 


(ب) وقد عرقي الأصوليون بعدة 5-7 متقاربة - بعضهم قد راعى فيها 
. أنها جامعة للا نحتها من فروع ولم يضع فى اعتباره ما شذ عنها بوصفه نادرا 5 
والنادر لا حكم له » وبعضهم راعى فيها الأكثرية بمعنى أنها مبنية على الأكثر ٠‏ 
باعتبار أن لكل قاعدة مستثنيات ربما ون كثيرة موعت نادرة ٠‏ 


)١١9‏ الواحم أس » وجمع الأساس بفتح الهنمزة :.أسس ٠‏ انظر لسان العرب 
مادة ( أساأ 
س ) 


فقن عورقيا شالق انها +اقضية كلب "منطيقة عل جميع جرنياتها 7 

وعرفها التفتازانئ فى التلويح .:: بأنها حكم كلى ينطبق على جزثياته 
ليتعرف أحكامها منه  ©9‏ 
0 ونيا راي ال سيان قا خارت د تعريف الجرجانى والتفتازانى 

وهذا الاصطلاح جرى فى جميع العلوم . فإن لكل علم قواعد تندرج 
تحتها جميع جزئياتها بغض النظر عما شد ٠‏ ظ 

وأما الذين راعوا فى القاعدة ما يستثنى منها فقد عرفوها 00 
علي ار يت يرن اكع فيا مط حك الصدمع ا تبر اتني ١‏ . 
على الأكثر لا على الكل : 

مذ أولعك الذين عدوا فى اعتبارهم . هذه المستثنيات عند تعريف القاعدة 

]ا - رحمه الله - فقد قال فى تعريفها : ف ادير 
الكلى الذى ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه © ٠‏ 

ويقول الحموى شارح الأشباه والنظائر لابن غيم * إن القاعدة تكن عند 
الفقهاء غيرها عند التحاة والأصوليين » إذ هى عند الفقهاء اج اكترئ لا لون 
ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها "4 ٠‏ للب 0 

. وأستطيع أن أعرف القاعدة تعريقا ل #ائعاً سهاة ميسراً فهمه على 
طلاب العلم ٠‏ ظ ظ 

فأقول : القاعدة الفقهية : قول موجز بليغ فى قضية كلية تندرج تمتها أكثر 
جزئياتها يتعرف من خلالها علي أحكام مالا ينحصر منها ٠‏ 
3 0 أن الفروع اكي قرع نحتها فى ازؤناك- مسقي 'تحستق" متطلباك 


«١‏ كتاب التعريفات ) ط بيرت الاولى 6 ذار الكتب العلمية ' 1ه( لوقام 
ص ١7١‏ » باب القافت.٠‏ ْ 

ا ؛ ل محمة على خميي بالشاعرة نج بد موا .: 

9) انظر ( القواعد الفقهية ) للشيخ على أحمد الندوى ص 4١‏ », 

«١ )4(‏ غمزعيون البصائر شرح الأشباه والنظائر ) ج ١‏ ص ٠ 5١‏ 


العصر 34 ومقتضيات الأحوال والظروف والملاسنات 4 بحيث تلبى القاعدة حاجة 
افيه في التعرت المي ل ري ادي ارجات المندرجة 
نحت القاعدة ٠‏ 
إذ. مامت صضعيرة ب دا الات اد و ودنياهم إلا 
شملها هذا التشريع الحكيم ٠‏ ووسعها بيانه ٠‏ 
فى العبارة وأبلغ فى الدلالة وجد الفقيه يسراً فى استيعابها وحفظها ٠‏ 


الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهى 
م فى حاشية انان : دقاف لا تصن 5 بيخلاف الضابط )010 
وكذلك العلامة ابن تجيم يميل إلى. هذا الفرق بين القاعدة والقباط رق 
فى المن الثانن من الأشباه :. الفرق بين الا والقاعدة أن القاعدة تجمع فروعاً 
من أبواب ١‏ لضا ل ييا ات واد هاا بهو لاني 03 
ويذهب السيوطى إلى ما ذهب إليه البنانى وابن نجيم ٠»‏ فيقول فى المن 
الثانى من كتابه الأشباه والنظائر فى النحو د 3 فروعاً من أبواب 
شتى » والضابط د 


ون لشو دسي لا مقر ون كفده بو لساك ال داك ينها قن 
ون شان بودن امير قفي الداتسفرة :دن ليطن العيو ابقل دون يانه حاف 
بها على كثرة ما فى هذه الأبواب من خلاف مذهبى » وهو أمر آخر يضيف على 
الباحث عبء الرجوع إلى كل مذهب فى مظانه ٠‏ ظ 

وإليك نماذج تزيدك إيضاحاً فى يبز الضابط من القاعدة ٠‏ 

كيد ا نه 1 

10 هاتروا فيه اليو عات قافن ردول الدب كل أنقال:: 
( أيما إهاب دبغ فقد طهر ) 247 . 

فهذا الحديث يمثل ضابطا فقهيًا فى موضوعه وهو الطهارة . يغطى باب 
مخصوصا من أبوابها ٠‏ 


(١)انظر‏ «حاشية البنانى على شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع ) ج "” ص.؟؟٠‏ 

(؟) الأشباه والنظائر ص ١47‏ 

ات ل د 

(4) أخرجه الإمام الترمذى » وقال : هذا حديث حسن صحيح » كتاب اللباس »؛ باب 
و ماجاء فى جلود الميتة إذا دبغت ) ٠‏ ح رقم ٠ ١8“‏ 1 


ودباغ الجلد:منعه من الفساد ». وقد روى عن إبرا ب اي باب لضي 
ذلك وهو قوله : سس ل ش 

فالحديث ضابط للحكم . والآثر المروى عن النشمى ضابط لحقيقة الدباغ 
وبيان له ٠‏ 

(ن)-ومة الشنؤابط قول الفقهاء : ا هزد ما لم يي لون أو ظغمه 
ل 

وهذا الضابط شائع فى كتب المالكية أكثر من غيرها ٠‏ 

(ج) ومن الضوابط قولهم : الي ة بطلت على الإمام بطلت على 
المأموء 1لا قن" سيق اعددلة والدتان ) 

اع ا ل ا 
بن حزام طق أن الشى ور يقالن" « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ) 

الل ل 0 
القواعد التى تجمع فروعآ مختلفة من أبواب شتى 

ومثال القاعدة : 

(0) قولهم : ١‏ الأمور بمقاصدها ») 

ويك )1 اليقيق: له وزوزل والشاف) 

(ج) ١‏ الضرورات تبيح المحظورات ) 

( د ) « المشقة تجلب التيسير ؛ : إلى آخر ما سيطالعك فى هذا الكتاب ٠‏ 
من الضوابط. لآن نه القاعدة تشمل 
أبوابًا كثيرة ة من أبواب. الفقه . . والضابط يختص بباب والحد من أبوابه . 
ع ولذلك نجد أن القاعدة لها من المستثنيات أكثر ما للضابط . ب 

من الضوابط يخلو من ن المستثنيات حمس مم 


امنا بده اجتدااجورتربوسسيرسنب 1 مضق اجو ببموب و مججع 11 


ار الكدب العلمية " 


ولقد كان الأولون يخلطون بين القواعد والضوابط ؛ لأنهم كانوا يهتمون 
بتقعيد المسائل وتأصيلها ؛ وبيان الفروق الدقيقة :بينها أكثر ما يهتمون بالتفريعات ‏ 
فلاح لهم أن يجعلوا بينهما فرقاً ؛ ليتمكن الباحثون من تحرى الدقة فى التأمل 
والنظر فيما هو خاص بجميع الأبواب أو بكل باب على حدة ؛ وليسهل عليهم 
الرجوع إلى كتب الفقهاء على احتلاف مذاهبهم ٠‏ 

فقد وضع الفقهاء للفقه ضوابط بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه ؛ 
فما كان متفقًا عليه فالبحث فيه سهل . وما كان مختلفًا فيه فالبحث فيه يحتاج 
إلى بذل شىء من الجهد . لكى يعلم وجهة نظر كل مذهب فى الضابط الذى 
وضعه فى تأصيل مذهبه ٠.‏ فضوابط الأحناف يرجع الباحث فيها إلى كتبهم 
أولاً » ثم يرجع إلى كتب غيرهم ليعرف وجوه الاتفاق والافتراق بين هؤلاء 
وأولئك » ثم يرجح ما يراه راجحا بالدليل ٠‏ 


عا عا عا 


الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية ‏ 

قد عرفت فيما سبق معنى القاعدة فما معني النظرية الفقهية ؟ 

أقول : النظرية مشتقة من النظر » وهو فى اللغة.: تأمل الشىء بالعين أو 
بالعقل أو بهما معاً ٠‏ 

والنظرية 'العلمية *“قضية: تنبت بالبرهان '. وَجمعها ؛“نظريات 2 وهئ”” 
عبارة عن طائفة من 'الآراء تفسر بها بعض الوقائع العلمية أو الفنية » أو هى : 
0 00 مؤاهة تأليمًا عقليًا تهدف إلى ربط 0 اديت ( ااا 


0 النظرية الفقهية . افإنها أعم من القاعدة 'وأشمل _ 2( ) فهى عبارة عن 


د فلك 0 لها أركان 568 8 55 ا فقهية. 0 رحد 


ا الثالية : 
حقيقة الإثبات - الشهادة - شروط الشهادة - كيفية الشهادة - الرجوع 
عن الشهادة - مسئولية الشاهد - الإقرار - القرائن - الخبرة - ودع 
القاضى - الكتابة - اليمين - القسامة - اللعان ٠‏ 
فهذا مثال للمنهج الحديد الذى يسلكه المؤلفون فى النظريات العامة فى 
تكوينها ,2 ل اللي ري سيرم 2 
والرابط بينها علاقة فقهية خاصة ٠‏ 2 
ومن هذا البيان يتضح لنا الفرق بين القاعدة والنظرية ٠‏ فالقواعد الفقهية. 
ب ل م 
تدامية الجر ذو سوه لتنا فد راكنا مقا لشي نو ا ل 
تن ناحية فيفمتويضنة من آمل بطري التقق زوسكةا متراها فى الذراعن. + 


والنظريا يات الفقهية تندرج تحتها القواعد الفقهية ا يمنزلة لجز 
ظ ن قاعدة كبرك إنشيات كيرة يجيا ربط , 


شرة اسرد ذا 00 

.وقد رأينا كثير من الفقهاء فى العصور الماضية لا يفرقون بين القواعد 
الفقهية والنظريات الفقهية » ولكن لما اختلط رجال الفقه الإسلامى برجال 
القانون اكتسبوا منهم هذه الخبرة فى التنويع رفسي والتحليل » فسلكوا 
مسلكهم فى تأصيل الفقه الإسلامى وتقنينه على نحو يشبه ما فعله رجال القانون 
الوضعى ؛ ؟ ليثبتوا لهم وللعالم كله أن الفقه الإسلامى غنى كل الغنى بقواعده 
وضوابطه ؛ وقوانينه ولوائحه » وأن التشريع الإسلامى يصلح للتقنين والتطبيق 
فى كل زمان ومكان دون أن يتعارض مع المصالح العامة » أو يتخلف عن ركب 
الحضارة والتقدم أيكا + بل إنه هو الذى يحكم مسيرة العالم كله » ويتجه به إلى 
تحقيق سبل الأمن والرخاء والرقى فى جميع المجالات ٠‏ 


١ 


الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية 
سحب على كنترامق الدارشين«الشيية يل التواعد :الا مولي بالق افيد 
المنية نف كلك يمان :اريم إلا بويا سويت ربو 
003 ونستطيع أن تميز بينهما من ثلاثة وجوه : 
يم انان جات افر لمعي ا ارين سوفن لسار« ومضطيا 
ومراتبها في الاستدلال بها » وشروط هذا الاستدلال ٠‏ ويضع مناهج الاستنباط 
والقوافك الع على ذلك ظ 
فعلم الأصول بالنسبة للفقه عاك ا اه مس م 
وقواعد هذا العلم وسط بين الأدلة والأحكام » فهى التى يستنبط بها الحكم من 
الدليل التفصيلى » وموضوعها دائما الدليل والحكم » كقولك : الأمر للوجوب 
ما لم تصرفه قرينة » لحف لوطو بدر1 الى مضي قاور بقل دز أشني المخير 
يخرج المكلف عن العهدة فيه بفعل و احتع اجر نوواستم روطان 


بعد بعلم : إلى آخر ما هنالك من القواعد التئ يلتزمها المجتهد عند 


ا لتواد ل ليق ققببايا عل اا ريون تخبرقبانها: محقيى ملفل 
5 55 الوك هر اع 0 الفارقة بين أصول الفقه وقواعد الفقه ٠‏ 


/ 3 
بع الوجه الثانى : أن القواعد الأصولية قواعد كلية تنطبق على جميع 


5 جزثياتها وموضوعاتها . < 
أما القواعد الفقهية : فإنها أكثرية لها مستثنيات تقل فى بعضها وتكثر فى 
>< الوجه الثالث : أن قواعد الفقه مبنية على قواعد الأصول ؛ وذلك لأن 
٠”‏ الأصولى يستتبط الأحكام من أدلتها ال للعو ون ار اجن 1 لبيك ل لانن 


7 


اثنان » ثم يقوم الفقيه بتحصيل المسائل الفقهية من هذه القواعد الآصولية 
ويقسمها إلى أبواب, وفصول » ثم يجعل, لكل .باب ضوابط تجمع. شتات مسائله 
لاشتراكها جميعا فى ا ا ل 
الدارسون » لإعطاء كل مسألة من المسائل الشرعية حكمها اللائق 
ااعر يي ب 7 
ومنها ما هو كلى ليس له مستثنيات ». ومنها ما له مستثنيات ٠‏ 
بي “ا هذا وأحيانا تتداخل القواعد الأصولية مع القواعد الفقهية. بمعنى أنه 
ا أضلان..» أضل يتغلق..بالاستشاط .والدليل ٠‏ وأضل..يتعالق «بأفعال 


: 0 القاعدة من حيث إنها 5000 قاعدة أصولية » 
ل ل 0 

م قولهم : ١‏ المشقة نجلب التيسير » فإنها تصلح أن تكون قاعدة أصولية 
وقافلاة#فقيية: ».قد ححيك ‏ إنهنا ذليل علن رفع الخرح"| ا 
0 

ل 


لي 


الفرق بين الأشباه والنظائر ونحو ذلك 

ل مجاه لمات الشبّه والشبه والشبيةه كا لكل بوالدل بولقل فو عق 
والنظير أيضا كالمثيل » والكبهنيجيع على أشباتوالظر مجمع على قافر . 

ولكن الآصوليين يرون أن للأشباه معنى ا اي 
الشسه عندنا غير المثيل » ويرون أن النظائر غير الأشباه من بعض الوجوه » 
ولكن يطلق النظير أحيانًا على الشبيه » ويطلق الشبيه على النظير عند الافتراق » 
فإن اجتمعا كان لكل و الو ل ا ا 
إذا اجتمعا .افترقا وإذا افترقا اجتمعا» ٠‏ كالفقير والمسكين 4 لقابو السيقة 
والسوء . رالفاعهة بج وار و رخات :ترشن ات 


فهذا هو الإمام السيوطى يذكر فى كتاب الحاوى للفتاوى الفرق بين المثيل 
والشبيه والنظير » فيقول ما خلاصته : « المثيل أخص الثلاثة » والشبيه أعم من 
المتبل. واخخصن مق النظين .و النظيو أعم فخ الشبية. :+ :ووريان. للق أن المفائلة 
تستلزم المشابهة وزيادة » والمشابهة لا تستلزم الممائلة ٠‏ فلا يلزم أن يكون ث 7 
الكوو ع 5 ل بوالنظيح قد لا خرن منقاب .+ | ا 
امل هذا لقوق :ا السالاة تف ااا 00 0 
تقتضى الاشتراك فى أكثر الؤجوه لا كلها » والمناظرة تكفى فى بعض الوجوه 
ولو فى وجه واحد ٠‏ يقال : هذا نظير هذا فى كذا » وإن خالفه فى سائر 
50008 

وأما اللغويون فإنهم جعلوا المثيل والشبيه والنظير بمعنى واحد 0... © (2, 


#35 اوري اسار ن فيد عبرا تلكا ا 
5 


وما من مرفولةة العلافة اين عض السيتنى الكنى ابقينا فى الفداوى 
لجن ش ٠‏ ش ٠‏ 

ومع 0010 النظير إذا أظلن : فو انيلا ني ؛ لكن إذا جمع مع 
الشبه ينبغى أن يكون لكل منهما معنى يخصه كما أشرت من قبل ٠‏ 


)١(‏ الفتاوى الحديثية » ط الثانية » مصطفى البابى الحلبى » ص ١99‏ » باب المعانى 


ل 


الفرق بين الأشباه والنظائر والفروق الفقهية 
لاشتراكهما فى العلة أو فى وصف جامع لها » كقياس جميع المسكرات على 
الخمر ». ولكن أحياتا يكون .بين-هذه المسائل.المتشابهة_فروق:دقيقة + وعلل» خخفية 
تجعل بعضها منفصلاً عن بعض فلا تأخذ المسألة حكم الأخرى ؛ لضعف التشابه 


المتشابهة في صورها مع اختلاف أحكامها لعلل أوجبت ذلك © ٠‏ 


فكل فرق بين مسألتين مؤثر ما لم يغلب على الظن أن الجامع أظهر: ٠‏ 

ولا يكتفى بالخيالات فى الفروق ٠‏ بل إن كان اجتماع.مسألتين أظهر فى 
الظن. من افتراقهما وجب القضاء باجتماعهما وإن انقدح فرق على بعد ٠‏ 

والبحث عن الفروق الدقيقة والعلل الخفية فن بديع . لا يقدر على 
عمارسته إلا من أوتى موهبة فذة فى الفكر . وعلما غزيراً فى اللغة » وفقها 
واسعاً فى الدين » وملكة خاصة فى إدراك تلك الفروق على خخفائها ودقتها ٠‏ 

ووظيفة هذا الفن : إظهار المسائل بوضوح . وكشف النقاب عن 
الاختلاف فى الحكم والمناط ككفي المتناقل: التشبارية فين مكيف الصورة + أن 
المسائل المتقارب بعضها من بعض حيث يتضح بذلك للفقيه طرق الأحكام . 
ويكون قياسه للفروع على الأصول متسق النظام ٠‏ 


ا 2 ع 


المنطى 8# الهره 


٠ العلة‎ : طانملا)١(9‎ 


(م-1). ش 7و١‏ 


ا 0 00 د وال ا 5 
مدر القوا فى ١‏ القر أي ع الرميابيع #أعو أل الضبهاية 


محات تاريخية عن نشأة القواعد الفقهية وارتقائها 

نشأت. القواعد الفقهية بنشأة التشريع الإسلامى ». فقد نزل القرآن الكريم 
يتضمن الكثير والكثير من هذه القواعد التى ما زاد الفقهاء عليها إلا بالقدر الذى 
يوضح معناها » ويكشف عن كيفية استعمالها فى استخراج الفروع الفقهية 
متها : | 

وقد أوتى النبى يدم جوامع الكلم فكان يؤدى امعان الكثيرة بالفاظ 
قليلة غاية فى الدقة والرقة » فجاءت على لسانه قواعد فقهية أخذها الفقهاء كما 
هى ٠»‏ وما زادوا عليها إلا بالمقدار الذى يزيدها إيضاحاً » أو يكشف عما فيها 
د اماوي 1 0 ظ 


لو سود 


ا 00 ا ا ونه نسي 
عباس » وعبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عمر » وأبى بن كعب وغيرهم ١‏ 
فقد كانوا ينطقون بالحكمة » فينقل عنهم من الكلام ما يكون قواعد فقهية يقاس 
عليها أو يستأنس بها فى التصحيح والترجيح ٠‏ 

وقد اعتنى التابعون باستنباط القواعد الفقهية من القرآن الكريم والسنة 
النبوية وأقوال الصحابة » فقاموا باستنباطها وجمعها وتدوينها فى كتب ء 
ينضها وضن إلإذا وبعيها "لم بضل إليذا. ” ظ 

ولخل أول كنات ويل إلينا متها هئ كنات 7 الخراج #الابى“يوسف :يعقوت 

بن إبراهيم ( ت 187 ه ) © فقدٍ تضمن هذا الكتاب كثير من قواعد الفقه » 
صاغها بأسلوب حكيم » وشرخها وبين حلاف العلماء ء فى بعض مسائلها 
وفروعها ٠‏ ظ 

ومنها كتاب « الأصل » لمحمد بن الحسن الشيبانى ( ت ١84‏ ه ) ٠‏ 

ومنها كتاب ١‏ الأم » لمحمد بن إدريس الشافعى ( ت 4 "١‏ ه ) 2 وهو 
كتاب فقهى نفيس قد احتوى على كثير من القواعد والضوابط الفقهية » شأنه فى 


يل 


ذلك شأن من سبقه من المؤلفين والباحثين فى فقه الشريعة الإسلامية » فقد كانوا 
يراعون عند بسظ الأشكام الأصول الت :تبن عليها'» ويلجدون: أنفسهع فى خاجة 
لوجي يك ا ورا ان افو ع اجا ودرا لكان 11 
الويجاز ضرب من الحكمة » ومن شأن الحكمة أن تضع الأمور فى موضعها . 

وترد الفروع إلى أصولها ؛ وتقيس الشبيه على شبيهه والنظير على نظيره » ومن 


شأن الكلام الحكي .أن يُحفظ » وأن يتناقله الناس فيما بينهم بسهولة ويسر جيلاً 
بعد جيل ٠‏ ظ 


فلا غرو أن تكون قواعد الفقه وضوابطه وقواعد الأصول وضوابطه 
وقواعد سائر العلوم وضوابطها مقاييس صادقة وموازين دقيقة لضبط كل ما جد 
ويجد من المسائل العلمية التى تتطلب حكما من الأحكام ٠‏ 

00 الفقهاء من أسبق الناس فى ميدان التقعيد والتأصيل ؛ لأن علم الفقه 

فين العلوم وأجمعها وأدقها مأخذا ولنهجا ٠‏ ومن مارس الفقه ودرس 

0 5-0 أيقن بذلك ٠‏ 

وخخلاضة القول: أن قواعد, الفقه 50 وقواعد أصول الفقه أيض 
وضوابطه ترد فى جملتها إلى القرآن الكريم ٠‏ والسنة المطهرة » وأقوال الخلفاء 
الرزا ديق المودوين هام كز رضمو وفتهان ومن :و لكان :هن أضكات» الس 
تت عمن عاصر الخلفاء الراشدين واقتدى بهم واهتدى بهديهم ٠‏ 

ويرد بعضها إلى القياس الصحيح ٠‏ والاستقراء التام والواقع المشاهد , 
وغير ذلك مما يدور فى فلك القرآن والسنة ولا يخرج عنهما قيد شعرة ٠‏ 

وهذه القواعد الفقهية منها ما هو متفق عليه . ومنها ما هو مختلف فيه 
لآأسبات دعت إلى هذا الخلاف- .وما اتفق عليه أكقر مما اتدلف افيه * 


وقد وضع أصحاب المذاهب كتباً فى قواعد الفقه وضوابطه وفق ما انتهى 
إليه علمهم واستقر عليه تأويلهم سأذكر بعضها فيما يلى ٠‏ 


نت عه عا 


أهم كتب ا ا عند المذاهب الأربعة ‏ 
ذكرنا أن أصحاب النبى ميتم كانوا يأخذون القواعد الفقهية من الكتاب 
والسنة كما هى فى الغالب . وكانوا ينطقون فى بعض القضايا والفتاوى بكلمات 
موجزة بليغة تنزل منزلة القواعد الفقهية » واقتدى بهم التابعون فى هذا وذاك , 
ونقل الناس عنهم تلك القواعد مشافهة ‏ أو كتبوها عنهم فى كتب خاصة بهم 
لم يصل إلينا منها .شىء إلا بعد عصر التدوين الذى يدأ فى أوائل, القرث: الثاني 
من الهجرة وذلك بعد أن نشات المذاهب النقية » وكان لكل مذهب أنصاره 
وأتباعه ٠‏ 
لقف كيلك مره اد وق و لتر ا الشراك لادوازاحية تلن نذا باصي 
العباسى الأول . ولاسيما فى الفقه الإسلامى سبب تشجيع الخلفاء العباسيين 
للفقهاء » وحثهم على مسايرة العصر وملاحقة 2 فى الإفتاء فى المسائل التى 
جرت واحتاج الناس لك 
رمصاول كن عجالة أن «تدكر :اعم (الصادن الت انض كينها لقنو اقل 
. الفقهية مبتدثين بمصادر الحنفية ثم المالكية ثم الشافعية ثم الحنابلة ٠‏ 
١‏ - من مصادر الحنفية : ش 
اهتم الحنفية بتقعيد القواعد أكثر من غيرهم ؛ لآنهم .من أسبق ,المذاهبه. 
ظهوراً ؛ ولأنهم من أكثر المذاهب استعمالاً للقياس وافتراضًا للمسائل » وتفريعا 
للفروع » فاحتاجوا إلى وضع قواعد كلية وأصول جامعة لهذه الفروع التى 
000 
( 1 ) ولعل أول رسالة فى قواعد الفقة عند الحتفية هى تلك الرسالة 
اللطيفة التى عرفت باسم. « الأصل .»© للامام فيتك اموق لس عن لا لله 
الكرخى المتوفى سنة "5١‏ هجرية ٠‏ 
٠‏ وفينا'ست وثلاثئؤن قاعلة بدا كل قاعدة سها بعتوان. : الأصل: * 


1 
/ 


3 عالق الل نا العرول اللفخوى افون دوه عدي "القاقى؟ أو رون 
الذبوسى المتوفى سنة :57 ه »ء نسبة إلى الدبوسية » وهى بليدة بين ببخارى 
وسمرقلك ٠‏ 00 

إن هذا الكتاب يعد من .أنفس ما ألفه الفقهاء'فئ: بداية القرن الخامين 
الهجرى ٠‏ وموضوع الكتاب فى ذاته بيان سر منشأ الخلاف بين: الفقهاء ظ 

فهو أول كتاب ظهر فى الفقه راتت اكه أول كتاب فى القواعد 
7 

(ج) ١‏ الأشباه والنظائر » لزين الف ون | نزاقيي ها ل ا 
نجيم الحنفى المصرى المتوفى سنة 917١‏ هجرية » وهو من أشهر كتب القواعد 
الفقهية » وهو قرين لكتاب العلامة | السيوطى « الأشباه والنظائر ») فى اسمه 
وير له مض لصن + ظ 

وقد شرحه الشيخ شرف اللايرخ :عرد القادر بن بركات بن إبراهيم مه الغزم ب 
ف كنات سماة «"تنوو» النضائز عل الآتناة والطات '' #05005 16 
هجرية ٠‏ 

وشزحه أيضًا أحمد بن. محمد الحموئ المتوفق سنة ٠١9/4‏ هجرية فى 
كتاب سماه « غمز عيون البصائر شرح الأشباه :والنظائن) ٠‏ 

( :)7 خاتمة مجامع الهقايق 1 للعو لح ب م ا 
تاتقي للكري نابي متهي" لوو 11101 مر 

فقد. وضع المؤلف متنا مركز فى أصول الفقه وأسماه ب « مجامع 
الحقايق ) . وختمه بخاتمة جمع فيها مجموعة من القواعد الفقهية » قدمها 
المؤلف دون شرح وتعليق ٠»‏ ورتبها على حروف المعجم وفق الحرف الأول من 
كل قاعدة . فبلغت تقريبًا مائة وأربعا وخمسين قاعدة ٠‏ 

وقد أخذ المئؤلف معظم هذه القواعد من ابن نيم وغيره من سبقه 
م 

لك 
كتاب اسماه « منافع الدقايق شرح مجامع الحقائق < 

(ك ) قوافد: 9 مبعلة الأجكام العداية ) #اليى علنة من عليياء الذولة 


0 


العثمانية » وقد ظهرت فى السادس والعشرين من شهر شعبان من عام ١597‏ 
هجرية » فى عهد السلطان الغازى عبد العزيز خان العثمانى » وجاءت هذه 
المجلة موسوعة فقهية فى أحكام المعاملات » وصيغت أحكامها فى مواد على 
. غرار مواد القوانين الوضعية » وقد بلغت موادها ألفاً وثمانمائة وإحدى: وخمسين 
مادة ؛تقع فى ثمانية أجزاء ٠‏ 

وقد التزمت الجمعية القائمة بهذا العمل الأخذ بالأقوال الراجحة والمفتى 
بها من مذهب أبى حنيفة » عدا مسائل قليلة أخذت فيها بما ليس راجحا فى هذا 
الملأهب ٠‏ ظ 

وقد سدت هذه المجلة مسدها فى حينها فى عالم القضاء والمعاملاات 
الشوعية. + وهذه القواعد معظمها قواعد فقهية عامة أساسية وفرعية ذات صياغة 

ومعظم تلك القواعد التى تبتتها المجلة قواعد : تتفق عليها المذاهب الفقهية 
المشهورة مع اختلاف كيفية الاستعمال فى بعضها ٠‏ 

وقد شرحت قواعد مجلة. العدل الدولية شروحا عدة » من أقدمها الخروم 
المسمى « مرآة مجلة الأحكام ») » وهو شرح باللغة العربية على المثن: التركئ » 
تأليف مفتى سعود أفندى التركى » وقد طبع بالأسستانة مسنة ١119‏ هجرية 
( 1841 ميلادية ) » ومنها الشرح المسمى « درر الحكام شرح مجلة الأحكام ' 
للعلامة على حيدر » وهو من أكبر الشروح وأجلها وأشهرها ٠»‏ يتميز ببيان 
المصادر الفقهية وتفسير واف للأحكام الشرعية ٠‏ 

عزبه غرة التركية التخامى الأستاذ فهمى"الحسينى بامتلوب. سنهل: تخزل ٠‏ 

* - من مصادر المالكية : ٠‏ 

1 الفروق » للإمام أبئ العباس أحمند بن أبى 'العستلاء ء الملقب 
بشهاب الدين» الشهير بالقرافى ( نسبة إلى القرافة المجاورة لقبر الإمام الشافعى 
بمصر ) المتوفى سنة 784 هجرية ١‏ / 
وهذا الكتاب من أروع كتب الفقه عل قينا واحيقيا را 7 أ انه 


7 


هذا المؤلف العبقرى بما لم يسبق إليه » فقد امتاز ببيان الفروق بين القواعد » فى 
حين أن الكتب التى ألفت قبل هذا الكتاب بعئوان الفروق كان موضوعها بيان 
مسائل جزئية تشابهت صورها واختلفت أحكامها فقط ٠‏ 

وهذا الكتاب استخلص فيه المؤلف ما نثره فى كتابه « الذخيرة ») » غير أنه 
زاد فيه عليه وتوسع فى بسط المسائل وتحليلها ء١‏ 

وجمع فيه خمسمائة وثمان وأربعين قاعدة مع إيضاح كل قاعدة بما يناسبها 

نالسر ظ 

وقد وجدنا أن مفهوم القاعدة عند القرافى أوسع مدلولاً من المعنى الذى 
تعارف عليه الفقهاء ٠‏ فإنه يطلق لفظ القاعدة على را وأحكام أساسية كما 
شين ذلك للناطر فى الكتات - 

وفى الغالب يستهدف المؤلف بيان الفرق الواقع بين قاعدتين مع ذكر فروع 
لهما » وفى بعض المواطن يتعرض لذكر الفرق الواقع بين مسألتين من المسائل ٠‏ 

وقد اشتهر هذا الكتاب باسم « الفروق »© وقد سماه المؤلف رحمه الله 
باسم «( أنوار البروق فى أنواء الفروق2» » وخير“القارىء أن يسميه -: إن ' 
شاء - ١١‏ كتاب الأنوار والآنواء » » أو يسميه « كتاب الأنوار والقواعد السنية فى ١‏ لوا 
| الششتت | 135 د 

( ب ) كتاب ١‏ القواعد » للشيخ محمد بن محمد بن أحمد المقرى نسبة 
إلى « مقرة » » وهى قرية من قرى إفريقية » المكنى بأبى عبد الله - جد المؤرخ 
الآديب أحمد المقرى صاحب ١‏ نفح الطيب ») - توفى سنة /0/ا هجرية ٠‏ 

وكتابه هذا من أوسع كتب القواعد عند المالكية » وبحث فيه مسلك الإمام 
مالك وأصحابه مع الموازنة بمذهبى الحنفية والشافعية فى كثير من القواعد 
ومسائلها . مع التعرض أحيانًا لأقوال الحنابلة أيضاً ٠‏ 

وقد جمع المؤلف فى كتابه هذا ما يقرب من ألفا ومائتى اقاعنة وفيا ركان 

ل قراعد وضوابط مذهبية :سس افو وزيم بيه التواعر امدهبيه- رنيرها ؟ 

(ج) ١‏ إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام م مالك »© للشيخ أحمد بن يحيى 
بن محمد التلمسانئ الونشريسى. المكنى بأبى العباس. المتوفى سنة4 9١‏ هجرية ٠‏ 


لذ 


هذا الكتاب من أشهن ما-ألف فى. قواعد. المذهب. المالكى: » . لكنه ظل 
مطويًا:فى. بطون: المكتنات. فى :صورة..مخطوط: حتى. خرج إلى النون. منذ. وفت 
قريب » وأصبح فى متناول -الدارسين » والفضل فى ذلك. يرجع إلى محفقه 
الشيخ أحمد أبو طاهر الخطابى ٠‏ 

يتضمن الكتاب مائة وثمانى عشرة قاعدة ومعظم القواعد. المذكورة فى 
الكتاب هى قواعد مذهبية تخدم الذهمة امالك * 

وقد أردف كل قاعدة بما يناسبها من الفروع الفقهية من أبواب مختلفة تصل 
فى مجموعها إلى نحو ألفى مسألة وصورة » جلها خلافية ٠‏ 

و - من مصادر الشافعية : 

لاقع ا مرال اللريقة البو ااتيظن اعوناضي م 
الحنفية والمالكية - بعضها مشهور وبعضها م 

والمشهور منها أقل من المغمور © ومن | شهر الكتب التى وصلت إلينا 
القواعد الفقهية ما يأتى : 
| ()« قواعد ا الأنام » لسلطان ا ا 
اال السلمى » المغربي أصلا_ 3 لد 
ولد عام هجرية ونشأ بدمشق ثم انتقل إلى مصر ولج فى 
الأصول على الآمدى » وبرع فى العلوم الشرعية والعربية » وكان إمام عصره . 
وله تصانيف كثيرة » توفى سنة عتما ظ 

وكتابه هذا من أقدم ما ما وصل إلينا فى هذا الفن » ولم يكن غرض المؤلف 

جمع القواعد الفقهية وتسيقها على نمط معين » ولكن كان غرضه من تأليفه 

0 : « بان مصالح. الطاعات + والمعامللات » وسائر التصرفات 
لم لحان ان لضي » وبيان مقاصد القالنات لسف الخياة فى عدرتها 2 
وبيان مصالح العبادات ليكون العباد على خبر منها 2 ماف يقدم من بعض 
المصالح على بعض ٠‏ وما يؤخر من بعض المفاسد على بعض بعض » وما يدخل نحت 
اكتساب العبيد دون مالا قدرة لهم عليه ولا سبيل لهم إليه 1 


م 


لشفي مولا لد 05 ٠‏ المصر ى اا | 


١١ قواعد الأحكام ص‎ )١( 


1: 


امسرضوض رازو عون لق علوت اتنا ا رميات العلا وار 
المغانتفك )-. 1 3 

والكتاب - فى الواقع - فريد فى توغه يقود العباد إلى ربهم فى جو 
روحانى لا يشعر القارىء له أنه أمام قواعد جافة خالية من أسباب الوصول إلى 
تحصيل سعادة الدنيا والآخرة معاً » ولكنه يجد فيه مع القواعد الفقهية الدقيقة ما 
يدفعه إلى تهذيب النفس والترقى فى معارج القدس ٠‏ 

وقد سلك طريقه ونهج “على منواله فى إبراز مقاصد الشريعة ومعالمها 
العلافة أو اشحاق القناطين يدينه الله فى كتابه « المؤافقات » . فقد وضع فيه 
القواعد المصلحية وعالحها ف ار ل والتعليل » وأتى فيه 

( ب ) كتاب «"الأشباه والنظائر : 000 
بضدر..الذين. + المكنى بأبى عبد الله بن المرحل .»-.وكان يعرف فى "الشام بابن 
الوكيل المصرى ٠»‏ وبهذا اشتهر بين العلماء فى آخر حياته » ولد بدمياط: سنة 
6 هجرية » وتوفى سنة ١1‏ هجرية » وهو إمام من كبار أئمة الشافعية 
كتانق هذا هو ا رلوامة دقن “فر شوفة وما : اننا نينا ص + تفكان. قاع 
خير لكل من تصدى لإفراد الأشباه والنظائر بالتصنيف ٠‏ 

وقد ذكر المحققون أن هذا الكتاب لم يتمكن المؤلف من انحريره ٠‏ وإنما 
تركه نبذا متناثرة» ولعل السبب فى ذلك أنه ألفه حالة السفر ‏ ماك لف 


ل ل 


صاحب وفاة الوفبات . () . 


قال..تاج الدين: السبكى فى ١‏ الطبقات: » 299 «١:‏ للشيخ. صدر. الدين _كتاب 
الأشباه والنظائر ومات ٠‏ ولم اه 4 فلذلك زعا وفعت فيه مواضع على وسحه 
الغلط ) أ . ه . 


والذى حرره وهذبه هو ابن أخيه زين الدين المتوفى سنة 8لا هجرية ٠»‏ 2 


. ١١ / 4 : وفاة الوفيات‎ )١(١ 
. 9؟) طبقات الشافعية الكبرى :9 / هه؟‎ 
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وزاد فيه بعض الزيادات » وميز تلك الزيادات من الأصل بقوله : « قلت ) 
والكتاب ينطوى على زمرة من القواعد الأصولية والفقهية » ولكنه لم يفقد 
طابعه الفقهى » فهو غالب على معظم فصوله ومباحثه ٠‏ 
.وليست القواعد فيه سواء أكانت فقهية أم أصولية على النمط المألوف عند 
المتأخرين فى حسن عبارتها » وجودة صياغتها » ولكنها نقحت » وصيغت من 
جديد فى كتاب ١‏ الأشباه والنظائر » للعلامة تاج الدين السبكى ٠‏ 
(ج) ١‏ الأشباه والنظائر 4 للشيخ تاج الدين ابن السبكى المتوفى 
سنة الالا ه. ٠ ٠:‏ 
وهو عبد الوهاب: بن على بن عبد الكافى:بن على بن تمام السبكى سمع 
الحديث بمصر . ثم رحل إلى دمشق مع والده العلامة تقى الدين » فأخذ 
الحديث هناك عن الإمام الحافظ المزى » ثم لازم الحافظ الذهبى » وكان ذا 
بلاغة وطلاقةء لسان:.». له .تصانيف _كثيرة 4.. 'وقد. انتهت :إلية: رئاسة. القضاء 
بالشام ٠‏ ا" ظ 
وكتابه هذا يتحتل: مكانًا هرموثًا بين مؤلفات "هذا الفن"» لما أبان فيه“المؤلقة 
من وجوه القواعد الأصولية والفقهية » وأتى فيه بدرر علمية نفيسة ٠»‏ أشاد به 
كثير من العلماء » وشاروا علق نهجه فى التأليف ٠‏ 
( د ) ١‏ المنثور فى ترتيب القواعد الفقهية » للشيخ محمد بن بَهَادر بن 
عبد الله » بدر الدين المصرى الزركشى الشافعى المتوفى سنة 454 هجرية ٠‏ 
وهذا الكتاب له قيمته العالية بين مؤلفات القواعد الفقهية » فقد جمع 
المؤلف بين دفتيه فروع المذهب الشافعى المحررة » والقواعد والضوابط الفقهية 
المقررة » ولعله أجمع كتاب فيما وصل إلينا من جهود السابقين فى هذا المجال: 
وقد اشتمل الكتاب على حوالى مائة قاعدة مرتبة على حسب حروف 
وقد شرحه الشيخ سراج الدين عمر بن عبد الله العبادى الشافعى المصرى 
المتوفى سنة 915١‏ هجرية ٠ ٠‏ 
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(هد )1 الاشنباء والتظازر ' للشيخ عمر بن على بن أحمد اق 
الشافعى » المعروف بابن الْلَفَن المتوفى سنة 86١5‏ هجرية ٠»‏ ولقب بابن. الملقن 
نسبة إلى زوج أمه الشيخ عيسى المغربى لأنه كان يلقن القرآن بأحد المساجد . 
وله ,تضانيف كثيرة اسح القن لل ا م ا كر ل ا 
القداب قن ركه م لفه. فلن الكرو قث« الشقيية ب بو متها :من القواعتد الفقه ةنا 
يضبط تلك الأبواب ويجمع مسائلها ٠‏ 

:3 الاقناة والظاقر اقيق ميد لز جين ان امن كر وز يمن 
اللقتم عون السيرة لووط اوش داك من 

وكقانة .سلا رمو اشير الككيي: فى عفدا القن بر اغورها ماد والحيسيا ضرفا 
انيه وق جاء قه لاز لتيكاضة الكني عدي عن المواعة السهية -. 

4 من مصادر الخحنابلة : ' 
)+ من المعلوم لدى الباحثين فى الفقه الإسلامى أن الحنابلة يرحمهم الله تعالى 
يعتمدون على النصوص الشرعية اعتماداً تامًا » ولا دش لاس في 


ومن هنا نجدهم يعولون فى تقرير الأحكام على القواعد الفقهية المقتبسة 
مد "التصتو صن الشرعية ع تالصب راود ملكا من القواعد التى ‏ تحكم لكين لي 
استنباط الأحكام ٠‏ 
ولهم فى تلك القواعد. 5 أكثرها 5-1 الفروع الفقهية 2 1 تكاد تجد 2 
القواعد فيها إلا عرضاً ٠‏ 
ومن هذه الككت:! 


١ 8 0‏ اوعد انوئية الفبة * للم تت الدين أ اعباس أخمذ بن 
فى 0 ( وقل تكلم 0 كتابه هذا عن القواعد الفقهية اول 2 
4 الطهارة إلى أحكام الأيمان والنذور - فذكر فى. كل موضوع منها. القواعد 


"1 


والضوابظ التى تحكمها » وبيان اختلاف الفقهاء وحتججهم » ومدى اعتمادهم 
علوة:اتواعد اقثهية الو يثيرة ليها *. ومضيرة فى مواطن: بو لاسا الي 4 
5 الغّض: هو-الننبية' على ,القواعد) 

ومن قر كتسبة الإمام ابن تيثمية فى أبؤاب الفقه ينجل فيها كثيرا” من من القواعد 
الفقهية التى اعتمد عليها فى التصحيح والترجيح » ونين أن هذه القواعد هى 
الأسس التى ينبنى عليها صرح التشريع الإسلامى » وتجرى عليها مقاصده ٠‏ 

( ب ) 7 تقزير القواعد وتحرير القوائد » ( المشهور بقواعد ابن رجب ) : 

0 رجب هو العلامة عبد الرحمن بن شهاب بن أخمد بن أبى أحمد 
د 00 

كان من الوعاظ الناصحين. والدفاة الخلصين: إلى الله » :وكات اذى بضر 
بالحديث والفقه » ولاسيما الفقه الحنبلى ٠‏ ظ 

وكتابه .هذا 010 الفقهية بطريقة الفقهاء 2 2 
أثناء 4 ليده المسائل بقواعد فقهية يعتمد عليها فى التصحيح وا 
والتقينتة - 

تاكعك ال 000 5 معيو بدلا يدل على 
أنه ما كان يقصد بكتابه هذا أن يأتى بمثل القواعد التى جاء بها من سبقه » ولكنه 
:كان يْضّع الأسس التى تبنى عليها الفروع الفقهية الخلافية فى المذهب ٠‏ 

ومركات طري ارا بك جام عار بي ا 

مصادر عامة ٠:‏ 2 

وهناك فى المكتبات الإسلامية كتب كثيرة فى القواعد الفقهية » والأشباه 
والنظائر » جمع مؤلفوها كثيراً من هذه القواعد » وقاموا بشرحها ودراستها 
دراسة تاريخية وموضوعية منها ما طبع ومنها ما هو مخطوط ٠‏ 

ومما اطلعت عليه منها رسالة جامعية للشبخ ء 
تقدم بها إلى كلية الشريعة بجامعة أ م القرى بمكة مكرما ليل امس الماجستير فى 
الفقه الإسلامى ٠‏ 
0 وقد نوقشت هله اليشالة © واحلات مزدة الشرف الآولى. فلئتت 


يل 


رياد دراسة 'مؤلفاتها . ا 1 
وقد جمع المؤلفبعضء ما تغراق من 0 و ات 

مختلفة ترتيبًا حسنًا » وشرح الكثير منها شرحًا موجر ٠»‏ وبين جهود السابقين 
فى تصنيفها وتفريع الفروع عليها فى لمحة تاريخية خاطفة . 

وقد رتبها على مقدمة . وقسمين.» وخاتمة ٠‏ 

أما القدمة فقد ككلم :فيها خن نهأة للق الإساايق وافظ له : 

وقل تحدث فى القسم الآأول.غن المصطلجات الفقهية: للقواعد والشيؤاطة 
والأشباه والنظائر » وفرق بين القاعدة .الفقهية والقاعدة الأصولية ؟ وفرق بين 
القاغنة الفقتهية والضابط الفقهر .وين الأشباه. والنظائر .: 

وتخدث-المؤلفت. فى .هذا القستم..أيضًا عن الأطوان .التئ مرت بها القواع. 
الفقهية عبر التاريخ 2٠١‏ 


0 القالى. عن أدلة شوق لقي ومهمتها أ« وعرص تماذج 1 


ل ا 
جوانب و ( 0 مه إليه ادف 2 

00 انتفعت ا الكناني. .: 00 منه فى كتابى هذاء كثيو]. ١‏ من 
0 

ا 

وقد طبع هذا لكتاب بدمشق طيعة دار القلم + - فى ممجلد. واخد :بلغت 
صفحاته 441 صفحة ٠‏ 


"4 


الباب الأول 

2 ارتباط المقاصد بالمعانى والمبانى 

اعلم أن صحة الأعمال وقبولها متوقف على سلامة القلب وتصحيح 
وسلامة القلب : خلوه من الشبهاتالتى تعكر :صفو الإيمان » وتكدر 
جلوة الإخلاص لله فى القول والعمل ٠‏ ظ 

وتصحيح النية تجريدها عن الأهواء التى تعوق العبد عن السير إلى الله - 
تبارك وتعالى - بقلبه وعمله » فإن العبد ينبغى أن يفر إلى الله من الكفر إلى 
الإسلام » ومن المعصية إلى الطاعة » وأن يفر منه إليه إذ لا منجاة منه إلا إليه » 
ولا سبيل له إلى ذلك إلا بهذين الأمرين سلامة القلب » وتصحيح النية ٠‏ 

والنية لها عند العلماء معنيان : 

الأول : الإخلاص لله فى القول والعمل ٠‏ وهذا هو المعنى العام ٠‏ 

والثانى : القصد المقترن بالفعل ٠‏ وهذا هو معناها الخاص عند الفقهاء ٠‏ 
كما :سيأتى :بيانه فى شرح القاعدة الأولى » وهى ١‏ الأمور بمقاصدها » ٠‏ 

وسيلحق بهذه القاعدة سبع قواعد تعتبر مكملة لها شارحة لمضمونها 2 
محددة لأبعادها هى : ش 

فت )الع توالا ر]ةة الفط . 

؟ - العبرة فى العقود للمقاصد والمعانى لا للألفاظ والمبانى ٠‏ 

“ - المقاصد والاعتقاداث معتبرة فى التصرفات والعبارات كما هى معتبرة 
فئ القربات والعبادات ٠‏ 

؛ - إذا اجتمع القصد والدلالة القولية أو الفعلية ترتب الحكم ٠‏ 

ه - مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا فى موضع واحد وهو اليمين عند 
الفاضن : 

5 - لا عبرة للدلالة فى مقابلة التصريح ٠‏ 

- الإيثار بالقرب مكروه وفى غيرها محبوب ٠‏ 

وإليك يبانها على حسب تفصيلها بالترتيب : 


57 #000 ؛ 1 
القاعدة الآولى الشرعم ب 00 


الأمور بمقاصدها و الشقاداا سه ١‏ لمت 


١‏ - المراد « بالأمور ) د القاعدة : جميع الأعمال التى يثاب العبد عليها 
أو يعاقب أو يعاتب ٠»‏ فتشمل بعمومها : الواجب والمندوب ٠‏ والحرام والمكروه 
والمباح ٠‏ 

١‏ - ومعنى ‏ بمقاصدها » : أى بحسب قصد العبد بفعلها أو تركها » فإن 
قصد بالفعل أو بالترك طاعة الله ايع ح لمعا راد مهي 
الله تعالى عوقب عليها ٠‏ ظ 

د لاضن فى عله القامده فول برت حل لخديف الذدى اخ عه 
الإئمة الستة وغيرهم : « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى ) 

5 - والنية فى عرف الفقهاء هى : القصد المقترن بالفعل ٠‏ 

وفى عرف علماء الشرع بوجه عام هى : الإخلاص لله عز وجل » أخذاً 
من قوله تعالى فى سورة البينة : # وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الد 
حنفاء * ٠‏ أى ما أمروا إلا بعبادة الله وحده » منقطعين إليه » مائلين عن 
ستنواقء 16لا ورفون«التوانه الأ عه يذ ودلا هق التفعقةت: فى أسون صيووه و ارقن 
معانيه : ظ ظ م 

ه - والنية تسبق العمل فى الحضول على الأجر » فإذا نوي العبد عمل 
شىء لوجه الله تعالى ٠‏ ولم يوفق إليه » أو سبقه به غيره » فإنه يؤجر على 
نيته كما لو كان قام به ٠‏ ' ظ 

فقد روى الشهاب فى مسنده أن النبى ليدم قال : « نية المؤمن خير من 
عمله ) ٠.‏ 0 4 

وعند النسائى من حديث أبى ذر : « من أتى فراشه وهو ينوى ,أن يقوم 
يصلى من الليل فغلبته عينه حتى يصبح كتب له ما نواه ) 


كن 


وفى حديث جابر بن عتيك أن النبى ايك ا جاع عورد غنيك الله نين ٠‏ ثابيعه 


ا ا والله إنداكت ارصن أن تكو3 شيبدا 
قال رسول الله يكم ٠:‏ إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته » ٠‏ والحديث 


بطوله .رواه مالك فى الموطأ فى الجتنائز ؛ باب الل عو لاهن امك : 
ا ال 00 
255 وفك شرعك اله لتمييز العبادات من العادات » وتمييز رتب العبادات 
بعضها من بعض ٠‏ 
٠ |‏ - وهذه القاعدة من أهم القواعد الفقهية لاشتمالها على أكثر أبواب 
الفقه » ودخولها.فى تحديد الأعمال الصحيحة والمقبولة من غيرها » وتميبز ما 
هو من قبيل العبادات مما هو من قبيل العادات : 
.بي إ8م ] واعلم أن النية التى لا تقترن بفعل ظاهر على اللسان ادكه , 
الجوارح - لا تترتب عليها أحكام شرعية : 
لو طلق شخص وج فى قب أ بل شيك ولم طق بلساته لايرب 
على ذلك الفعل الباطنى حكم ؛ لأن' الأحكام الشرعية تتعلق بالظواهر : 
ولو اشترى شخص شيئًا بقصد أن يوقفه » وبعد أن اشتر شتراه لم يتكلم بما 
يدل علق زقفه ذلك. الشتقء "فلا يضير وقفاً ٠‏ 
4 - واعلم أن الإشارة تقوم مقام العبارة فى الأخذ والمعاطاة عند أكثر 
الفقهاء » وتجعل النية صالحة ترتب الأحكام الشرعية عليها 
فمن أزاد أن يبيع شيئًا لآخر بثمن معلوم قد تراضيا عليه فآشار البائع 
للسسترى أن يأحذه فأخذه . كان هذا البيع صتحيحاً » سواء أشار إليه بيده أم 
ومن اننا نك اعونت فنا الوفا بالبيع والإذن بالاستلام ٠‏ 


2 -] واعلم. أن الألفاظ .الصزيحة : تفيد مدلولها ٠‏ وتتر 


0 تت عليه آثارها 
دون التوقف على النية : 

' “فمة.قال لدوجتة'؟ أنت طالق ٠‏ فهى طالق .“فلا يقبل مته أن يقول : أنا 
لم أنو الطلاق » ولم أرده ٠‏ ولكنق أردت نقولى : ( طالق ) بأنها خالية من 


1 


القيد مطلقة تسير حيث تشاء » وتفعل ما-تريد ٠‏ أى أنه أراد المعتى اللغوى من 
اللفظ ولم يرد المعنى الشرعى ٠‏ 

ولو قال. شخصن .لآخر : بعتك هذا .الشىء بكذا » وقبل. المشترى انعقد 
البيع من غير توقف على النية ٠‏ 

ب ل 
فلا يقبل مَنه لو قال : كنت هازلا.» ولم أكن.جاداً » . إلا إذا كانت هناك قرينة - 
قوية على إرادة الهزل والمزاح » كأن يقول شخص لآخر : ابنتك هذه - وهى 
طفلة - زوجها لابنى فلان - وهو طفل - فى ساعة مرح ومباسطة ٠‏ فإن هذا 
القول لغو لا يترتب عليه وعد بالزواج » ولا شبه وعد ٠‏ 

وح على للدم اذ كفت حر كال 18 ارج برعا عاضو مولبدو 
بوجه عام ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ٠‏ 

وأما الالفاظ غير الصريحة فتختلف أحكامها باختلاف النية » بمعنى أن 
للمتكلم أن يقول أردت بهذا اللفظ كذا » ولم أرد به كذا.» فيقبل قوله ما لم 
ا يا حلي 5لا ونشود 1( بحل اإراك بوامده اإسرصة ازريم تصن 

2 5006 
قال : لم يكن قولى بيعآ ولكنه كان وعدا » قبل قوله. ؛ لأن البيع لا ينعقد إلا.. 
باللفظ الدال على الحال » وهو : بعت "' ». أما اللفظ الدال على الخال 
والاستقبال مع مثل ( أبيع ) فهو ليس صريحا فى البيع ؛ لأنه يحتمل يحتمل, البيع 
والوعد بالبيع ؛ لهذا كان عقد البيع متوقمًا على النية » فإن قال : ما أردت البيع 
ولكنى وعدتك به قبل قوله » ؛ لأنه لا يتناقض مع قاعدة شرعية ٠‏ 


52 )يعم ضر ناص »ركعلا فق المقرد يهل علو باظتال بعرو لواقسه لني لكان تر ل 

عقدا » وأما الفعل المضارع فإنه يدل على الحال تارة ويدل على المستقبل تارة أخرى ما لم يتمحض 

إلى المستقبل بحرف كالسين ؛ أو سوف أو القسم . ؛ لهذا احتاج العمل بمقتضاه في العقود إلى 

نية » فإذا قال : سأبيعك ٠‏ أو سوف أبيعك ١»‏ ولأبيعنك كذا كان هذا وعدا مريسا ول يكن 
507 


0 00 ' ب ش لذن 


وسيأتى فى شرح قواعد أخرى أمثلة لا يقبل فيها قول المدعى : أردت كذا 
ولم أرد كذا » لتناقضه مع القواعد الشرعية المقررة ' 

ع ١١‏ - واعلم أن الأفعال الصريحة فى | الدلالة على وصفها أو مضمونها لا 
تتوقف على النية فى الحكم عليها كالإقرار » والوكالة » والإيداع » والإعادة » 
والكةف :1 والشويان: 

فمن أقر بشىء لزمه » ما دام الإقرار قد صدر عنه بلفظ صريح ٠»‏ كا 
. يقول : لفلان على كذا وكذا » لزمه ما أقر به » ولا يقبل منه إن قال ا 

هازلا ٠‏ ولم أكن--خادا فى الإقرار ٠‏ 

وكذلك لو قال شخص لآخر : وكلتك بكذا » أو أودعت عندك كذا , 
وأعرتك كذا » كان قوله هذا صريحا لا يحتاج إلى نية » فيترتب عليه الحكم 
الشزعى وآثاره » ولو قذف شخص شخصا بالزنا جلد ثمانين جلدة » ولا يقبل 
عذره بأنه كان يمزح معه ٠‏ 

وهكذا لو ضبط شخص متلبسنًا بجريمة السرقة » فإنه تقطع يده » ولا 
يقبل عذره بأنه كان يمتحن المسروق منه أو يمرح معه ٠‏ 

ب ١١‏ - والنية هى القصد المقترنٍ بالفعل فى عرف الفقهاء كما ذكرنا فإذا 
تأخغرت عنه 'أو تقدمت عليه بزمن طويل عرفا وكان العمل متوققا عليها لا يصح 
هن الحم + وعتن إغادته »+ 

واستثنى من ذلك الصوم » فإن النية فيه تجزىء إن بيتت بليل ٠‏ 

ا ٠‏ - واعلم أن القواعد الكلية هى فى الغالب قواعد أكثرية يستثنى منها 
بعض المسائل » فوجود بعض أحكام منافية لهذه القاعدة أو" غيرها لا اثائين لها 
لندرتها ٠‏ 


1 


7 
أأضحمة 
35 


القاعدة الثانية 
العبرة بالإرادة له باللفظ 


١‏ - هله قاعدلة 2 مهمة ذكرها ابر القيم فى إعلام الموقعين وتوسع فى 
شرحها وإيضاح لواف ينها منها » قال فيما قال : « هذا أمر عم أهل الحق 
والباطل » لا يمكن دفعه ؟ فاللفظ الخاص قد ينتقل إلى معنى العموم بالإرادة "0 


دسجي صف ياسع مدي تعمد اتاظذ» امضد ويه 401 


والعام قل ينتقل إلى الخصوصٍ بالإرادة » فإذا دعبى إلى غداء فقال : واللّه لا 
انفد ب أو لين 200 ل ع لقان ول الو قر للا 
فقال: والله لا أشرب ؛؟ فهذه كلها ألفاظ عامة نقلت إلى معنى الخصوص بإرزادة 
المتكلم التى يقطع السامع عند سماعها بأنه لم يرد النفى العام إلى آخر العمر ٠‏ 

“لاقام ايف تعد اسوالها_ قتي كا د مانا اقدص وا للمط قو 
001 » كما كأن الذين لا يفقهون إذا خرجوا من عند النبى تت يقولون : 
ماذا قال آنفا » وقد أنكر الله سبحانه عليهم وعلى أمثالهم بقوله : ا فمال 
هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدينا 21 ؛ فذم من لن يفقه كلامه » والفقه 
أخص من الفهم . وهو فهم مراد المتكلم من كلامه . وهذا قدر زائد على 


تسمه ود تحصن زجاظاطارا تعمس ساود موحد ات 


مجرد وضع اللفظ فى اللغة » وبحسب تفاوت مراتب الناس فى هذا تتفاوت 
مراتبهم فى الفقه والعلم ٠ ٠‏ 

وقد كان الصححابة .سبتدلون على».إذن الرب تغالى وإباحته بإقزاره وعدم 
إنكاره عليهم فى زمن الوحى :» وهذا استدلال. على المراد بغير لفظ:. ء بل يما 
عرف من موجب أسمائه وصفاته وأنه لا يقر على باطل حتى يبيئه ٠‏ 1 

وقد كانت الصحابة أفهم الآمة لمراد نبيها وأتبع له » وإنما كانوا يدندنون 
حول معرفة مراده ومقصوده » ولم يكن أحد منهم يظهر له مراد رسول الله 
تيدع ثم يعدل عنه إلى غيره البتة ») 1 . ه (©) . 


٠ 5١9 ص‎ ١ إعلام الموقعين ) ج‎ ١ : (5)انظر‎ <٠ 78 سورة النساء : الآية‎ )١1( 


ثم قال رحمه الله فى موضع اورف بوذا القى لئان من اعفار الندات 
والمقاصد فى الألفاظ » وإنها لا تلزم بها أحكامها حتى يكون المتكلم بها قاصداً 
وار" لموجباتها هو قول أكنة الفقرى هن علناء الإسلام ٠ ٠٠‏ فلو نطق 
لي ع 0 وكيع أن عمر بن 
الخطاتث قفن فى امرأة قالت لزوجها : سكنى» كسماها الطيبة » فقالت : لا . 
فقآل لها : ما تريدين أن أسميك ؟ قالت : سمنى خلية طالق ١؟؛‏ فقال لها : 
الف عه لاا ©" تالت قفر ين اللتنانو انقالقة © إن ورج ظلنني» : 
فجاء زوجها فقص عليه القصة . فأوجع عمر رأسها » وقال لزوجها : خذ 
بيدها وأوجع رأسها ٠‏ وهذا هو الفقه الحى الذى يدخل على القلوب .بغير 
اسينذان ] . ه22 . 


-0 عرلا ارارم ا ا 


اعتبارها 0 اح عن العترف ا ل 1 فلن ]8 
وااو فادها ري الحال “والزقان + والكان + بوتائرة اروف 
واللامنات ؛ عالأمقلة الح ذكرما ابن القيم "فى أول كلامه وإيقاس"غليها كيز 
ون كوم النان + كول ارد الات رمسم يي انار دالو ادن 
عا ولا تترك منهم أحدا » فهذا كلام عام تخصصه قرينة الحال » فيفهم 
الساقى مراده » ويأتى بشراب على قدر الجمع الذى عنده فحسب ٠‏ ولا يكون 
بذلك عاصيًا ولا مقصراً ٠‏ 0 
والمرأة التى خدعت زوجها بقولها : لمعه طالق تناف الات 1 


1 11١ انتهى بتصرف من ( إعلام الموقعين ) ج ؟ا ص‎ )١١ 


"5 


فلا.ينفع المرأة 'تغريرها به ٠6‏ لكن لو قال لها :-( أنت-طالق:) من غير تغزير 
لزمه الطلاق . ولا يقبل منه اعتذار بأنه لم ينو الطلاق حفظًا للحقوق 2 
ومراعاة لحرمة الفروج ٠‏ وسدا للذرائع ٠‏ 

- والمتتبع لكلام ابن القيم يجد أنه رحمه الله قد اعتبر صيغ العقود فى 
تقرير الأحكام دون مراعاة إرادة المتكلم ما لم تقم قرينة على اعتبارها إلا أنه 
يأتى بالكلام .متفرقًا هنا وهناك ٠‏ فيظن القارىء أنه أطلق ولم يستثن ٠»‏ فإذا 
مضى فى القراءة وقطع فيها شوطأً وجد أن كلامه مقيد بقيود معتبرة لكنها جاءت 
متأخرة ٠‏ 

فقد جاء ذ د الثالث. من كتاية إعلام الموقعين ' ١‏ قوله : ١‏ إن صيغ 
العقود إخبارات عما فى النفس من المعانى التى هى أصل العقود ومبدأ الحقيقة 
التى بها يصير اللفظ كلام معتبرً » فإنها لا تصير كلام معتبراً إلا إذا قرنت 
بمعانيها » فتصير إنشاءًا للعقود واإتصرفات من حيث إنها هى التى أثبتت ثبتت الحكم 
وبها وجد . وإخبارات من حيث دلالتها على المعانى التى فى النفس » فهى 
ا ل ل 0 
الأقوال إنما تفيد الأحكام إذا قصد المتكلم بها - حقيقة أوحكمًا - ما جعلت له 
٠‏ وإذا لم يقصد بها ما يناقض معناها . وهذا فيما بينه وبين الله تعالى » فأما 
فى الظاهر فالأمر محمول على الصحة . وإلا لما تم عقد ولا تصرف ٠‏ 

فإذا قال : بعت أو تزوجت كان هذا اللفظ دليلاً على أنه قصد معناه 
0 8 وجعلة الشا بمتزلة ا القاصد | 3 ٠‏ كآن مازلا . : ٠‏ وباللفظ والعنى. 


يتم الحكم ٠"‏ 
ةا السبب » وهما مجموعه ». وإن كانت العبرة فى الحقيقة 
بالمعنى ٠»‏ واللفظ دليل ٠‏ ولهذا يصار إلى غيره عند تعذره ٠‏ 
وهذا شأن عامة أنواع الكلام فإنه مجمول على معناه المفهوم منه عند 
الإطلاق » لاسيما الأحكام الشرعية التى علق الشارع بها أحكامها ؛ فإن 


الا ا نا ار اي ا د 
)عي 


ذن 


لا + فإن لم يقصد المتكلم بها معانيها بل تكلم.بها غير قاصد لمعانيها أو 
قاضدا 0 0 5 عليه قصده » فإن حك مارلا أي .لاع | م يقصد 


ا 0 0 
اكلوييا دوه ماكر مسالا بطي تخلات .ما أبطن: لم.يعظه الضاوع مقصوده 
كالمحلل ولأرابى مال (؟ وكل من احثال. .على إسقاظ واجب أو فعل 


محرم بعقد أو قول أظهره وأبطن الأمر الباطل ٠‏ أ 


هذا البيع : هو أن د مي اا ا 
الفمن بدمن نقد ل سك 5 


8 


القاعدة الثالنة 

العبرة فى العقود للمقاصد والمعانى لا للألفاظ والمبانى 

١‏ - العقود : جمع عقد وهو ارتباط الإيجاب بالقبول » كعقد النكاح 
والبيع والإجارة » والإعارة والهبة وغيرها ٠‏ 

وصيغة العقد هى الإيجاب والقبول » وذلك بأن يقول أحد المتعاقدين فى 
البيع مثلاً لشخص : بعتك هذا الشىء ١»‏ ويقول المشترى : قبلت هذا البيع . 
ويتم التراضى بينهما بمقتضى هذه الصيغة بالشروط المتعارف عليها فى كتب 
الفقه » كأن يكون كل من البائع ام ب 0 
المتعاقد عليه جما.يحل تملكه والانتقاع به » وأن يكون البائع قاد على تسليمه 
إلى آخر ما هنالك من شروط نص عليها الفقهاء فى كتبهم ٠‏ 

ال لال و سس 
0 ا لغرهم سم اللففل واكم هو بم امم ؛ دلإنه اللمهاً 

تج ع في ريد رشع عر ار ا 
فى القاعدة السابقة ٠‏ 

وكلقانى : هى دلالات الألفاظ ٠‏ فكل لفظ يحمل معنى أو أكثر » ووراء 
امن مقصد فد ير من اللفظ وقد لا يور مث إلا برع ؛ وقد يكون كا 

فى النفس لا يعرف إلا من جهة صاحبه ٠‏ ش 

- والمباني : .هى“الجمل التامة .التى تفيند معنى من المعازى ٠‏ وسميت 
بان كد الحط يلف إلى لالدو مي وروا م دل لتر عتببار | لوقام 
المعنى المراد » فتكون الجملة المفيدة » أو الجمل كالبناء المرصوص يشد بعضه . 

ه - واعلم أن إدراك المعانى من الألفاظ أيسر من إدراك المقاصد. ٠‏ 


اعم 


ومن هنا أستطيع أن أقول: ( إدراك المعانى : 


زر تتن بطاح اللار 18 ااانا 


دك لح 1 لمعانى الألفاظ 0 د فقه فهم ٠‏ وليس كل 


0 


جمكتجاس قسج روس وه م اباوج جلت 7ن رع 


فهم فقه : 

5 :ولا كان كثير.من النامن..يعبرون عما يريدونه بألفاظ. توحى بغير 
المراد » كان المراد هو المعتبر دون اللفظ احتفاظا لأصحاب الحقوق بحقوقهم . 
فيفهم من هذه القاحدة أنه عند حصول العقد لا ينظر للألفاظ التى يستعملها 
العاقذان جين العقد. + .ولكن .ينظر إلى مرادهما من الكلام الذي تلفظ به كل 
ميهما عند اعد .+. لآ امعنى جو المتصود الحقيقى وليس للف + فيا اللثباد 


000 الألفاظ ري ل يا 
/ا - ويتضح معنى القاعدة أكثر من الأمثلة الآتية : 
(1) لو قال رجل لآخر : جوزتك ابنتى - بالجيم - وقال الآخر باللفظ 

العام :+ كبايك ضوح زرح وال موتو . 

(ب:) لو اشترى :شخضص: من آخر: سلعة: نثمن: مقدر :© “وقال: للبائع : خذ 
هذه الساعة أمانة عندك حتى أحضر لك الثمن » فالساعة ١لا‏ تكون"ا أمانة: كنا 
قال: » ولكتها تون زهنا.. يحنفظ .به البائع 'محتى.ياتق المنترى بالثمن ©» فقد 
أخطأ المشترئ فى تسمية الرهن أمانة » وهو فى الحقيقة يريد أن يقول للبائع : 
كل هذه الشاعة وهنا" + "فيضي أ تعر البباعة وهنا باعتان المقضيد”' 

وهناك فرق بين أن تكون الساعة أمانة عند البائع وأن تكون زهتا: ٠‏ 

فلو-كانت آمانة لخار للمشترئ. أن يستردها ف:أئ«وقب” دون أن" ياد 
ل ل ال 

حتى يدفع الثمن أو يرد السلعة لصاحبها ٠‏ 

( جه لو قال شخص للآختر: : وهبتك .هذا الشيئء بمبلغكذا » نلا يكون 
العقد هبة » بل يكون بيعًا لاشتراط الثمن وتترتب عليه أحكام البيع » من 


وجوب دفع التية 6 م المبيع 0 استرداده عند عدم دفع اقمع 4ق 
وجوب الشفعة إن كان المبيع دا رآ أو أرضاً » ونحوه من العقارات ٠‏ 

*( 5:)#لواقال-شخضن”لآحر + أغرتك كتابا لتقرأة ف نظيرٌ مبلغ. مزث“المال 
تدفعه لى » لم يكن إعارة » بل هو إجارة تجرى عليه أحكامها ٠‏ 

8 - ولهذه القاعدة مستثنيات منها : 

(17)الى قال:شخصن لتىن. + بعداق هذا الشو ع مع غنر تين + كان هذا 
البيع باطلاً » ولا يعتبر هذا العقد هبة ؛ لأنه لم يفصح عن مراده » بل يفهم 
منه فى الغالب أنه أراد التسامح فى البيع بأى ثمن يدفعه المشترى ( وكله 
لفل انج ليرت توف أن سيد نا التويور ناك لهو ف وولكنه أرافك المع املف ا 
ل ل 

ولو أخذ صاحبه هذا الشىء منه على سبيل الهبة ربما يأثم ؛ لأنه أخذه 
شيقه ايام .6 ووه بيكوق «للقابها كن عداو البائع له » وإحراجه واتهامه 
بالغباء أو الانتهازية » ونحو ذلك مما يعود عليه باللائمة ١ ٠‏ 

ا ا 0 
هذه الإجارة فاسدة » ولا تكون عارية » لأن الإجارة كالبيع ديك فيه عنم 
العوض ٠‏ فعلى المستأجر أن دنم أجرة مرضية لصاحب الدار أو يردها عليه دون 
أن ينتفع بها ٠‏ 

ولو أراد صاحب الذار أن يعيره الدار ما طلت فى مقابل ذلك ثمنًا ٠‏ 

والتشريع الإسلامى «دقيق فى تقنينه للحقوق. المادية والمعنوية إلى حد 
تقطعت دونه أعناق المشرعين ٠‏ فالتشريع الإسلامى معجز فى أصوله .2 
وفروعه » ومرونته » وصلاحيته للحياة فى كل زمان ومكان ٠‏ 


0 0 3 


5 


القاعدة الرابعة 
المقاصد والاعتقادات معتبرة فى التصرفات والعبارات 
كما هى معتبرة فى القربات والعبادات 

١‏ - هذه القاعدة أوردها ١‏ ابن القيم » فى إعلام الموقعين"'؟ » وذكر أن 
القصد يجعل الشىء حلالاً أؤ حرامآ » وصحيحاً أو فاسداً » وطاعة أو 
معصية » كما أن القصد فى العبادة يجعلها واجبة أو مستحبة أو محرمة © أو 
صحييحة أو فاسلة ٠‏ 0 

قال رحمه الله : ودلائل هذه القاعدة تفوت الحصر » فمنها قوله تعالى : 
فى حق الأزواج إذا طلقوا أزواجهم ولاق شا ا وعز لدي الح دهن ف 
ذلك إن أرادوا إصلاحًا 20# ٠ ٠‏ 

وقوله ارا كرح عنزارالفورا نف 

وذلك نص فى أن الرجعة إنما ملكها الله تعالى لمن قصد الصلاح دون من 
قضد الضرار ٠‏ 

وقوله فى الخلع : # فإن خفتم آلا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما 
افتدت به *7؟؟ . وقوله : # فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن 
يقيما حدود الله * 2*7 فبين تعالى أن الخلع الملأذون فيه والنكاح المأذون فيه إنما 
يباح إذا ظنا أن يقيما حدود الله ٠‏ 

وقال تعالى : لآ امن ابعد,ؤافنية: يواضى بها أوتديق' غيومضاق 14 فإنما 
قدم الله. الوصية على الميراث إذا لم يقصد بها الموصى الضرار » فإن قصده 
فللورثة إبطالها وعدم تنفيذها ٠‏ 


+ سورة التقزة :الذي‎ ١115629568 جاص‎ )١( 
01 شورة البقازة اليه‎ 5 ٠ ١ سورة البقرة : الآية‎ )9١ 
17 سورة البقرة + الآية .7 3 سورة اشنا الاية‎ ) 95 


3 


ثم عليه: 404 فرفع الإثم:تحمن أبطل الحنف 7 والإئم من وصية الموصى » ول 
يجعلها بمنزلة نص الشارع الذى تحرم مخالفته ٠‏ 
5000 


(أ) ذبح الحيوان بنية الآكل يحل » ويحرم إن ذبح لغير الله ٠‏ 
( ب) غير المحرم بحج أو بعمرة إن صاد الصيد لمحرم حرم على المحرم 
أكله » وإِنِ صاده لغير المحرم جاز للمحرم أن يأكل منه ٠‏ 

( ج ) إن أقرض رجل رجلا درهما من الفضة لأجل + كان ذلك قرية :من 
القربات» وإن باعه درهما بدرهم لأجل كان ذلك معصية باطلة بهذا القصد ؛ 
لأن النبى 4 نهى عن ع 0 ا 0 بالفضة إلا مغلا بمثل 


0 
كا 5 1 عصاة قم رم م ع ١‏ 


7 تلك عير لتك بذ الايكرة عدر ل نز بلاق ا لو نوي 
أن ركون خلة ار كثرانا عين, مكحو :. ظ ظ 

( ه ) وكذلك السلاح يبيعه الرجل لمن يعرف أنه يقتل به مسلمًا حرام 
باطل لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان » وإذا باعه لمن يعرف أنه يجاهد به 
فى سبيل الله فهو طاعة وقربة ٠‏ 

3و )), وكذلك: قول :الرجل -لامرأته : «9'أنت عندئ- مثل أمن »إن .نوى بها 
الظهار حرمت عليه » وإن نوى بها التكريم لا تحرم عليه 

( ز) وكذلك الرجل يقضى عن أخيه ديئًا إن نوى به التبرع لا يجوز له أن 
طالية فا دقع له قن مدا ديه © وإن. لم قله بد اقرع "كان له الل فى 
المطالبة به إن كان المدين قد أذن له فى السداد ٠‏ 


قل سور القرة"الآية لوا 
١؟)الجنف‏ : هو الميل والانحراف عن الحق والعدل ٠‏ 


و 


ناك ريع اناك ركنم 'قبزا "انها كاده الرمه قال الى العوة تو 
أحكامه تعالى فى العبادات والمثوبات والعقوبات » فقد اطردت سنته بذلك 1 
شرعه وقدو ١‏ آنا العياداف. اتير لنياف :قن تيا :وفساوها اطهر عن 
اح إلى كر ؛ قا اتويات كليا نم على الات ٠‏ ولا يكو امل عا 
الأمالمة :و القعيت. + .وذكر لذلاق؟ أمكلة مكها * 

(1) لو وقع فى الماء ولم ينو الغسل أو دخخل الحمام للتنظيف » أو سبح 
للتبرد لم يكن غسله قربة ولاعبادة بالاتفاق ٠‏ 

( ب ) لو أمسك عن المفطرات عادة واشتغالاً ولم ينو القربة لما يكن 
صائما ٠‏ 

5 لان ندوق اندع رفس" نذا بولقل الورك طابةا”* 

( د ) لو أعطى الفقير هبة أو هدية ولم ينو الزكاة لم يحسب زكاة ٠‏ 

(ه ) لو جلس فى المسجد ولم ينو الاعتكاف لم يحصل له ٠‏ 

وهذا كما أنه ثابت فى الإجزاء والامتثال فهو ثابت فى الثواب والعقاب ؛ 
ولهذا لو جامع أجنبية يظنها زوجته أو أمته لم يأثم بذلك » وقد يثئاب بنيته » 
ولو جامع فى ظلمة من يظنها أجنبية فبانت زوجته أو أمته أثم على ذلك بقصده 
ونيته للحرام » ولو أكل طعامًا حرامًا يظنه حلالاً لم يأثم به » ولو أكله وهو 
حلال يظنه حرامًا وقد أقدم عليه أثم بنيته » وكذلك لو قتل من يظنه مسلما 
معصومًا فبان كافر حربيًا أثم بنيته » ولو رمى صيدا فأصاب معصومً لم يأثم , 
ولو رمى معصوماآً فاخطأه » وأصاب صيدا أثم » ولهذا كان القاتل والمقتول من 
المسلمين فى الثار لنية كل ,واحد منتهما قتل صاحبه ٠‏ 


2 


القاعدة الخامسة 
إذا اجتمع القصد والدلالة القولية 
أو الفعلية ترتب الحكم 

١‏ - اعلم أن الألفاظ موضوعة للدلالة على ما فى النفس » فالألفاظ 
ومعانيها كطرفى مقص ٠»‏ فإذا فهمنا معانى الألفاظ نظرنا عند تقرير الأحكام إلى 
ما وراء المعانى اللفظية من المقاصد » .واستعنا على ذلك بالقرائن الملقوظة 
والملحوظة والعقلية والعرفية » فإن توافقت المعانى مع المقاصد ترتب عليها 
الحكم الشرعى ٠‏ :. 

فالأحكام لا تترتب على مجرد ما فى النفوس من غير دلالة فعل أو 
قول ١‏ ولا على مجرد آلفاظ لم يعرف المتكلم معانيها لأميثه أو لعجمته ٠‏ لو«ظوكية ‏ 

؟ - ومن يسبر هذا البيئ أن الله قد تجاوز للأمة عما حدثت .به أنفسها ما 
لم تعمل به أو تتكلم به » وتجاوز لها عما تكلمت به مخطتة أو ناسية أو مكرهة 
اوعيو هللة هذه إذا١‏ لم "دون مزيدة لع سا كلف ديه أن أقاضناة: اليه > بخان 
خواطر القلوب وإرادة النفوس لا تدخل تحت الاختيار » فلو ترتب عليها 
الأحكام لكان فى ذلك أعظم حرج ومشقة على الأمة » وحكمة الله تعالى 
ورحمته تأبى ذلك . وكذلك الخطأ والنسيان والإكراه » وما فى حكمه كالخضب 
الشديد وسبق اللسان بما لا يريده العبد » والكلام الذى لا يعرف المتكلم معناه 
ولا :مقتضاء كل ذللكه لنيز اخل الله يه رمحمة مه وف .. 

'" - وهذه الأمور المعفو عنها منصوص عليها فى الكتاب والسنة ٠‏ 
ب ومن تتبع هذه الأدلة وجدها كثيرة مبسوظة فى" فؤاضعها :- ويتجنع 
جميعاً قوله تعالى فى آخر سورة البقرة : # لا يكلف الله نفس إلا وسعها لها 
ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل 
علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به واعف 
عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا'فانصرنا على القوم الكافرين * . 

6 


وقد ورد فى سبب نزولها أنه .لما نزك.قوله.تعالى : # لله ما فى السماوت 
وما فى الاأرض وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله * 41١‏ - 
شق ذلك على أصحاب رسول الله ميم نظراً لعموم الآية » فكشف الله لهم 
المراد منها بقوله :. # لا-يكلفت الله نفس “إلا وشعها * 4 :إلى آخر الآية 29 . 
ومن السنة.ما زواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول 
الله ييا قأل : ١‏ إن" الله تجاوز لى عن أمتى ما وسوست به صدورها ما.لم 
تعمل أو تكلم »2 ”ا 5 

ا 0 ل للد ا 
« قال الله عز وجل : إذا هم عبدى بسيئة فلا تكتبوها ما عليه » فإن عملها 
فاكتبوها سيئة ٠‏ لي ا سن 
فكت اها ا 2 5 

5 - هذه القاعدة وردت فى ثنايا كلام ابن القيم - رحمه الله تعالى - 
فى حديثه عن قاعدة : « العيرة فى العقود والأفغال بالمقاضد والنيات دون 
ظواهر ا وأفعالها » ٠‏ فى الجزء الثالث من كتاب إعلام الموقعين '* 

ام 

وللفيع نه فيها فتاوى خرج بها عن المعروف عند جمهور الفقهاء هة أن 
الأخذ بظواهر الألفاظ ا العقود واجبٍ سد اللذريعة وحفظاً للحقوق ما لم 
نتم ارين استنعة على الج إرافة الس 2 ورهن نه كوه علن «القرونة كلذ ديفا قط 


فقال : الألفاظ : بالنسبة إلى: مقاصد المتكلمين ونياتهم وإراداتهم لمعانيها 
ثلاثة أقسام 


أحدها_: أن تظهر مطابقة القصد. للفظ. م وللظهور: مراتب :تنتهى. إلى 


3 أضؤوة اللقرة + الاية ير 

(؟)انظر سبب النزول فى صحيح مسلم : كتاب الإيمان » حديث ٠ 5٠١‏ 

ل ل ا 
والطلاق ٠‏ 

(:)انظر صحيح مسلم : كتاب الإيمان » حديث م 0 

(5)انظر :ا ض 56 21١6:‏ كل اما رسي 
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إتذائة و اللقطية وهانه اكلم ب وول ظ 


القسم الثانى : ما يظهر بأن المتكلم لم يرد معناه » وقد ينتهى هذا الظهور 
إلى حد اليقين بحيث لا يشك السامع فيه ١‏ 

القسم الثالث : ما هو ظاهر فى معناه ويحتمل إرادة المتكلم له ويحتمل 
إرادته غيره » ولا دلالة على واحد من الأمرين » واللفظ دال على المعنى 


ظ قد أت ع 1 
الموضوع له وقد أتى به اسختياراً '1) .: ع 


7 7 7 


١١)انظر:‏ ج " ص ٠١1‏ وما بعدها. 


/و 


القاعدة السادسة 
وهو اليمين عند القاضى 
1٠‏ عهنه القامرة تلسن بالقافدة الأرك ب وها ان الألفاظ ليا شمن 
معروفة ومحددة 1 ولكق ينها ماهو من قي المثد كد الل يمل أكثر من معد 
إنسان أنه ما أكل لحماً وقد أكل دجاجاً أو سمكاً فهو صادق فى قوله إذا أدعى 


3 


أنه أراد باللحم لحم حيوان لا لحم طير ولا سمك » فالعبرة ة بليته » إلا فى 
القضاء الل له 


مغلا : هل لفلان عليك عشرة جنيهات » فقال : ليس له عندى عشرة » وآراد 
أن له أكثر من ذلك » فلا يكون بهذه النية صادقاً بل يكون كاذباً ومراوغاً » 
ومضيعاً للحقوق ٠‏ 

وقتالاك لوقا رركن براق :4 انع انارق جز حت كيف انرما الفا مين به 
ل ا ا ل 0 
ا يقل نه وذ كلام قلا ما فى سا .أل لواش ١‏ 

ا التشريع 5 ضمان للحقوق ومنع من جحدها التؤرات مد 
تأديتها لأصحابها ٠‏ 

؟ - وعلى القاضى أن يسأل المدعى عليه عن كل صغيرة وكبيرة ترفع 
الإشكال 4 وتزيل الوبهام 4 وتحدد المقال 34 ولا تسمح له أل يتلاعب 

وكذلك يفعل مع الشهود . فإن أقوالهم ينبغى أن تكون صريحة ومحدودة 
لا زيغ فيها ولا التباس ٠‏ ظ 


0 


:يمن هنا كان من الشووط الت ينبعى أن تتوفر ف الرعمر الذي يختاره 
الحاكم قاضياً أن يكون فطناً ذكياً لا يخدع بحلو.الألفاظ » ولا بالهيئة الحسنة » 
ولا بإظهار التدين من قبل المدعى عليه أو من قبل الشهود ١‏ 


2 0 


القاعدة السابعة 
ال اه فقهية » فهى من حيث النظر فيها إلى الدليلٍ 


: قاعدة أصولية » وهى من حيث تعلق الحكم 
بأفعال المكلفين ١‏ اسيك 


0 والدلالة إما أن تكون مفيدة لليقين وإما أن تكون مفيدة للظن‎ - ١ 


فإن أفادت اللفين مهن ديل 4 وادسيد ادن 3 إذا كانت نصاً صريحاً أو 
فيا 0 0 ينازع فيه منازع ٠‏ كو رمالم تطقيه ار د لاله دهمسة 


وإن أفادت الظن فهي أمارة وليست دليلاً وتسمى دلالة ظنية » بينما يسمى 
الدليل المفيد لليقين دلالة قطعية أو يقينية ١‏ 
ويكفى فى تقرير الأحكام الدلالة الظنية ما لم يعارضها نص صريح أو 


اشرنا + ش 7 يه العلزسة ) 

'” - ومعنى القاعدة على ما قررناه : أنه لا عبرة للأمارة الدالة على جواز 
الفعل أو عدم جوازه إذا عغارضها ما هو أقوى منها وهو التصريح بالحل أو 
بالحرمة » بالإذن أو بالمنع » فالدلالة أمام التصريح ضعيفة ٠‏ 

والدلالة أو الأمارة هى _ م 
يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيها إلى الظن " . 

والأصوليون لهم فى التوصل إلى معرفه الأحكام طرق كثيرة » منها النظر 
فى الدلالة الحالية والدلالة الزمانية والدلالة المكانية - وغير ذلك من الدلالات 


ا 


أو الأمارات أو القرائن : » سمها ما شئت فهى كلها بمعنى واحد أو متقارب ٠‏ 


والطريق إلى معرفة الأحكام - كما يقول الرازى - : « هو الذى يكون 
النظر الصحيح فيه مفضيًا إما إلى العلم بالمدلول أو إلى الظن به » 90© . ٠‏ 
: - ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة نذكر منها ما يقاس" عليه سائرها ٠‏ © 
رجل دخل بيتآ من البيوت التى جوز الشارع الحكيم الأكل من الأطعمة 
الموجودة فيها » كبيوت الآباء أو الأمهات أو الأخوان » فوجد طعاماً فى إناء ؛ 
عرد ا لا ييه ٠‏ لا يلزمه أن يدفع ثمنه أو يأتى 
؛ لآنه بدلالة الحال مأذون بالأكل منه ٠‏ بخلاف ما لو نهاه صاحب البيت 
ل تناول ما فيه من طعام أو شراب نهياً صريحاً فإنه يضمن حيتئذ 
ثمنه » أو يكلف الإيتان بمثله ؛ ؛ لآن التصريح أبطل حكم الإذن المستند إلى دلالة 
الخال ٠ ٠‏ 


وعواق الاك والشرت شن شخل ننم البويهة الطيوضي ديا فى قرلا 
تعالى من سورة النور 0 د عبني علي افرادم الأحوال » والإذن العام ففى دخول 
هذه البيوت فى أوقات مختلفة دون حرج لقوة القرابة وحسن الصلة ٠‏ فإذا 
عارض هذه الدلائل ما هو أقوى منها كالتصريح بالمنع أو ما يقوم مقامه كإحراز 
الطعام فى مكان مغلق » أو إبعاده عن ساحة الجلوس والأماكن المطروقة غالبا - 
ما أكله أو أتلفه إن طالبه صاحب البيت بهذا . لأن إحرازه لهذا الطعام فى 
مكان حصن دلالة على عدم الحواز »؛ وهى أقوى من الدلالة على الحواز 3 
فتقدم الدلالة القوية على الدلالة الضعيفة ٠‏ 
+ © - وهذه القاعدة إن مسي وات الضمان 5 ضابطاً » وإن 
جاوزته إلى غيره وتشعبت بها السبل فى أبواب أخر تعتبر قاعدة ٠‏ 

وقل عرفت فى التمهيد لهذا الكتاب _- الفرق بين القاعدة والضابط 
فارجع إليه ٠‏ 

١١)المحصول‏ ج ١‏ .» ص50 . 


(؟) وهى قوله تعالى : « ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ٠.٠0‏ ) الآية رقم 
٠ ١1١‏ 


امك 


القاعدة الثامنة ظ 
الإيثار بالقرّب مكروه وفى غيرها محبوب ‏ 

١‏ - القرب - بضم القاف وفتح الراء : جمع قربة » وهى ما يتقرب بها 
العبد إلى ربه عز وجل » فمن المستحب أ آلا يؤثر 'أحذ لهذا فيما يتقرنت :به إلى 
الله فتارك وتشاق > بل كر هذا "لان تمر اتنان القبد امم "الله آن يسارع الع 
مرضاه العزيات ويتنافس مع غيره فيها ٠‏ 

ونا د عير دياف ناز كان شعي قزل مان ف اتصيدورة احفر : 
وريد ل م لماو اليا واد 

؟ - ومن فروع هذه القاعدة ما يأنى : 
(1) إذا كان مع السلم ماء لا يكفى إلا لوضوته فلا يؤثر به غيرء تيدع 


لذن الوضوء .قرية. 34 ولا يجوز له أن يتيمم ما دام واجداً للماء قادراً على 


اميتعفاله إلا إذا كان غيره محتاجاً إليه للشرب وم ال 0 


برق ذا اق لد تحن الصيوف قب فى الاذاة نولي :لصحا وود 
راتب لا يؤثر غيره به : لفضل الأذان وعظيم ثوابه 4 لل 


اليم 


ب( ج ) كذلك إذا كان المسلم فى الصف الأول لا يؤثر يمكانه شخصا آخر 
سيقت الل عية القع 
وقد وردت فى فضل الأذان والصف الأول أحاديث كثيرة منها ما رواأه 
الشازق فى مصيع هن أبن :هريزة:- رفيى: التدرعفة ت أن .رسول الله موتكم 
« لو يعلم الناس ما فى النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا 
عليه لاستهموا ٠2٠٠‏ »الحديث 
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٠ الآية 9 » والخصاصة : الحاجة والافتقار‎ )١( 


[وذه 


الباب الثانى 
الأخذ باليقين وطرح الشك والشبهة 

الشرع الحكيم قد بنيت أحكامه على اليقين لا على الشك والتخمين » 
فأدلته فى جملتها يقينية لا يتطرق إليها الوهم ولا الشك » ولا الظن البين 
خطؤه » ولا تعتريها شبهة تعوق العمل بها أو تقف عقبة فى طريق فهمها على 
النحو الذى أراده الله عز وجل » وبيئه رشوله صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ 

وقد تضمن هذا الباب من القواعد الفقهية ثمانية ٠‏ داورل كل افد 
منها صدق ما قررناه ٠‏ ظ 

ففى القاعدة الأولى : تعلم أن الشك لا يدفع اليقين بحال » وأن الإسلام 
حريص - كل الحرص - على تحرير المسلم من هواجس النفس ووساوس 
الشيطان ٠‏ 
ظ وفى القاعدة الثانية : يتبين لنا أن الفقيه ينبغى أن ينظر فى الشىء على أى 
حال كان هو . فيحكم بدوامه على ذلك الحال ما لم يقم دليل على خلافه ٠‏ 

وفى القاعدة الثالثة : سنعرف د 5 “ومان أنه أصل من 
أصول الشريعة يعتمد عليه فى استنباط الأحكام التى ليس لها نصوص من القرآن ‏ 
ولا من السنة يعتمد عليها فى ثبوت الأحكام إلا به 

وفى القاعدة الرابعة : تعلم أن الأدلة اليقينية فى الشرع لا تتناقض » وأن ‏ 
الأدلة المتعارضة لابد فى صحة العمل بها من الترجيح ٠‏ 

وفى القاعدة الخامسة : تعلم أنه لا يثبت حكم شرعى بناءاً على وهم ٠‏ 

نش القاهدة النافهنة :ديقي نا يلكو ذاحرنى فلي لعن اقم توق 
خطؤه لا يعمل به ٠‏ 

وى لالس ةلمن ينة 3 مالي مجان اقفنية إبقابلة اندو بالطبوات: : 


ع6 


. ونبين الشبهة المعتبرة فى إسقاط,الحد. إلى آخر ما هنالك من المسائل ٠‏ 
أما القاعدة الثامنة ‏ : فهئ 5 عرق وجوه الحق عنك عدم وجود الآدلة 
الشرعية + وذلك فى الأمر الذى تشابهت فيه الآدلة واختلفت فيه وجهات 
النظن ٠٠‏ ظ 


لك 


القاعدة الا ولو 
البقين لا يال بالشك 


لون قن للق بت العام رقع :لاو + طاتقرة بن الالفسين م" 
( يقن الماء ففى الخوض ) أى استقر فيه ٠‏ 

والشك هو التردد بين أمرين لا يدرى أيهما الراجح, وهو نقيض اليقين © 
كما أن الجهل نقيض العلم ٠ < ٠‏ | 

وق لعلت هذه القاعدة من قولة" 8857 + إذا وعدن أسلاكم فى 
بطنه شيئآ فأشكل عليه » أخرج منه شىء أم لا » فلا يخرجن من المسجد حتى 
يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ' : ( رواه مسلم عن أبى هريرة ) . 

والراف 3 «المشيحك فى الخديية : الصّلذة + كما :ضرح ذلك أبى :داود فى 
روايته وبدليل ما.رواه البخارى ومسبلم عن عباد بن تيم عن عمه :' أنه شكا إلى 
رسول الله يم الرجل. الذى يخيل إليه أنه يبجد الشىء فى الصبلاة ؟. فقال : 
السك د 1 1 مرا نوسي سيور ا اده و 

وليس المزاد سماع الصوت أو وجدان الريح فقط فى التحقق من نقض 
ل ا يل د 
أو الودى ونحو ذلك ١ ٠‏ 
. وليس سماع الصوت ووجدان الريح شرطاً فى نقض 0 » بل متى 
تيقن من خصول الناقض وجب عليه قطع.الصلاة وإعادة الوضوء ٠‏ 

ومن أدلة "هذه القاعدة أيضاً ما رواه مسلم عن أبى سعيد الخدرى فنته 
. قال : قال رسول الله مَيتكمْ : « إذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدر كم صلى 
ثلاثآً أو أربعاً ؟ فليطرح الشك » وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل 


إغاله 


أن يسم » فإن كان صلى نخس شفعت له صلاته » وإن كلا صلى إقاما لايع 
كانتا ترغيماً للشيطان ) ْ 

م - وهذه القاعدة تذّخخل فى جميع أبواب الفقه » والمسائل المخرجة عليها 
أكثر .من أن تحصى. » ويندرج تحتها قواعد منها : 

(]) قولهم : « الأصل بقاء ما كان على ما كان ) ؛ 

( ب:):وقولهم .: الاستميعات أبن ولاح للقي ور لوا كان 
على ما كان » ٠‏ 

فح امرقوليب :ايقن لفيرقم روت 1 

وهذه القواعد الثلاثة تتفق مع القاعدة الأولى فى المعنى ٠‏ وإن اختلفت 
عنها فى الألفاظ ٠‏ 

( د ) ومثلها-قولهم : « الآصل براءة الذمة © ٠‏ 

(ه ) وقولهم : ( من شك أفعل شيئًا أم لا فالآصل أنه لم يفعله ' 

( و) وقولهم : « من تيقن الفعل وشك فى القليل أو الكثير حمل على 
القليل لأنه المتيقن ) ٠‏ ْ | 
'” (ر ١)‏ القديم يترك على قدمه » . 

( ح ) ١‏ ما كان قديما يترك على حاله ولا يتغير إلا بحجة © . 

وهذه القواعد المتمائلة مجمع عليها فى الجملة » إلا أن المالكية يرون أنه 
من توضأ وشك فى الحدث وجب عليه إعادة الوضوء حتى يدخل الصلاة » 
وليس فى قلبه شك ء فَإِن الشك يناف الدشوع الذى يِعَد فيها الركن الأشدى . 
قال ابن حجر فى فتح البارى عند شرحه لحديث عباد بن تميم المتقدم : 
00 عن مالك النقض مطلقا - أى نقض الوضوء بالشك - وروى عنه 
النقض خارج الطاةة درن داقعلها" ١‏ زرو بهذا لقي عن ادن اللصيرى ‏ 
والأول مشهور مذهب مالك قاله القرطبى » وهو رواية ابن القاسم عنه . 
وروى ابن نافع عنه « لا وضوء عليه مطلقاً ؛ كقول الجمهور » وروى أبن وهب 
66 


عنه : « أحب إلى أن يتوضاً » ٠‏ ورواية التفصيل لم تثبت عنه » وإنما هى 
لأصحابه ) ٠‏ أ. ه . 0 

؛ - واعلم - وفقك الله تعالى - أن الإسلام حريص فى قواعده وأحكامه 
على نحرير المسلم من وساوس الشيطان وهواجسه »؛ روفايته من شروره وآثامه » 
وتخليضه مما قد يعتريه فى عباداته ومعاملاته من:شك وتردد يؤدى به إلى إفساد 
عمله بنفسه من غير داع يقتضيه . وهو هدف الشيطان وغايته ٠»‏ فلا ينبغى 
شيطانية تجعله يترك اليقين .إلى .الشك » فإنه لو أخذ بالشك مرة بعد مرة يبخِش 
عليه أن يصير الشك مرضاً عضالا لا يستطيع أن يتخلص منه إلا بصعوبة بالغة ٠‏ 

فالوسوسة كما قال علماؤنا. : « خيل فى العقل ونقص فى الدين » 
وعلاج الوسواس ترك الوسواس » بمعنى أن الإنسان إذا شك فى أمر من الأمور 
أكثر من مرة حتى كثر شكه فليدرك نفسه قبل استفحال خطره » فيأخذ نفسه 
بالحزم والعزم » ويفعل ما أمر بفعله ويترك ما نهى عن فعله » متسلحاً باليقين » 

4 ٠ مستعيذاً بالله من الشيطان الرجيم‎ ٠ 


وللحديث فى علاج الوسوسة موضع آخر إن شاء الله تعالى ٠‏ 


/اه 


القاعدة الثانية 
ع ف 
الأصل بقاء ما كان على ما كان 

١‏ - المراد بالأصل هنا : الدليل » أى الدليل الذى يرجع إليه عند 
الاختلاف فى تقرير الأحكام ٠‏ 

؟ - والمعشى : أن الفقيه ينظر للشىء على أى حال كان هو سمس 
بدوامه على ذلك الخال ؛ ما لمي يقم دليل على خلافه ٠‏ 

١1‏ - وتنسمى هذه القاعلة بالاستصحاب 4 سيادع بيان الاستصحاب 
بالتفصيل فى قاعدة أخرى ٠‏ وقاعدة : « القديم يترك على قدمه » فرع لهذه 
القاعدة ٠‏ 

5< ومن أمغلة هذه القاعدة ماءياتى. : 

(1) الأصل فى الماء الطهارة » لقوله تعالى : # وأنزلنا من السماء ماء 
طهورا 204 » ولقوله ليدم : « أن الماء طهور »72 » ولقوله فى البحر : 
« هو الطهور ماؤه الحل ميتته » أخرجه مالك والترمذى ٠‏ 

فإذا وجد المرء ماءاً وشك فى طهارته أخذ بالأصل » وترك الشك . 
واستعمل هذا الماء فى وضوئه وغسله.» إبقاءً لما كان على ما كان . 


( ب ) إذا ادععى شخص أن له ديناً على آخر » فأنكر الآخر هذا الدين ١‏ 
ولم يأت المدعى ببينة فالقول فول المدععى عليه ؛ لأن الأصل براءة الذمة 0 
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رواه البيهقى فى سننه بلفظ « لس : ( طهور إلا إن تغير ريحه‎ )؟١‎ 
) وقد تفق أهل الحديث على قوله : ( إن الماء طهور‎ ٠ ) أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه‎ 
انظر كتاب : ) الدين الخالص ) ج‎ ٠ 01 وضعفوا ما وم ارهد‎ 
٠ 514 ص‎ » ١ وانظر : « نيل الأوطار ) ح‎ » ١١4 ء*ص‎ 


0 


( ج ) إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها . فآنكر الزوج طلاقها » ولم يكن 
لها بينة تدل على صحة قولها . فالقول قوله ؛ لآن الأصل بقاء النكاح , 
وفى دعواها الطلاق شك لعدم وجود ما يثبت ذلك » فالمتيقن إِذَا هو النكاح . 
والطلاق مشكوك فيه » واليقين لا يزول بالشك ٠‏ 

ولا يقال إن هذا يتعارض مع قاعدة : « الآصل فى الفروج الحرمة ) ». 
. فإن هذه القاعدة تجرى قبل النكاح لا بعده.. فإذا ما وقلع النكاح كان هو 
الأصل . وكان الطلاق أمراً طارنًا » فإن ثبت بالإقرار أو بالبينة - وهى 
الشهود - زال النكاح ٠‏ 


03 


القاعدة الثالثة 
وترك ما كان على ما كان 

انر الاج عو اده لقان ع للق ل اتوي التعراية كمي كان 
ثابتا » أو نفى ما كان منفيًا 4 » أى بقاء الحكم الثابت نفيًا أو إثبانا » حتى يقوم 
دليل على تغيير الحالة ٠‏ 

وق قاطي ناه 0( حضمال؟ الافر النايتع فاضي يافيا :فى اال لعدم 
العلم بالمغير ) أى لعدم العلم بدليل يثبت خلاف ما كان عليه : 

وعرفه آخخر بآنه : ( الحكم بثبوت أمر فى الزمان الثانى. بناءا على ثبوته فى 
الزمان الأول ) ٠‏ 

--500 ني شمن ونان كان فلن 
أنه مستمر فى المستقبل » كمن ثبتت له الملكية بسبب من أسبابها بالبيع أو 
الميراث » فإن الملكية تستمر إلى أن يوجد ما ينفيها » وكمن علمت حياته فى 
لمي ا اي 00 
5" كته لوقاف 

درجي كي اا عل برستي وا اللي جزلا ال لوي 1كين 
رد بأنه توفى » ويحكم القافع بالوقاة 200ب 

والا تهاب أعذا من 'أضول الاسفاط الفقهى © بوإن كانا غير 
متسع الأفق كسائر الأصول ٠‏ فهو حجة - كما قال القرافى - عند مالك » 
والمزنى من أصحاب الشافعى » وذكر أنه خالف فى ذلك الحنفية » ثم ذكر أن 
الدليل على كونه حجة أن غالب الظن أن الحال القائمة تسفمر قائمة » حتى 


5 انظر :م مالك : حيأته وعصره » آراؤه وفقهه ( لاكمهاة متكياء نوو هر هن 1م 0 


يوكة عاايلنها + والقلى الكاتن عفدن العمل “الشهاديف 6« نإنها ذيات 
ل ا ل 
كقيرة |1 يكونطرين ياتا + ظ 

فالاستصحاب على هذا حجة عند مالك ما لم يقم دليل يعارضه ٠‏ 

*" - وينقسم الاستصحاب - عند كثير من الفقهاء - إلى قسمين : 

التلافنا: :1 الكشش يتا نوه ال الابيد يفني قاقد للفلا علي اناك 1 
حتى يقوم الدليل الذى يثبت حقًا ٠‏ وأكثر خلاف الفقهاء يدور حول هذا 
القسم » فالحنفية يجعلونه حجة للدفع دوك الإثنات +« ومالك والضافعي وان 
حنبل يأخذون به حجة مطلقة ٠‏ 

الثانى : استصحاب الوصف الثبت للحكم » حتى يقبت خلافه » أى أن 
الوصف يثبت تاستضحات الخال » ولكن لا ث يبت يه خق جنديد :بل: يستهر به 
الحق القديم 

؛ - وأظنك فى حاجة إلى أمثلة توضح لك هذه القاعدة » فلنذكر لك 
0 
ْ | ) ما قالوه فى حكم المفقود من أنه يحكم بحياته ما لم تثبت وفاته 
ا أ على ذلك لا يجوز التصرف فى ماله بالبيع » ولا بالإرث 
حتى يتبين موته أو يظل عمراً لا يعيش فيه أقرانه فى الغالب ٠‏ 

وإذا مات واحد من عصبته لا يحكم له بميراثه ؛ لأن استصحاب الأصل 
يبقى ما كان على ما كان » ولا يضيف حقاً جديداً ٠‏ 

هذا وعلى المسلمين أن يتعاونوا فى إثبات حال المفقود: بكل الطرق 
المشروعة والمتاحة » من أجل أن يأخذ كل ذى حق حقه فى أقرب وقت ممكن ٠‏ 

فإن غلب على الظن أنه مات ». بناء على أدلة ظنية أو توقعات معقولة فإن 
للقاضى أن يأخذ بها ٠‏ 

( ف )لو "ادع الملقية' ايضنان النون اللذاكة 4:.والذاكن انكر الا يصنان: 2 
فالقول مع اليمين للدائن ؛ لأن الدين تعلق بذمة المدين فى الماضى فهو باق فى 
ذمته حتى يثبت أنه قد قضاه وسلمه لصاحبه ٠‏ 
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1 


القاعد الرايفة 


لا تعارض فى البقينيات 
١‏ - هذه القاعدة ذكرها ( ابن القيم » فى الجزء الرابع من كتابه « بدائع 


الفوائد » (') ومعناها : 

أن الأدلة المفيدة لليقين لا تتعارض كاله فى الشريعة الإسلامية » بخللاف 
الأدلة الظنية فإنها قد تتعارض » وعند تعارضها لا يعمل إلا بأحدها بعد 
0 لآن الجمع بين ا ا والعمل بها جميعاً من غير 
بمء يده 

فإذا لم يمكن الترجيح وجب فاك م باق الترجيح بأى قرينة من 
القرائن ولح ام وري لاسر ا 

قال ابن القيم - رحمه الله - فائدة : 

« شرط العمل بالظنيات | الترجيح عند التعارض ». فإن وقع التساوق. ففية 
قولان : التخير أو التوقف » فإن كان طريق العمل التقليد '"؟ فهل يشترط 
الترجيح فى أعيان من يقلده ؟ قال : ففيه وجهان ٠‏ فإن كان طريق العمل اليقين 
فلا مدخل للترجيح إذ الترجيح إنما يكون بين متعارضين ولا تعارض فى 
البقينيات ٠ ٠.٠١‏ إلى آخر ما قال » ٠‏ وفى المسألة خلاف طويل يراجع فى كتب 
امرك 


٠ ؟ملص)1١١‎ 

(8) العامل باخام الشريمة بها أن ذكوة فيد أ رمقلا ا 
إلا بعد الترجيح ل ع ا ل ور ا 
القلد فإنه قد يشتوط فى العمل باللسعارض أن مكسسوث مقلدا لإما) معسين برجدحه على شير من 
الأئمة فليزم مذهبه ولا يخرج عنه ٠‏ وقد لا يشترط ذلك ٠‏ ففيه وجهان . كما ذكر الشيخ 
ضع اد 


59 


" - وهذه القاعدة تعد من القواعد الأصولية من وجه . وتعد من 
القواعد الفقهية من وجه آآخر » فمن حيث النظر فى الآدلة المتعارضة وترجيح 
إحداها بالقرائن تكون أصولية » ومن حيث العمل بمقتضى الدليل الذى رجحه 
المجتهد تكون قاعدة فقهية ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
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القاعدة الخامسة 
ظ لا عبرة بالتوهم 
امس رهويق تعنم الفاعدة : أنه كما لا ينبت حكم شرعى استناداً على 
وهم » لا يجور تأخير الشىء الثابت بصورة قطعية بوهم 0 
وما دام الشك ملغيآ فى الشرع » فالوهم أولى بأن يلغى ولا يكترث به 2 


لأنه أحط درجة من الأول » إذ هو إدراك الطرف المرجوح من طرفى أهر تقد 


د ان وان 


؟ - ويتفرع على هذه | القاعدة : 
(1) لو توفى المفلس تباع أمواله وتقسم بين الغرماء » وإن توهم أنه ربما 
2 آخر جديد » والواجب للمحافظة على حقوق ذلك الدائن المجهول 
لا تقسم 4 :ولك لما كان لا اعتبار للتوهم. تقسم الأموال على الغرماء ٠»‏ وإذا 
0 جديد يأخذ حقه منهم حسب الآصول المشروعة ٠‏ 
( ب ) وإذا جوح شخص شخصا آخر ثم شفى المجروح من جرحه ماما 
ا ل الحائز أن يكون والدهم مات بتآثير 
الجخرح لا تسمع دعواهم إذ لا عبرة بالتوهم ٠‏ 
ححا سس نا ركان ىا سان ككل عو ل الجفة الا حافت 
بدعوى الشفيع الحاضر الشفعة - يحكم له 'بذلك ولا يجوز إرجاء الحكم 
مغو آنا الغائت) را طلتة الشفعة فى الدان المكورة. * 
( د ) إذا كان لدار شخص نافذة على أخرى لحاره تزيد على طول الإنسان 
فجاء الخار طالبآ سد ثلك النافذة بدعوئ أنه من الممكن أن يآتى صاحب الناقذة 
بسلم ويشرف على مقر النساء » فلا يلتفت لطلبه ' 
رستاتواذا ولاس :1لا تطيرك قثن الأريعين شلك وإضالة: يذاه علن 
الظاهر » لأن معاودة الدم موهوم فلا يترك المعلوم وهو الطهارة بالموهوم.7© ٠‏ 
ىت عا 0 


ا ا ا 3 
(؟) القواعد الفقهية أبو على أحمد الندوى ) صام”” / ٠‏ 9") انظر المرجعين السابقين ٠‏ 


1 


القاعدة السادسة 
لا عبرة بالظن البين خطؤه 
١‏ - لظن هو ترجيح أخد الآمرين على الآخر ٠:‏ بنخلاف الشنك فإن معنا 
التردد بين طرفين من غير ترجيح ٠‏ 2 
وإلكن الم كوو لطا نه روف ا كر ملفا ناك كان الفلا نه 
ينآ لم يعتبر فى تقرير الأحكام الشرعية ٠.‏ 
فإن ظن المرء أمراً وتبين خطؤه فله أن يدعى غيره ٠‏ 
وإذا حدث فعل استناداً على ظن ثم تبين أنه مخالف للحكم الشرعى 
يجب عدم اعتباره ٠‏ 
اأددوليذه العافذة أكلة وزكر لزت اهدري 
() رجل عليه صلاة العشاء فقام من آخر الليل » فظن أن الفجر لم يبق 
على طلوعه إلا وقت يسير لا يسع ركعة من صلاة العشاء فصلى الفجر ولم 
يصل العشاء » ثم تبين له أنه كان فى الوقت متسع لصلاة العشاء فعليه حينئذ أن 
يصلى العسشاء ثم يعيد صلاة الفجر مراعاة للترتيب ؛لآأنه أخذ بالظن البين 
) ب ) لو ظن رجل أن الماء 0 وكان ظنه قوياً » فتوضاً به - وقع 


متتسو فبرنة 


وضوؤه باطلاً » وإن كان ظنه بين الخطأ متوظأ منه ثم تبين أنه طاهر صح 
وضوؤه إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه 


(ج) لو دفع الرجل زكاته لمن غلب على ظنه أنه فقير فتبين أنه .ليس 
'كذلك صحت زكاته لغلبة الظن ٠‏ 
فإن كان قد ظن أنه من يجوز له أ: 52 وتات الاين لم 


الب ين 3 سي 5 ٠‏ 0 


خطته فى اللن » وجب عليه أن يخرجها مرة أخرى إذ لا عبرة بالظن البين 
خطؤه ٠‏ 

وفى هذه المسألة خلاف هين ٠‏ 

7 خدقال النحويدى ‏ ف تحاثييته على الاشيياه والنظائ 2١١‏ : معنى القاعدة : 
أن الظن المجوو للعمل إذا بان خلافه باليقين بطل ذلك العمل + اع كار" غير 


معتل يه غالبا .: 


سس سس سو ص ع 0ك 


١١)وصضصه5"6 ٠‏ القاعدة الثالثة والثلاثون « حاشية ) ٠‏ 
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القاعدة السابعة 
الحدود تسقط بالشبهات 

. » ادرءوا الحدود بالشبهات‎ ١ : هذه القاعدة نبوية فقد قال وم‎ - ١ 

قال السيوطى : ١‏ أخرجه ابن عدى فى جزء له من حديث ابن عباس . 
وأخرجه ابن ماجه من حديث أبى هريرة : ١‏ ادفعوا الحدود ما استطعتم )4 . 

وأخرج الترمذى والحاكم والبيهقى وغيرهم مين تخديية عانقية” 5 د ادرير) 
فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير من أن يخطئ فى العقوبة » » وأخرجه 
البيهقى عن عمر وعقبة بن عامر ومعاذ بن جبل موقوفاً » وأخرج من حديث 
على مرفوغاً 5 م ادرءوا الحدود ) فقط » وقال مسدد ين مسنده حدثنا بحيى 
القطان .عن. شعبة عن عاصم فو ايه وائل .عن ابن مسعؤاد “قال : « ادرءوا 
الحدود بالشبهة » وهو موقوف حسن الإسناد » وأخرج الطبرانى عنه موقوفاً : 
ادرءوا الحدؤد والقتل عن عباد الله ما استطعتم.) 20 . 
زيزهًا فى السنة المظهرة منها 
ما روى عن عمر غات : « لآن أخطئ فى الحدود بالشينياة أحب ان م أن 
أقيمها بالشبهات » ٠.‏ ش ١‏ 

وقد جرت بعض الوقائع والأحداث - فى عهد النبى َيَِمْ. - التى ترمز 
إلى اعتبار هذه. القاعدة ومدى خطورتها فى باب الحدود ٠»‏ قال العلامة ابن 
الهمام فى فتح القدير : « وفى تتبع المروى عن النبى َييم والصحابة ما يقطع 
فى اشالة + نقنةهليتاء اله قا لاف العذاق قيلت + العدك: انيف لحك 
غمزت . كل ذلك يلقنه أن يقول : ١‏ نعم » بعد إقراره بالزنا ». وليس لذلك 
فائدة إلا كونه إذا قالها ترك وإلا فلا فائدة ٠٠٠‏ ولم يقل لمن اعترف عنده بدين 
لعله كان وديعة عندك فضاعت » ونحوه ٠‏ 5 


م ( الأشباه والنظائر ) للسيوطى » ص 4 / ٠‏ 


؟ - وهناك شواهد كثيرة تؤيد هذه القاعدة و 


/ا1 


والحاصل من هذا كله أن الحد يحتال فى درئه بلا شك ٠٠٠‏ فكان هذا 
لفق سقطوها يكيونة فق عنية ابرع 1016 تاي" 

- وهذه القاعدة إن نظرنا إليها من جهة انحصارها فى الحدود سميناها 
ضابطا ؛ لأن الضابط أخص من القاعدة لكونه فى باب واحد من أبواب الفقه - 
على ما بيناه فى المقدمة ٠‏ 

وإن .نظرنا إليها من حيث تنوع الحدود طاب لنا أن نسميها قاعدة ؛ لأن 
كل حد يعتبر باباً خاصاً من أبواب الفقه ٠‏ والحدود كثيرة وأحكامها متشعبة » 
فقذ يكون للحد الواحد أبواب متعددة +205 

؛ - ولهذه القاعدة أو الضابط أمثلة توضح معناها ومرماها منها : 

() من أتى أمراً مختلفًا فى حله وحرمته كنكاح المتعة فإن فاعله لا يحد 
لوجود الشبهة ٠‏ ظ 
( ب ) وكذا النكاح بلا ولى فإن بعض الفقهاء قد أباحه إذا كانت المرأة 
رشيدة ٠‏ ْ ! 
(ج ) وكذلك من شرب خمراً للتداوى فإنه لا يقام عليه حد الشرب ٠‏ 
( د ) وكذلك من جامع امرأة يحسبها زوجته فإذا هى أجنبية ٠‏ 

ه - هذا ولابد فى الشبهة التى تدرا الحد أن تكون قوية . فإن كانت 
ضعيفة يصعب على العقل تصديقها » أو دلت القرائن على توهينها فإنها لا 
تكون معتبرة فى :دز اليل ؛ :كالساوق الذى يأخذ شيئًا من طناحبه خفية وأبدعى 
أنه.ملكه “وقد أخبٍ الشىء. من بيت غير بيته :+- وكان. هذا الشىء من“ شأنه أن لا 
نلكو اله دوقن التقيين بالسروقة ع وتفر: .ذلك .هن الآدلة الى اتكذية قينهنا 
ادعاه ٠‏ 

ولو كانت الشبهة الضعيفة يدرأ بها الحد ما أقيم فى الإسلام حد'واحد ٠‏ 

* 


عا ا 


)١(‏ انظر : « فتح القدير شرح الهداية » ج 4 ص 2١40 ١١9‏ ط مصر . مطبعة 
الكبرى الأميرية ٠‏ 
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القاعدة الثامنة 
التحرى يقوم مقام الدليل الشرعى عند انعدام الأدلة 
21 المزاف لسري 1 النييق فى الأمن والقريت :فيه ؟ وبلوغ الغاية منه 
بقدر الطاقة البشرية » ومعرفه وجه الحق فيه بالقدر الذى تسكن إليه النفس 
ويطمئن به القلب » قال ابن منظور » فى لسان العرب : التحرى فى الأشياء 
هو طلب ما هو أحرى بالاستعمال فى غالب الظن » وفلان يتحرى الأمر أى : 
يتوخاه ويقصده » والتحرى قصد الأولى والآحق . وفى الحديث : «١‏ تحروا ليلة 
القدر فى العشر الأواخر » أى تعمدوا طلبها فيها ٠‏ والتحرى : 'القغند 
والاجتهاد فِنْ الطلب » والعزم على تخصيص الشيئء بالفعل والقول » ومثه 
حديث : ١‏ لا تتحروا بالصلاة طلوع الشمس وغروبها » » وتحرى. فلان بالمكان 
اا الا 1 5 ش 
وقوله تعالى فى سورة الجن : # فمنخ أسلم فأؤلئك -تحروا رشذاً » أى 
قصدوا طريق الحق وتوخوه '' ٠‏ 
هذا هو التعريف اللغوى ١‏ للتحرى © ٠‏ وقد عرفه الفقهاء بعدة تعريفات 
متقاربة ٠‏ ظ 
منها ما ذكره السفى' - رححمه الله - : « بأن التحرى هو التمسلك بظرّف 
وناخية من الأمر عند اشتباه وجوهه والتباس جوانبه © © . 
ومنها ما ذكره الإمام السرخسى : « أن التحرى فى الشريعة عبارة عن 
طلب الشىء بغالب الرأى عند تعذر الوقوف على حقيقته » 247 . 
١‏ - ومعنى القاعدة على ضوء هذين التعريفين : أن التحرى فى الأمر 


١١)انظر‏ اللسان مادة و( حرى ) 

٠ ١ انظر تفسير القرطبى ص ؟‎ )١١( 

١(؟)١‏ طلبة الطلبة فى اصطلاحات الفقهاء ) صا.؟ ٠‏ 
)4١‏ ( المبسوط ©):كتاب التحرزى ٠١‏ / 23886. 
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الذى تشابهت فيه الأدلة واختلفت فيه وجهات النظر ينزل منزلة الدليل الشرعى 
فى الترجيح » وهو لا يفيد إلا الظن القوى ؛ إذ ربما يكون التحرى فى غير 
محله وعلى غير وجهه » أو يكون المتحرى ليس أهلاً للاجتهاد » أو تكون هناك 
فروق خفية لم يحط بها علمآ » أو أسباب جوهرية لم يقف عليها ٠‏ فيأتى فقيه 
آخر فيرجح فى الأمر رأياً آخر وهكذا | أقلنا: إن المسعرق درل مله الدليل 
ولا يكون هو الدليل ؛ لأن الدليل إذا تعين وسلم عن المعارض أفاد العلم ٠‏ 

والتحرى يقوم مقامه عند انعدامه ٠‏ ظ 

0 ويعتبر الدليل الضعيف كالمعدوم ما لم تقم القرائن القوية على اعتباره ٠‏ 
وفى هذا بحث طويل ليس هنا مكانه ٠‏ 

م ب. والاصل فى هذه القاعدة قوله يعم فى الحديث الذى .رواه 
البخارى فى صحيحه 29 : « وإذا شك أحدكم فى صلاته فليتحر الصواب فليتم 
عليه ثم يسلم ثم يسجد سجادتين ١‏ 

- ومن فروع هذه القاعدة : 

لي ل 
الأولى فإنه يتحرى ؛ لإنه اشتبه عليه أمر لا سبيل إلى الوصول إليه بيقين » وهو 
الترتيب » فيصار إلى التحرى لانعدام الأدلة فيقوم التحرى حينئذ مقام الدليل 
م , 

(نت ) نوكذا إذا أشتيت 0 
إلى جهة صلى إليها ٠‏ 


٠ (١ ١هاض‎ ) كتاب الصلاة » باب ( التوجه. نحو القبلة حيث. كان‎ ١ البخارى » ج‎ )١١ 


الباب الثالث 
دفع الضرورة ورفع الخرج 

هذا الدين مبنى على السماحة واليسر » ودفع المشقة ورفع الحرج » وقلة. 
لنت به 1 رونة دده غناو «الغتالة المطلقة + لمارا العامة ف ( لقوق 
20 ظ 

ومن فضل الله - تبارك وتعالى - أن جعل للناس من كل ضيق مخرجاً 
وجعل لهم فيما صعب عليهم فعله رخصاً تبيح لهم ما قد حرم عليهم . 
وتسقط عنهم ما قد وجب عليهم فعله حتى تزول الضرورة : 

ودفع الضرورة ورفع الحرج مرق لل افر “تاق مد القران بوالسنة + 
ويقوم على قواعد مبنية على هذه الأصول ومستنبطة منها ٠‏ ظ 

قد جمعت منها سبع عشرة قاعدة » كل قاعدة تنتمى للأخرى فتقيد 
إظلاقيا" أن تحمس عموفها :أو قله مازعات. :اواقون يعدوداة أو 
تكون منها بمثابة الضابط من القاعدة ٠‏ ظ ظ 

فالقاعدة الأولى - مثلاً - وهى «.الضرورات تبيح المحظؤرات »7 قاعدة 
عامة أعانتها قواعد أخرى بينت مقاصدها.» وكشفت عن مراميها ,وأخرجت ما 
النتلى ,انها ” ظ ظ 

والقاعدة التاسعة وهى : «.لاضرر ولاضرار » قاعدة عامة تعتبر هى ميزان 
العدل فى الإسلام » تتبعها قواعد أخرى تبين مجملها وتقيد مطلقها . 
وتخصص عمومها » وتكشف عن مقاصدها ومراميها ٠‏ 

ولنذكر لك هذه القواعد أولاً إجمالاً ليسهل عليك حفظها » ثم نبسطها 
بعد ذلك بسطاً يخلو من الخلل والملل : 

٠ الضرورات تبيح المحظورات‎ - ١ 

؟ - ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها ٠‏ 
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ان عدو مط و ال 
لا 
ه - الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع فاق 
5 - لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة ٠‏ 

“7 - التحرى يجوز فى كل ماجوزته الضرورة ٠‏ 
6 - إذات زال المانع عاد الممنوع ٠‏ 
0-1 ضرر ولا ضرار ٠‏ 

١‏ ع الضروو يرال 

رع القيوى الاير البالضون * 
الضرر الأشد يزال.بالضرر الأخف. . ا 
- نإذا تعارضتٍ مفسدتان روعى أعظمهما ضرراً اركاب يها ش 
4 درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ٠‏ 
6 - الأصل فى المنافع الإذن وفى المضار المنع ٠‏ 
كما 5 لمان ركلا رطا عق القتن + 

شوو التضزفت خلك 'الرقية منؤط العتلخة - 
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القاعدة الأأولى 

1ك اوور ل ا اللتا سن الفيين د نال : ضره يضره ضرراً وضراً ) 
وضرورة » وضروراء » وضاروراء ٠‏ ظ 

فالضرورة كما قلنا هى الضرر ٠»‏ وأما الضر - بضم الضاد - فهو سوء 
الحال الذى لا نفع معه يساويه أو يزيد عليه ٠‏ وذكر ابن منظور فى لسان العرب 
أن أصل الضرر معناه الضيق 27 . 
فإن كان معه نفع يساويه أو يزيد عليه فلا يسمى حينئذ ضرراً ؛ ومن ثم فلا 
يطلق على تناول جرعات الأدوية المريرة مثلاً ضرر ؛ لما تشمله من المنفعة ٠‏ 
.ومثلة الاضطران.» وهو حمل الآثشان على ما افيه الضرر -.سواء كان 
الحامل من داخل الإنسان كالجوع والمرض »2 أم من خارجه كالإكراه ٠‏ والفقهاء. 
يستعملون 0 والاضطرار بمعنى واحد ». فيقولون : زور 000 
تكله افظ ازا : 
9و بجرط عند لللناءاإنلفة نايل لقي بهذا كنا ا يشترظ الفقهاء 
؛ ولذلك ترى اللغويين يفسرون الضرورة بالحاجة » والاضطرار بالاحتياج ٠‏ 

قال ابن فارس : الحاء والواو والجيم أصل واحد + وهو الاضظرار إلى 
لمحي 429: 0 الا 

؟ - وأما تعريف الضرورة عند الفقهاء فقد روعى فيه الضرورة التى يباح 
يها الممنوع » وى التى يعجز صاحبها عن تأدية ما وجب عليه » أذ يحتاج إلى 
فعل شىء ملع منه ٠‏ 

وأفضنل”تخزيفت للضرورة “هو عنا“جاء فى («مجلة الغلال الدولية غ : أنها 
هى العذر الذى .يجوز بسببه إجراء الشىء الممنوع 7" 
١١)مادة(‏ ضرر » 


(؟) معجم( مقاييس اللغة ) مادة ( حوج ٠)‏ 
() انظر المادة ١؟‏ » ج ١‏ ص.8” » وإجراء الشىء : فعله ٠‏ 
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وكيم 

؛ - ودليل هذه القاعندة قوله تعالى : # فمن اضطر فى مخمصة غير 
شقانت للم فإ 'اللهضدون برعي 1117م أي امكو اوطل بإلى اكه ابحم 
علبنا عتوينة رف الاقم الى الأكل عبرالا بماد على ال الإ الله يتان ل 
ويتجاوز عنه ٠‏ 

وقوله تحال فى سورة"اللقرة 7 فين اضصطر غيز بياغ ول قاد فلا تم 
غليه إن الل قفون رحب 1717 0 

والآية - وإن كانت قد نزلت فى جواز أكل الميتة ولحم الخنزير عند 
الغضرورة القصوى - تشمل بعمومها جميع الضرورات التى يتوقف عليها حفظ 
الدين » والنفس اوالقسان © بوالعقل 6د امال 
و«المراد بالمحظورات : المحرمات » فإنه من جاع جوعا تديدا كاذ ينين 
إلى موته جاز له أن يأكل ما حرم الله عليه من اليه بوالدع:) رليم لسري 
وغير ذلك حفظاً لحياته ٠‏ 

وقوله تعالى : # من كفر بالله .من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان 20.4 ٠‏ فمن أكره على النطق بكلمة الكفر وأنذر بالقتل إن لم يفعل 
نطق بها ...ولا حرج عليه ما دام قلبه مطتنًا بالإيمان » وإن لم ينطق بها فقتل 
مات شهيدا » فقد أخخذ المشركون عمار بن ياسر - كما يروى ابن جرير .فى 
تفسيره - فعذبوه حتى قاربهم. فى بعض ما أرادوا.» فشكا ذلك إلى النبى 
يكم ٠‏ فقال النبى عَيَكِدم : « كيف تجد قلبك ؟ »© قال : مطمئناً بالإيمان . قال 
النبى 2 : « إن عادوا فعل ) ٠ ٠‏ ظ 

أى : فإن عادوا إلى تعذيبك وحملك على النطق بكلمة الكفر ) ٠‏ فقل ما 
كنع :تقول “هم ييخلوا سبيلك -: 

تايسور ماده الاي 


١١)الآية ٠ ١7‏ 
وعرع.سورة الدخل + الآية57 1 
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قال ابن كثير فى تفسيره:: ولهذا اتفق العلماء على أنه..يجور أن يوالى )١(‏ 
المكره على الكفر » إبقاءًا لمهجته » ويجوز له أن يستقتل ''' كما كان بلال فللته 
يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الآفاعيل » حتى إنهم ليضعون الصخرة العظيمة 
على صدره فى شدة الحر » ويأمرونه أن يشرك بالله فيأبى عليهم وهو يقول : 
أحد » أحد » ويقول : والله لو أعلم كلمة أغيظ لكم منها لقلتها ٠‏ رضى الله 
عنه وأرضاه ٠‏ 
:لافيت ووجونن" لالسنارى تال له سيراي القذام : 
أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ فيقول نعم » فيقول : أتشهد أنى رسول 
الله ؟ فيقول : لا أسمع ٠‏ فلم يزل يقطلعه إرباً إربآً وهو ثابت على ذلك ٠‏ 


ع 


]3ه 

ه - وللضرورة الشرعية ضوابط لابد للمفتى من مراعاتها عند الإوفتاء 
بالرخصة نجملها فيما يلى : 

العنايفل الكل +" أن تكو ق "الصوورة ديف الامعوهمة عع أن تكون 
متيقنة أو مظنونة ظناً قوياً ٠‏ ظ 

قاط إلنا "الذ كرو انق لجسن تكلييا أن التكلمن بها بر جد 
و ظ 

فقد يقع كثيراً أن بعض الناس يتوهمون أنهم فى ضرورة ٠»‏ وما هى 
بضرورة لإمكان الخلاص منها . أو يتوهمون أنهم سيقعون فيها فى وقت معين 
فيأخذون بها منذ توقعهم حدوثها ٠‏ فهذا كله وهم لا ينبغى النظر فيه ولا 
الالتفات إليه' » فالنفس الإنسانية تصور لصاحبها الأشياء تصويراً يوافق هواها'- 
فى اإكنالك سه اراتيف قاس كول /اللقير ان المفقورا له الور واب ع يك 
الشريعة وضوابط المصلحة وحدود الضرورة ٠‏ 

« وأسباب الرخص أكثر ما تكون مقدرة ومتوهمة لا محققة » فربما عدها 


٠ يعنى يوافق الكفار ظاهرا فيما قالوة‎ )١( 
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شديدة وهى خفيفة فى نفسها فأدى ذلك إلى عدم صحة التعبد » وصار عمله 
فاقعا وضو سن غلى أصنل: © وكثيرا بن بشاهد الإنيان ذلك > فقد. يتوهم 
الأموخ منعية ولسية» كلرللتة ]لا بمحض. التوهم 0.. ولو تتبع الابيان الوهم 
لرمى به .فى مهاو بعيذة 3 ولأبطل عليه أعمالاً كثيرة ع وهذا مطرد فى العادات 
والعاداك بوساقر لصب فاه اعد .بخن 17+ 

وقد ضرب اللّه فى القرآن الكريم للضرورة المتوهمة أمثلة كثيرة منها : 

(1) ما جاء فى قوله تعالى : # إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم 
قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيها فأولكك مأواهم جهنع وساءت مصيراً 0 5 فقولهم كنا 
مستضعفين فى اللأرض اعتذار بضرورة وهمية ؛ لآنهم كانوا قادرين على التحول 
عنها إلى أرضن ألخرئ يجدون فيها الأمن والحرية.فئ التعبد ». ولذا لا يقبل- الله 
عذرهم حين يعتذرون ٠‏ « 

( ب ) وما جاء فى قوله تعالى : # ومنهم من يقول ائذن لى ولا تفتنى 
ألا فى الفتنة سقطوا * 7( أى ائذن لى بالتخلف عن غزو الروم معك يا رسول 
الله ولا تفتنى ببنات بنى الأصفر » وهو ساقط فى الفتنة من رأسه إلى قلميه ٠‏ 

(ج) # وقالوا لا تنفروا فى الحر قل نار جهنم أشد حراً لو كانوا 
يفقهون » (4) ظ 00 ظ 

إن الضرورة الوهمية لا تطمئن النفس إليها عند عرضها على المفتى » وإن 
كان المستفتى يرى أنها ضرورة » كمن يكون الماء منه على بعد يستطيع الوصول 
إليه بالسيارة فى زمن قصير » فيتمسك بأقوال بعض الفقهاء بأن الماء إذا كان على. 
بعد ميل جاز التيمم » ولم يأخذ فى اعتباره تغير الأحوال وتيسر السبل ٠‏ 

وكذلك من يكون مريضاً مرضاً خفيفاً فيجعله رخصة فى الفطر » مع أن 

١١)انظر(‏ الموافقات ) جا ١‏ ص ٠.15١‏ 

شوزة الشياف #الآية /101» 

(7) التوبة ::الآية 44 » وقد نزلت فى الجد بن قيس أخى بنى سلمة ٠‏ 

45 #ستورة العورية: الآية 1ز* ش 


كلا 


المرض الذى يبيح الفطر هو ما.يجد المسلم فيه مع الصوم مشقة تزيد فى مرضه 
أو تعوق شفاءه 2 وين ,ماق مرش كما بتوهم تمعن من ايأ وار 
النصوص : 

وفى هذا العصر صور كثيرة من الضرورات الوهمية التى 5_6 
الشرع الحكيم من قريب ولا من بعيد ٠.‏ ولا يقرها من له عقل واع وقلب 
سليم ٠‏ منلها : 

( ) تناول بعض الأشياء المحرمة بدعوى الاضظرار لبها" كالدخان 
والتداوى بما فيه مسكر أو مسخدر مع وجود البديل ٠‏ 

( ب ) الذهاب إلى أماكن اللهو والمجون بحجة الترويح عن الننفس 
وي دي : 

( ج ) العمل فى الفنادق التى تقوم ببيع الخمور والخنزير وإقامة حفلات 
الرقص والغناء بحجة أنه لم يجد عملاً سواه ٠‏ 

( د ) تحديد الئل بحجة كثرة العيال وضيق المسكن . ونحو ذلك من 
العلل التى يجد المرء لها مخرجاً إن فكر ودبر ٠‏ 

وقد شرط الفقهاء لمنع الحمل شروطاً نصوا عليها فى كتبهم » كمرض الأم 
وشينيا الكدين وغود قيريها علي الوالكت مينر وعدن الشوورات ليق 
أو الممنية غلن الظة العو :.: ٠‏ 

وهناك: ضوابط :أخرئ للضرورة ستأتى فى قواعد كلية صاغها الفقهاء: لكى 
يستطيع المفتى أن يتعرف من خلالها على الضرورة الشرعية التى تبيح المحظورات 
بالقدر الذى يزيلها ٠‏ 
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القاعة الثانية والصروره دعدر بعد رة 
ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها 

١‏ - هذه قاعدة مكملة للقاعدة السابقة » فإن المباح من المحرمات 
للضرورة لا تكون الإباحة فيه إلا بقدر ما يزيلها ٠‏ 

كي ررقن ادنس خالئه قافا و قو له رياقت ضيووة لوت ل هن 
اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم *"1) ٠‏ أى فمن اضطر 
لارتكاب ما حرم عليه فلا إثم عليه فى ذلك إن كان قد ارتكبه من غير بغى ولا 
عدوان على الشريعة أو على الغير ٠‏ بمعنى أن الشريعة أباحت للمضطر قدراً 
يزيل الضرورة ولا يتعداها » فإن استغل هذه الرخصة المؤقتة فى وقت أكثر من 
الوقت الذى تزال فيه الضرورة 4 أو اكول قدا أكقن مما :ثزالءديه خإنه. يحون انما 
بهذا التعدى » ومن اضطر لأخذ شىء من الغير فأحذ منه بأكثر مما يزيل 
الضرورة فهو 1 ١ ١‏ 

؟ - ولهذه القاعدة فروع كثيرة منها : 
(1) الجبيرة التى يربط بها الجرح ينبغى آلا تتجاؤز موضعها إلا بقدر 
الا د 1 ٠‏ : ! 
( ب ) الطبيب لا ينظر من العورة إلا بقدر ما تدعو إليه الضرورة . 

( ج ) إذا بلغ الجوع بإنسان مبلمًا لا يطيقه جاز له أن يأكل ما حرم الله 
عليه أكله » وجاز له أيضاً أن يغتصب من الغير بقدر ما يدفع به شدة الجوع إذا 
أبى أن يعطيه ذلك طوعاً » فيأخذ من طعامه شيئًا لا يصل إلى حد الشبع ١‏ 

( د )لو أحدث إنسان نافذة تشرف على الجار » فتضرر الخار من ذلك » 
يؤمر صاحب الثافدة أن يلق هنيا ,بالقلن الى فر جات .ولا جر صاحب 
النافذة على سدها بالكلية ٠‏ 


٠ ١ا/ا“ الآية‎ )١( 


ل 


3 القاعدة الثالثة 
ما جاز لعذر بطل بزواله 
١‏ - الواجبات التى أوجبها الله على عباده قد يسقط بعضها عنهم لعذر 
من الاعداق #المرضع والسمنة » والخنوف والإكراه » والمشقة البالغة ٠‏ 
والمحرمات قد يرخص فى إتيانها لوجود. عذر من الأعذار المحرجة فإذا ما. 
زال العذر رجع ما كان إلى ما كان ٠‏ 
- ونهذه الققاعدة” متلخقة بما قبلهًا كما. قد عرقت" وتحتها مسائل كثيرة 
م (0]) وجود الماء بعد التيمم ( فإنه من فقده وتيمم ثم وجده وجب عليه 
معان بمتا ارة سو | 
هذا معنى قولهم : ا نر الماغ بطل التي 


له 


ا ا 53001 
من مدة القصر . لا يقصر الصلاة ٠‏ 

( ج ) وكذلك المريض إذا برأ من مرضه + وكان مفطراً فى رمضان وجب 
عليه استئناف الصوم لزوال العذر ٠‏ ظ 

( د ) ومن سقطت جبيرته بعد البرء » وجب عليه إعادة الوضوء لزوال 


العذر المبيح للمسح عليها ٠‏ 
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القاعدة الرابعة 
المشقة نجلب التيسير 
-.١‏ هذه .قاعلة القواعد فى الفقه الإشتلامى 6 تدور عليها جميع الأحكام 
الشرعية عند حصول المشقة الشبديدة وقيام الضرورة الملحة » فهى قاعدة أصولية 
فقهية مقطوع بصحتها لا ينازع فى ثبوتها مسلم ؛ لتوفر أدلتها من الكتاب 
والمينة + 
فمن الكتاب قوله تعالى : # يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
وقوله جل شأنه. :96 لا يكلف الله.نفساً إلا وسبعها # 9 . 
وقوله تبارك اسمه : # يريد الله أن يخفف عنتكم # 7" . 
وقؤله عز من قائل : # ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج # '4) . 
وقوله سبحانه : # الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى-يجدونه مكتويًا 
عندهم فى التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم 
1 0000 ش ْ 
00 وماجل ميعرف ل مج196 
0 : الى قاف مو الات 1 


: سورة البقرة: الآية د55‎ 95 ٠ ١865 سورة البقرة : الآية‎ )١( 
٠: > اسوزة النناء + الاية 7 45 ):سورة المائدة + الاية‎ 
٠ .1١ه1/ ه ) سورة الأعراف : الآأية‎ 0) 

(5) سورة الحج : الآية .08 ٠‏ 

وا سورة الور + الآية 51١‏ +الفتح :الاية ١ + ١1/‏ 


< وأما السئة . فمنها قوله موتكم : ١‏ إن الدين يسر 'ؤلن يشاد هذأ الذين 
حل إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة..وشىء من 
الدلجة !00 فقد. بالغ النبى حي فى وصف_الدين فجعله اليسر نفسه . 
وجعله الغالب لكل متنطع فيه بمرونته وسماحته » وما على الناس إلا أن يلزموا 
السداد فى أقوالهم وأفعالهم » وأن يقاربوا فى فهم الدين . ولا يشطوا شططا : 
يخرج بهم عن البسر أبدا ٠‏ فإن أخذوا بسماحة هذا الدين فليستبشروا بالجنة 
وليسعدوا فى دنياهم برفع الحرج عنهم ٠»‏ وتلبية جميع رغباتهم من غير .تكلف 
ولا اعتساف » وقد أمرهم النبى مرك مع السداد والمقاربة أن يستعينوا بالله 
تبارك وتعالى بالعبادة والدعاء فى أوقات نشاطهم وفراغهم من أعمالهم » وذلك 
فى أول النهار وآخره وجزء من الليل.» وهى من أفضل الأوقات التى يجد 
العبد فيها نفسه مهيئًا للخشوع والخصوع والتمسكن والتواضع ٠‏ 

ومن هنذا البناب قوله عَوَثيكم : 7" يُسروا ؤلا تغستروا وَبِشْروا ولا تنفووا)( . 

ومنه ما رواه البخارى عن عائشة فته قالت 7٠٠:‏ كان رسول الله ودر 
إذا أمرهم » أمرهم من الأعمال بما يطيقون» © . ظ 

وتفصيل هذا المعنى تجده فيما روى ‏ عنها : أن النبى يكنم دخل عليها 
وعندها امرأة قال : «.من هذه » ؟ قالت : فلانة تذكر من صلاتها ٠‏ قال : 
« مه عليكم بما تطيقون فو الله لا يمل الله حتى تملوا » وكان أحب الدين إليه ما 
داوم عليه صاحبه ا ٠‏ ء' 

ولقد كان النبى يك يحب التخفيف على الناس فى جميع الأمور ما 


)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة 9 كتاب الإيمان » باب « الدين يسر) 
0 

(؟) رواه البخارى فى كتاب ١‏ العلم » » باب «١‏ ما كان النبى عَكِتّْهُ يتخولهم بالموعظة 
والعلم كيلا ينفروا 12 

(؟) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب ١‏ الإيمان » باب ١‏ قول النبى عَلِلّْهُ أنا أعلمكم 
بالله اخ م ٠‏ ى اا 

(5) البخارى كتاب ١‏ الإبمان ) باب ( أحب الدين إلى الله أدومه ) ج ١‏ » و معنى مه : 
اكفق او اسكت: : 


م8١‎ 7 )١-م(‎ 


السبا رجفنا لي انفده ١‏ 
رجل : يا رسول الله » لا أكاد أدرك الصلاة ما يطول بنا فلان » فما رأيت 
النبى يدم فى موعظة أشد غضباً من يومئذ » فقال : « يا أيها الناس إنكم 
متفرون » فمن صلى بالتاس فليخقف » فإن فيهم الريسض والضعيف وذا 
؟ - قال الفقهاء اسن ا مسا ب د 
وتشف ناته ١‏ 
: 00 ( 2 4 000 ( والتسيان 4 واجهل 4 “:والعسين 
رد 
فالمسافر يرخص له فى قصر الصلاة والفطر : 
والمريض يرخص له فى التيمم عند عدم القدرة على استعمال الماقتءع 00 
عدم وجود من يعينه على.ذلك » ويرخص له فى الفطر إذا وجد فى الصوم 
والمكره على الكفر يرخص له فى التلفظ بكلمة الكفر ٠‏ ما دام قلبه 
مطمئنًا بالإيمان » ويرخص له فى أمور كثيرة غير ذلك لا محل لبسطها هنا ٠‏ 
والدايين إذا فاته شىء من الصلاة فكو بعلن كه ( ل قال على تركة 
0 ظ 


ار أنه محرم ٠‏ 


010 أخرج البخارى لويد العلم 6 باب ( الغضب فى الموعظة والتعليم إذا رأى 
ما يكره 1 


آله 


ومن تعسر عليه فعل شىء من الواجبات سقط عنه ٠‏ بدليل قوله تعالى 
فى سورة البقرةٌ : # لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » ٠‏ 0 

وإذا كان هعالةة ادر شاع بو اشر روات سيشظه المتلمون لاقع إلا بمشقة 
بالغة - قبل عذرهم فى السكوت عليه » وعدم دفعه أو التحرز عنه » كالصلاة 
مع النجاسة التى يشق على المصلى إزالتها » مثل دم القروح والدمامل 
٠‏ والبراغيث والقيح والصديد » وقليل دم الأجنبى » وطين الشوارع ٠‏ 

ورفع قضاء الصلاة عن الحائض تخفيفاآً عليها بخلاف الصوم فإنها 
تقضيه ؛ لأن الضلاة ة تتكرر ؛ وفى قضائها مشقة » بخلاف الصوم فإنه لا يتكرر 
فلا يكون فى قضائه مشقة ٠ ٠‏ 

لشن !لق بعلت | الب كوو الى رزوي لكالل عا دن ون 
غير معاملة خالا + افلا يكلف الصبى بوالمكرة قا يكلفييه البالع لاقن لنقمين 
الأهلية ٠‏ : 

ولا يكلف النساء بكثير تما يجب على الرجال كالصلاة مع الجماعة , 
وحضور صلاة الجمعة » والجهاد فى سبيل الله » وغير: ذلك ,من الأمور التى 
يشق عليهن القيام بها ٠‏ ' 

*' - قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : تتخفيفات الشرع ستة أنواع : 

الأول : تخفيف إسقاط » كإسقاط الجمعة » والحج » والعمرة »والجهاد 
بالأعذار ٠.‏ ظ 

الوالة # تعاش قيطي :8 لفمين العا 

النافك + معي ]يهل كإندان الرصوك والعيال والقيضم: 4 القام قن 
الضلاة بالقعود » أو الاضطجاع ». أو الإيماء » والصيام بالإطعام ٠‏ 

الرايع تخفيف تقديم : كا جمع بين الصلاتين » وتقديم الزكاة على 
الحول » وتقديم زكاه الفطر فى أول رمضان ٠‏ وتقديم الكفارة على الحنث ٠‏ 


الذذا 


الخامس : تخفيف تأخير : كالجمع بين الصلاتين » وتأخير صيام رمضان 
للمريض والمسافر » وتأخير الصلاة فى حق مشتغل بانقاذ غريق أو حريق . 
ونحو ذلك ٠‏ 

السادس : تخفيف ترخيص : كشرب 50000000 
وجود غيرها » وأكل ما فيه نجاسة للضرورة ٠‏ 

وزاد بعضهم نوعآ سابعاً وهو : تخفيف تغيير : كتغيير نظام الصلاة عند 
الذوف: .: 
٠‏ * - واعلم أن المشقة على ثلاثة أقسام : 

(أ) مشقة عادية محتملة » لا تنفك عن أى نوع من أنواع التكليف فهذه 
لا تخفيف فيها ٠‏ 

اا اك 
فالا ول الققة "تولك" لجز عند االله: عالق + او القوايه علق قد االكلنة كما 
يقولون ١‏ 
ظ ( ج ) ومشقة غير محتملة : وهى التى يقع فيها التخفيف حتماً رحمة من 
' الله تعالى بعباده » والرخصة فيها تتحول إلى عزيمة يجب على المكلف الأخذ 
بها كمن عَضَنّه انوع ولم :جد إلآ الميتة . فإنة بيجب عليه الاكل, متها حفظا 
ملل يانه .ينعيف له يجاو كله “قد الضرؤرة > لقولة عالق ف سسوزة 
البقرة : # فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم * ٠‏ 

ه - ويشبه هذه القاعدة قول الشافعى تطتته : « الأآمر إذا ضاق اتسع ) 
ولها عكس سيأتى ذكره فى القاعدة الآنية 

وعد رمك تلاقف التى بلي نير عن الل لا رن قر الس ازضر 
إلى تحملها » فإن وجد النص » فلا يجوز العمل بخلاف هذا النص رغبة فى 
التيسير » وذلك كالامر بالجهاد وملاقاة العدو بكل قوة » ودون هوادة , 
والإسراع إليهم دون إبطاء » ونحو ذلك ما هو مبسوط فى دستور الحرب من 
اوري 


4 


فالتكاليف لابد فيها من المشقة » ولا يرخص فى شىء منها إلا عند عدم 
القدره على اهادي أو كاذك ديق هن هلها خياد تلفت :إل الى 
الأعضاء » أو إلى عجز كلى أو جزئى عن تأديتها ٠‏ 

ا - وقد حاول الفقهاء أن يضعوا للمشقات الثلاثة ضوابط تحدد كل نوع 
منها فقالوا : 

() المشقة المعتادة هى التى تلازم الشعائر ملازمة الصفة لموصوفها ., 
وهذه لا رخصة فيها ولا يلتفت إليها ؛ لآنها جزء من العبادة » إذ لو استجاب. 
الشرع لإزالة هذا النوع من المشقة لانهدم التكليف. من أساسه ٠‏ 

ويلحق بهذا النوع من المشقة ما لا يلازم العبادة ملازمة الصفة للموصوف 
ولكنه ينشأ عنها » ويكون فى الغالب محتملاً ومتوقعاً كالشعور بالصداع عند. 
الصوم . والهزال الخفيف ونحو ذلك ٠.‏ فهذا النوع لا يوجب تخفيمًا ؛ لأن 
لله لاووة لفق سدناء. حضون "انوا فى العادة + 

(.يب © والمشقة الفادخة هى التى ببخشى: منها على النفس من 'التلفيك أو 
على عضو من الأعضاء » فهذه هى التى توجب التخفيف قطعاً ؛ للآدلة 
القطعية على ذلك » وتسمى حينئذ مشقة غير معتادة ٠‏ 

ولا.يوجد فى الشرع تكليف مما فيه هذا النوع من المشقة ؛ لأنه من باب 
المحال تحقيقه . أو هو فى حكم المحال » والطاعة على قدر الطاقة » والتكليف 
بالمحال محال ٠‏ ظ 

( ج ) وأما النوع الثالث من أنواع المشقة فهو الذى يكون بين بين » فلا 
يعرف على وجه التحقيق إن كان هو إلى الخفيفة أقرب أو هو إلى الشديدة 
أقرب ؛ ولهذا وقع فيه الخلاف بين الفقهاء » فمنهم من قال : هذه المشقة لا 
ضابط لها فى نفسها » ولكن تضبط بحسب الأعذار » فكل عذر له ضابط على 
عل ْ 0 

فالتيمم مثلاً رخصة من فقد الماء وتعذر عليه الوصول إليه » أو فقد القدرة 
على استعمالة : 


7 


والفطر رخصة لمن كان مريضًا مرضًا يخشى عليه منه. لو صام ازدياده أو 
تأخر البرء منه » وهكذا ٠‏ 

وهذا قول كثير من الفقهاء » وهو قول وجيه ٠‏ 

وأوجه-مئهبما قاله. غيرهم من أن المشقة المتوسطة لاضابط لها إلا العرف ؛ 
فالرجوع إلى العرف فى ذلك ضرورى ٠»‏ بشرط أن يقره علماء العصر أو 
أكثرهم ». فالعرف المحكم فى ضابط هذا النوع من المشقة هو عرف العلماء له 
عرف العوام » وما اجتمع علماء عصر أو قطر للبحث عن عرف الناس فى أمر 
ومحاولة ضبطه وتحديده ثم عجزوا عن معرقته ٠‏ 

فالمرض مثلاً لا يسمى مرضا إلا إذا قضى به العرف المعتاد » كأن يرى 
الناض إِنْسَانًا يتوجع ؛ أو يعجز عن ممارسة عمله » أو رأوا على وجهه أمارات 
الفنعف: والتخول »از رأوا عضو من أعضائه مصابًا بخلل أو قصور . بخلاف 
اما لو رأوه يحك فى جلده أو يعرك عينيه » أو يدلك يديه ورجليه » ونحو ذلك 
من الأفعال التى بمارسها أكثر الأصحاء ٠‏ فإنهم لا يعتبرون هذه الأفعال من 
أمارات المرض عرفًا » وبالتالى لا يحكمون بأنه مريض مرضا يرخص له فى 
العا 
٠‏ والانتقال من تلد إلى ببلد أخرى قريب منه لا يسمى فى الغرف شفرًا ؛ 
لأنه لا تشد إليه الرحال لقرب المسافة » ولو سألت عنه أهل البيت ما أخبروك 
بأنه مسافر » بخلاف ما لو ذهب إلى بلد بينه وبين بلده مسافة بعيدة تشد إليها 
الرخال » وهى مسافة القضر التى قدرها الفقهاء بثمانية وأربعين ميلاً ٠‏ ظ 
وكل ما لم يرد فى الشرع له ضابط فضابطه العرف الموافق لأصوال 
الشرع : 0 0 
٠‏ وأوجه من هذين القولين ماذهب إليه الشاطبى فى الموافقات ("2 فقد أحسن 
وأجاد . وحلل وعلل » وحكم فعدل ٠‏ 


ل نسل 


85 


ال ا ا 510 
الأخذ بها فقيه نفسه » ما لم يحد فيها حد شرعى فيوقف عنله ٠‏ 

.وبيان ذلك من أوجه : 

لوي | نا سمي أل شط مداع بوك و لقره لشم 
وبحسب الأحوال '» وبحسب قوة العزائم وضعفها » وبحسب الزمان © 
وبحسب الأعمال ٠‏ فليس سفر الإنسان راكبًا مسيرة يوم وليلة»فى رفقة مأمونة » 
وأرض مأمونة » وعلى بطء . وفى زم الشتاء وقضير الأيام - كالسفر على 
الضد من ذلك » فى الفطر والقصر ٠‏ 

وزاك لصي فل > كدان النط اانه معان اد ده رع لل 
درّى00© علق قطغ المهانة © + نتن ضان له ذلك عادة لا يحرج بها ولا يقالم 
بسببها » يقوى على عباداته » وعلى آدائها على كمالها » وفى أوقاتها » ورب 
رجل بخلاف ذلك » وكذلك فى الصبر على الجوع والعطش ٠‏ 

ويختلف أيضآ باختلاف الجحبن والشجاعة » وغير ذلك من الأمور التى لا 
يقدر على ضبطها ٠‏ وكذلك المريض بالنسبة إلى الصوم والصلاة والجهاد. 
وغيرها ٠‏ ْ ' 
وإذا كان كذلك فليس للمشقة المعتبرة فى التخفيفات ضابط مخصوص » 
ولاحد محدود يطرد فى جميع الناس ٠‏ 

ولذلك أقام الشرع فى جملة منها السبب مقام العلة » فاعتبر السفر لأنه 
أقرب مظان وجود المشقة . وترك كل مكلف على ما يجد . أى إن كان قصر أو 
فطر ففى السفر ٠‏ وترك كثيراً منها موكولاً إلى الاجتهاد » كالمرض ٠‏ وكثير من 
الناس يقوى فى مرضه على مالا يقوى عليه الآخر 

فتكون الرخصة مشروعة بالنسبة إلى أحد الرجلين دون الآخر ٠‏ 

وهذا لا*مرية 'فيه فإذا ليست أسباب 'التخض 'بداخلة تحت“ قانون أضلى » 
ولا ضابط مأخوذ بالبد » بل هو إضنافئ بالنسبة إلى كل مخاطب :فى نفشه ٠:‏ 


+ الميعز ان الراسفة‎ 10 ٠. معتاد‎ )١١ 
/ام/‎ 


فمن كان من المضطرين معتاداً للصبر على الجوع ٠‏ ولا تختل حاله 
بسببه » كما كانت العرب ٠»‏ وكما ذكر عن الأولياء - فليست إباحة الميتة له على 
وزان من كان بخلاف ذلك ٠‏ هذا وجه ٠‏ إلى آخر ما ذكر من الوجوه ٠‏ 

فالمشقة عنده أمر نسبى يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والعزائم 
والأوقات وغير ذلك من الظروف والمناسبات ٠‏ 

وهزة هذا تعيق: لا أن الرعفينة كذ تكون ماجة وذ.وقل الككون مستعية وقد 
تكون عزيمة ٠‏ 

سام لاكااك راد ماه لزن عاد اله بو رااقا بول لا روا 
. والمستحبة هى التى يترتب على الآخذ بها دفع مشقة متوسطة يكون مقدورا 
والرخصة التى تكون عزيمة يجب الأخذ بها هى التى يترتب على تركها 
ضرر بالغ كالصوم مع المرض الشديد » والسفر الطويل المضنى » وكذلك يجب 
الأخذ بالرخصة إن كان عدم الأخذ بها يفضى إلى الصا الواجاتة 
أو الإخلال بها ٠‏ : 

6 - والشريعة أقامت أسباب المشقة مقام المشقة نفسها فى بعض الأعمال 
فكلما حصل سبب المشقة فيها جاز للمكلف الأخذ بالرخصة » رغم أن نحصول 
المشه لاوبفله بخصول امنب 
. . فالسفر مثلاً سبب ظاهر أقامه الشرع .مقام. وجود المشقة فأباح الفطر فيه ٠‏ 

فالمشقة أمر باطنى تختلف فيه أحوال الناس » ولكن لها سبب ظاهر يدل 
على وقوعها أو توقع حدوثها » كالسير الظطويل » أو ركوب ما يخشى على 
النفس فيه من الضرر » مع الشعور بالغربة والبعد عن الأهل. » والتعرض 
للمؤثزات القوية:وتغيرها: + فمييما: كانت الوسائل فى »السفرهمريتحة فإن. السفر 
من شأنه أن يكون قطعة من العذاب . فإن لم يكن كذلك فهو مظنة أن يكون 
كذلك ؛ لذا أباح الشرع فيه الأخذ بالرخصة على كل حال ٠‏ 


4 - واعلم أن الرخصة هى : ما شرع لعذر شاق » استثناء من أصل كلى 


0 


يقتضى المنع ٠‏ مع الاقتصنان حلي مواضصع الحاجة فيه » وهذا تعريف 
القاداه 30 ظ : 

فال خصة مشروعة لدفع المشقة ورفع الحرج . لاك تثناة من أصل كلى 

و.صلاة الظهر أربع والعصر أربع والعشاء أربع إلا في العم فإنه يباح 
قصرها ٠‏ ش اس 

وصوم شهر رمضان واجب إلا على المريض والمسافر » والرخصة تقدر 
بقدرها ويختصر فيها على مواضع الحاجة لعموم قوله تعالى : # فمن اضطر 
غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه # ٠‏ 

وعرفها علماء الأصول تعريفًا آخر فقالوا : الرخصة هى ما شرع لعذر مع 

| والرخصة تقابل العزيمة »؛ والعريمة هى ما شرع من الأحكام الكلية 
ابتداء ٠ ٠‏ 00 

ولكن ليس كل ما شرع من الأحكام تقابله الرخصة ٠‏ فهناك أحكام كثيرة 
لا ترخيص فيها كما هو منصوص عليه فى كتب الأصول ٠‏ 


. "0١ ص‎ ١ ج‎ ) تاقفاوملا«)١(‎ 
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يو نةقم اعم انظ ضاي 


٠‏ القاعدة الخامسة 

1-7 وام 5 ف« اومن ٠ 5 ٠‏ 4 

الآمر إذا ضاف اتسع وإدا انسع ضاق 
4 © ذقه القاضقة مكمه ليقلا نشي إلى نا عي له« الااام ذفن ١‏ أحكافه 
وتعاليمه » وهو القصد فى كل شىء » بمعنى أن يكون المسلم متحلياً بالوسطية 
فى عباداته ومعاملاته » فلا يكون مائلاً إلى الإفراط ولا إلى التفريط ٠»‏ وهو 

العدل فى أسمى صوره وأرقى معانيه : 

قال تعالى فى سورة البقرة : # وكذلك جعلناكم أقة وسظا * أى خياراً 


٠ عدولا‎ 


والشية :> 

وحاصل ما فهمناه أن كل امرىء يتصرف وفق قدرته وطاقته » وعلى قدر 
حاجته دون قصور أو تقصير » فالفضيلة وسط بين رذيلتين ٠‏ 

الكرم مثلاً فضيلة وهو بين البخل والإسراف ٠‏ ظ 

0 7 1 لا 1 ولع و و 

: قال تعالى فى سورة الفرقان ا 0 وَالْدَنِن إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا 

وكان ون ذلك قر ان 00م روفن ,ذلك قنس..: 

5 - وهذه القاعدة مستنبطة من جملة آيات : 

منها قوله تعالى : # لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها # ٠‏ 

و 
وقوله : # وكلوا واشربوا ولا تسرفوا # ٠‏ 


٠. 51/ الآية‎ )١( 


3 50 الع 9 سفت تمان 
د حو 0 


والوسطية التى يدعو إليها الإسنلام قد عرفناها من خلال فهمنا للكتاب ‏ 


ذا كان فى سعة من المال مثلاً رده الشرع. إلى التوسط فى الإنفاق حرضاً 
00 المؤذى القن الذم وسوء العاقبة ٠‏ 

وإذا كان الله قد أباح له أن يستمتع بامرأته فى جميع ‏ الأوقات له وقت 
الحيض . والنفاس فإنه جل شأنه قد رده إلى الاعتدال فى ذلك وقاية لصحته 
وحرصاً على وقته الذى هو رأس ماله ومزرعته إلى آخرته » فقال جل وعلا فى 
سورة البقرة : # نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم 
واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين * 217 . 

فقوله تعالى : # وقدموا لأنفسكم # أمر عام حذف مفعوله ليشمل 
بعمومه كل ما من شأنه أن يقدمه المسلم لنفسه من حياته الدنيوية وحياته 
الأحروية ٠‏ 

“ - وللفقهاء فى هذه القاعدة كلام كثير » فقد رتبوا عليها مسائل لا 
تخرج فى جملتها عن المسائل التى رتبوها على القاعدة السابقة » بحي تراس 
« المشقة تهلب التيسير ») إلا أن فى هذه القاعدة المزدوجة مسائل أخرى تترتب 
على قولهم : ١‏ وإذا اتسع ضاق »© ونضيف هنا إلئ المسآلتين السابقتين” مسألة 
أخرى زيادة فى الإيضاح فنقول : قد أباح الله للرجل أن يأمر امرأته بما شاء 
وينهاها عما شاء مما فيه طاعة له - سبحانه - ولكنه - جل شأنه - أمره أن 
د الو ا احور الت ل اورم 
وغيز :ذلك فردة إل الاعتدال مع ل ا ا وفى أ 
وقت شاء فى غير معصية ٠‏ ش 

عاد لقره الى الى الال عضوم اقوله ا ا 
إل لبقاو لذ شميطيا كر لبط نتقيك ملوما' مضي 04 

وقوله جل شأنه : # واقصد فى مشيك واغضض من صوتك * ©" . 

ومثل هذه القاعدة قولهم : ما ضاق أمره اتسع حكمه ٠‏ 

رزقنا الله وإياكم القصد فى القول والعمل. ٠‏ 


3 56 7 


الك عا رمع سور الاسرادة ارا قم :ا سووه لقان الأ 13 - 
١ [ ْ [‏ 


يا ولط عه عل كير الهانت 


يذ القاعدلة السناةسة 3 التكليهة ١‏ ل كالست 
يذ ارضرورا 2 تميم اخعو 0 اع 


لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة 

1 ت هله قاغذة مبنية على قوزاعل كلية قرآنية + فقولهم: : 7لا واجحت مع 
عجز ») مبنى على قوله تعالى : # لا يكلف الله نفساً إلا وسعها * ». وقولهم : 
« ولا حرام مع ضرورة » مبنى على قوله تعالى : # فمن اضطر غير باغ ولا 
أيضا : ٠‏ التكليف بالمحال محال » ؛ وقالوا : «الضرورات تبيح المحظورات» ٠‏ 

؟ - وهذه القاعدة ذكرها ١‏ ابن القيم ) فى ١‏ « إعلام 100 من 
عليها مسائل منها 

55 0 
المح روا فوا ولحاي باوكا زعو التي لمن 
فإن واجبات الصلاة تسقط بالعجز عنها ٠‏ 

وإذا لم يمكنه أن يصلى مع الجماعة إلا قدام الإمام فإنه يصلى قدامه وتصح 
صلاته » وكلاهما وجه فى مذهب أحمد » وهو اختيار شيخنا ١‏ ابن تيمية ١‏ 
ربحمه الله ٠‏ » الوقو ف ق الع 

ل و ا 
للعذر فهى أولى بالسقوط . ومن بواع لتر لاوا لا واييية ع فير 
ولا حرام مع ضرورة ) . ١]‏ هاه 


٠ 4١ ص‎ ١ ج‎ رظنا)١(‎ 


1 


0 لل 


"عسوو 
عم 


٠‏ القاعدة السابعة 
-- التحرى يجوز فى كل ما جوزته الضرورة 
ا ا ل بصيغ أخرى مثل قولهم : 


1 


'(1) كل مالا يباح عند الضرورة لا يجوز فيه التحرى ٠١‏ ار يماله 
و ب ) ما تبيحه الضرورة يجوز التحرى فيه حالة الاشتباه ومالا تبيحه 
الضرورة لا يجوز التحرى فيه ٠‏ 

١‏ - ومن المعلوم شرعاً : ١‏ أن الضرورات تبيح المحظورات » ٠‏ فإذا 
ل لي الئل ل يي 


الحلال منهما بقدر الطاقة ؛ لأن تناول الحلال أفض]| بكثير من تناول الحرام 


ا ا عير يه لمت * 4 
عب لضرورة ١‏ نك انف 0 


والكا ا لف تكو بخن لقا عبر ور للم ,جد لحرو مرق بين "ا طني ا 
والآخر حرام » بل يجب أن يعدل عنهما إلى غيرهما إذ التحرى لا حاجة إليه 
عرق الاجتا رن 

- وإليك أمثلة توضح هذه القاعدة : 

(أ) إذا كان لشخص إناءان فى أحدهما ماء طاهر وفى الآخر ماء نجس 
واشتبه عليه الطاهر منهما فإنه يتحرى للشرب لأنه ضرورة » ولا يتحرى 
للوضوء ؛ لأن التيمم يسد مسده فيتركهما معا ويتيمم ٠‏ 

( ب ) إذا اشتبه عليه ذبيحتان أحدهما مذكاة - أى مذبوحة بالطريقة 
الشرعية - والأخرى ميتة » فإن كان مضطراً إلى الأكل من أحدهما تحرى المذكاة 
منهما بقدر الطاقة فأكل منها » وإن لم يكن مضطراً إلى الأكل من إحداهما 
تركهما معاً ٠‏ ظ 


3 


ْ 5 آ ا 
30 عع ول اترصصوم ١1‏ 
5 فا 


5 36 
يد 


( ع لارجل أراد أن يتروج بامرأة من عدة نسوة فيهن من رضعت معه 
وكان مضطراً إلى التروج بواخدة منهن - جاز له أن عيه 
رضعت معه »2 فإن لم تكن هناك ضرورة بأن كان النماء قوف تبراق ل 
يجوز التحرى بل يجب العدول عنهن إلى واحدة من غيرهن ؛ 'سداً للذريعة 
وأخذاً بالاحتياط ٠‏ ّْ 


5 


0 القاعدة الثامنة‎ ٠ 
إذا زال المانع عاد الممنوع بك ما عام لعز بطل جإواله‎ 
مفهوم القاعدة :. أن ما شرع من الأحكام » وقد زالت مشروعيته‎ - ١ 
٠. بمانع عارض ؛ ثم زال المانع غاد حكم مشروعيته إلى ما كان عليه‎ ْ 
انقن تقيه سكو نا امقة السيت»م تعر ارال البيية الام + اعكتن القاعدة‎ © 
الشائعة : « ما جاز لعذر بطل بزواله » فإنها تفيد حكم ما جاز بسبب ثم‎ 
ٍ زال' * ْ ش‎ 
5-590 ؟ - وما يتتخرج 1 القاعدة 1 ا تمل ا‎ 
)الضئ' المميق إذا تحمل لها ؛ 2 إذا 0 بض ع عمى‎ 
0 فإذا بلغ اي 2 ا"‎ ٠ الال‎ : 
مسشس عاتم أ رد 0 م خب الق لاد ا « سوم‎ ٠ جازت شهادتهما لزوال المانع‎ 
الأجرة عن ين‎ 1 ١ 5 تنه ادنيل لو الماذفيظ الداد‎ 
٠ المؤجر قبل أن يفسخ المستأجر الإجارة عادت فى المستقيل‎ 
ج ) إذا حاضت االل  مة و ل"‎ ( 
١ | لل ا يي‎ 
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القاعدة التاسعة 


لاا ضرر ولا ضرار 
١‏ - هذه القاعدة نبوية مروية بسند مرفوع 1 إلى النبى مَيَتيكدمْ ٠‏ وهى من 
عات لاسر لجع وا رايد حرام التتوتو بو ار 0 
من المسائل الفرعية ما لا يكاد يمحصى ٠.‏ وأضحت هذه القاعدة تتعارا إساذنا 
معدن بد دورق ٠‏ العترو ان + حر العناوق"النعاء :و عقيو الام ونين السباام بين 
الناس ٠‏ 

وانبثقت من هذه القاعدة قواعد كثيرة تقيد إطلاقها » وتزيل إبهامها . 
د متها +'لأنيا شن قبيل العام اللخصوضن ١‏ 

وستأتى بعض هذه القواعد تباعاً إن شاء الله تعالى ': 

* - وقوله عكيث كل لصون ول قور انا كه مممكاة خبريفا نف اللفظط 
طلبيتان فى المعنى » فلا يتوهم 0 أن الرسول جيتع ينفى وجود الضرر 
والضرار » ولكنه ينهى عن وقوعهما ابتد ( فلا ) ناهية وليست نافية ٠‏ 

ل ا -. مثلة - 
شرك عق كي ولا ع بولا يعافن السيرر من خرف حير جوم ال 
الحاكم ٠‏ 

ردير لاق توتو ا لاشو ا الحديث . وعرفت الفرق بين الفقرتين 
انالك درو لكي قو كا ننه اضيا انون :لقرعي لكر :وا لشفر ال 1ك اول 
بقع مزع اإنمنان على آعتو عد "آنا العاتن. قيقع ضع الون: باليادل .4" فالضيراو: يهني 
المشاركة بخلاف الضرر ٠‏ 

والح 4 يقير لطن العاف هذا نولا + 


سلا وشوج كم في للستدرك ؛ وليف را لعا ير د 
وأخرجها بن ماجه من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت ٠‏ 


45 


؛ - وهذه القاعدة من قبيل العام المخصوص كما أشرنا ؛ لأن:الضرر لا 
محالة واقع ليس من الممكن تلاشيه بالكلية » فينصب النهى على الضرر الذى 
يمكن تلاشيه وأخذ الحذر منه » ثم. إن الضرر الخفيف الذى يتحمله الناس بلا 
مشقة ليس منهيًا عنه على سبيل الوجوب ٠‏ 

ك - وإليك أمثلة توضح هذه القاعدة : 

(1) لا يجوز للجار أن. يفتح نافذة على دار جاره لمرور الهواء إلا بإذن . 
لا يترتب على ذلك من ضرر لا يخفى ٠‏ 00 ْ 

( ب) لاا يجوز لشخص أن ينع أحدا من المرور فى الطريق العام إذا كان 
له الحق ذ فى المرور به ٠‏ فذلك اعتداء لامبرر له : 


دي لاسي افق اندي تابد لدف العو درن كر 
العيب الموجود فيه ٠‏ 

5 - واعلم أن الأفعال المباحة شرع ند ألا 0 
ضرر بأحد . إلا إذا كان الضرر خفيفًا عرفًا » كانبعاث الدخان عند الطبخ » 
ووضع بعض مواد البناء فى الطريق العام لوقت قصير ريثما يأتى من يزيله . 
ونحو ذلك من الأمور التى يتسامح فيها الناس غالبًا » ولا يلقون لها بالا ٠‏ 

- واعلم أنه من وقع عليه ضرر من أخيه فأزاله بمضارته عوقب كل 
منهما على جريمته ؛ لأن الأول معتد والثانى مفتات على الشرع ٠»‏ فالواجب 
علو يف أضانة الضرر أن يرفع أمره للقاضى حتى لا يقع الهرج والفوضى بين 


الكافو : < ظ 
' 8 - وهذه القاعدة النبوية مستنبطة من قوله تعالى : # لا تظلمون ولا 
مل ن »# 200 . ٠‏ 
وتولة ين عا ع انل بو انق اساي ار انور ريه لفق 14 
ف بد 


وز سورة البقرة #الآية 1785 + 
9 هوزة البقرة اليه 82 : 
7 


وقوله سبحانه : # ولا عار كا ولاشهيد # 9 . 
وقوله : # ولا تمسكوهن ضرارا ل 1 
وقوله : 0 ولا تقار هزه لتضيقوا عليهر: 0 00 , 


0 * * 


كاه سررة امشو ايلا عور القن الاب ا : 


الا 


القاعدة العاشرة 
الضرر يزال 

١‏ - إذا وقع على شخص من شخص آخر ضرر لم يحتمله » ورفع أمره 
للقاضى . وجب على القاضى أن يحكم بإزالة الضرر » ووجب على الحاكم 
تنفيذ ما حكم به القاضى تحقيقًا للعدل والأمن بين الناس ٠»‏ فلا ضرر ولا 
رة 

وعلى المتضرر أن يطلب من الذى تسبب له فى الضرر إزالة الضرر 
بالطرق السلمية » وما أكثرها . فإن عجز رفع الآمر لأولى الأمر . فإن معالحة 
المشكلات بالطرق السلمية أيسر وأآقرب للتقوى ٠‏ وأبقى لدوام العشرة 
والاعاء. : 

لني الماسيق الاين بزتراسنون ليون :انا جاتر انمي التضيري 01ل 
الضرر عنه بالحسنى عملا بقوله تعالى : 8 وتعاونوا على البر والتقوى.ولا 
تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب »* 7( . 

فإزالة الضرر. واجبة » والطريق إلى ذلك إما أن يكون بالطرق السلمية » 
وهو الأولى » أو برفع الأمر إلى القاضى ». وهذا عند فشل الطريقة الأولى ٠‏ 

ات وَهَذَه القاعدة نتى علبها كثير من أبوات الفقه -وتتدرج تمتها كثير 
من المشائل الفرعية » وهى مكملة لا قبلها » وهن قوله وم : « لا.ضرر ولا 
ضرار ٠6‏ فكانه قيل : ماذا تفعل لو وق :الضرر ؟ فقيل :-الضرر يزال. ٠٠‏ خإذا 
قل اكتحيزال «الفيؤو 9 جاءث فاهدة الخو فين عن .هذا السوال وه 
القاعدة الآتية ٠‏ 


(9*) سورة الطلاق : الآية 5 ٠‏ 
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القاعدة الحادية عشرة 
الضرر لا يزال بالضرر 

يدق الفاقدة لها “قوذ فى قرافين, الشرى: :. بوخلاصة القول: فيها أن 
الضرر لا يزال بمثله ولا بما هو أعظم منه من باب أولى » ولكن يجوز دفع 
الضرر بما هو أقل منه » كالطبيب الذى يجرى عملية جراحية لمريض لعلمه أن 
٠‏ ضرر هذه العملية أقل من الضرر الذى يعانيه المريض 

فإن كان الضرر فى إجراء 'العملية أكبر من الضرر الذى يعانى منه 
المريض » أو كان مساوياً له لم يجز له إجراء العملية ٠‏ 

؟ - وهذه القاعلة تندرج تحتها مسائل كثيرة تخصص القاعدة السابقة » 

اال الصدوق 0 ؛ وتخصص أيفمًا القاعدة التى قبلها » وهى قوله 
١ 0‏ لا ضررافي ولا ضرار » 

* - وإليك أمثلة أخرى توضح هذه القاعدة أكثر : 

( 1 ) دار صغيرة يملكها أشخاص أراد واحد منهم أن يقسمها » وهى لا 
ع اوم ل روا را 0 
يؤدى إلى ضرر » فلا يزال الضرر بالضرر إذا كان المزيل أكبر منه أو مساويا له 
كما قلنابع فعندئذ لا يحكم القاضى بتقسيم الدار ؛ لأن تقسيمها يفوت 
الانتفاع بها » ولكن يحكم ببيعها لأحدهم أو لغيرهم إن أبوا ذلك » ويأخذ كل 
واحد منهم نصيبه من ثمنها » وبيعها للجار أولى من بيعها للغير » فإن له حق 
الشفعة » فعلى القاضى أن يستشيره فى ذلك قبل الحكم » فإن تنازل عن حقه 
فى الشفعة باعها لغيره 

وقد يقال : إن فى بيعها ضرراً يلحق بالشركاء أو ببعضهم ٠»‏ أقول : نعم 
ولكنه أخف من الضرر الذى وجبت إزالته ؛ بناء على قاعدة : « ارتكاب خف 
الضررين » وسيأتى بيانها ٠‏ 

(ب) لو أن تاجراً فتح متجراً فى سوق من الأسواق فجلبي اكد الرنائق 


القت ام عطاقت وأا لبه ور وما قا روفي بومقفييى ناذا قهة ب توظير الاق ا ا 
٠ 00‏ فليس للتجار أن يطالبوا بمنع ذلك التاجر من المتاجرة بدعوى أنه 

يضر بمكاسبهم ؛ لأن منع ذلك التاجر عن التجارة ضير بقدر الضرر الحاصل 
للتجار الآخرين أو أكثر : 

لبا يك و 
عنه الهلاك من طعام ونحوه غصبًا أو سرقة إذا لم يعطه باختياره » بشرط ألا 
يكون فنْ ذلك -ضون مساق للضون الذق. يريك أن يدفعه.عن نفسةه : كان يكون 
أخبذه هذا الطعام ونحوه يفضئ إلى قتله أو تلف عضو من أعضائه » أو كان هذا 
الشخص فى مثل حاله يخشى على نفسه من الهلاك جوعاً » وليس معه ما يسد 
0000 

( د ) رجل يريد أن يبيع داره لرجل لا يرغب فيه جاره لسوء خلقه أو 
لعداوة بينهما » ونحو ذلك ٠»‏ فإنه لا يجوز أن يقدم على هذا البيع دون رضا 
جاره » ولجحاره الحق فى شرائها منه بالثمن المعقول . فالجار أحق بالشفعة ٠.٠‏ 

ستيه ١‏ بعر 1ابيع مور ريا رك با بريه لي 
بيعها لغيره ا 

كذا لظ سر عار ل ا لي 
تأجيله إلى مدة طويلة ٠‏ أو دفعه على آقساط متباعدة فإث فى ذلك فبررا على 
المالك أيضاً ٠‏ ش ظ 

( ه ) رجل يريد أن يوسع داره بهدم جدار بينه وبين جاره » فلا يجوز 
أن يهدمها إلا بإذنه ورضاه » فلا يدفع عن نفسه الضرر يضرو غيرة إلا إذا كانت 
هناك مصلحة للطرفين تقتضى تحمل كليهما الضرر الناشىء عن تحقيق هذه. 
المصلحة ١ ٠‏ ْ 

( و ) رجل يريد أن يزوج ابنه لابنة أخيه لحصول نفع أو دفع ضر ء ولم 
تكن ابنة أخيه كفنا لابنه وليست له فيها رغبة » وأنه لو تزوجها سيلحق به وبها 
ضرر يترتب عليه سوء العشرة » وضياع الحقوق المتبادلة بينهما » فهذا لا يجوز 
شرعاً لما فيه من دفع الضرر بالضرر المساوى له أو الأشد منه من باب أولى ٠‏ 


0 ا ا 


القاعدة الثانية عشرة 
4 عاى ' ع 

١‏ - هذه القاعدة مبنية على :قاعدة « الضرز يزال » » وهى توضيح لقاعدة 
« الضرر لا يزال بالضرر » » وتخصيص لها ٠‏ 
فإن تحتم إزالة الضرر بالضِرّز فعلينا حينئذ أن نزيل الضرر الأشد بضرر أخف 
إزالته بما يساويه ٠‏ 

أما إن كان الضرر المزيل أشد من الضرر المزال فارتكاب الضرر الأشد لا 

؟ - مثال“لارتكاب أخف الضررين : 

(1) إذا أحدث المشترى فى العقار الذى اشتراه حدثًا مكلفاً » فجاء من 
له حق الشفعة إلى المشترى » وطالبه برد العقار إلى البائع. ليشتريه هو منه ٠‏ أو 
طلب منه أن يبيعه له من تلقاء نفسه » فلو باعه له بالثمن الذى اشترى به 
ضاعت عليه قيمة التكلفة » وإذا ألزم الشفيع بدفع قيمة التكلفة لحقه ضرر 2 
وربما لا يكون فى حاجة إلى ما أحدثه المشترى » فيكون فى هدمه ضرر آخر 
بالهدم » فلابد من النظر فى الضرر الذى يلحق بكل منهما » فإن كان ضرر 
المشترى الأول أخف كلف الشفيع بدفع القيمة وأخذ الدار » وانتفع بها وبما 
أحدث فيها من بناء وشجر ونحو ذلك ٠‏ 

وإن كان الضرر الذى يلحق المشترى أشد بأن كلفه الشفيع بهدم ما أحدثه 
فى العقار من بناء » وقلع ما غرسه من شجر » ونحو ذلك ٠»‏ فلا يصار إلى 
ذلك » ولكن يخير الشفيع بين أن يأخذ العقار ويدفع التكلفة أو يترك الشفعة ٠‏ 

وتقدير امبر يكون بالنظر الى الظروف والأحوال 6 واللأشخاص 4 


والعرف المتبع » والاعتبارات المختلفة التى يراعيها القضاة والمحكمون من 
المعياد بارا إ! ظ تمنه هذ( 

زعي 1ن دقل يران راضة ل اناف اكه اقل :من كسار فاخن 
الحيوان أن يعطى لصاحب إنائه ثمن إناءه إذا كان رأس الحيوان لا يخرج إلا 
( ج ) كذلك لو ابتلع حيوان شيئاً أغلى من ثمنه جاز لصاحب هذا 
الشىء أن يدفع لصاحب الحيوان ثمنه » لذبحه وإخراج ما فى بطنه ٠‏ 


القاعدة الثالثة عشرة 
"؟]) ص ٠‏ 55 3 .ااه ءِِ ٠‏ 
إذا تعارضت مفسدتان روعى أعظمهما 
07 يل ع وه 
ضررا بارتكاب أخفهما 
تيزو القاعة: "سيران دقيق لارتكاب أخف الضررين عند وقوع مفسدتين 
يراد دفع إحداهما بالأخرى ٠‏ 
وخلاصة القول فيها أنه إذا ا مفسدتان فإما أن عاونا توإها أن 
تكون إحداهما كرف لحري 0 
فإن كانتا ا ا يجوز لنا أن تدقع 506 50 3 وإن 6 
إحداهما أشد واللأخرى أخحف ارتكبنا اللأأخف فى سبيل دفع اليل 
؟ اوتحت هذه القاعدة مسائل كثيرة منها : 


رايا ى المسلم منكراً » وأراد تغييره » ولكن غلب على ظنه أن 
ا اا ا مضه 
[ولمو و سين 2 قوع إل عالق كردي كا لكر اد” 

أما إن كان النهى عن المنكر باللسان أو إزالته باليد سيؤدى إلى ما هو 
أخف منه » وجب عليه أن يزيله بلسانه إن كان عالماً أو متعلماً ٠»‏ وبيده إن 
كأن رواعييا أوسا كما ٠‏ 

( ب ) الطبيب الذى يريد أن يجرى عملية جراحية لمريض ١‏ وجب عليه 
أن ينظر أولا فى نتائج العملية قبل الإقدام عليها » فإن وجد أن المصلحة فيها 
أقوى من المفسدة أقدم على إجرائها وإلا فلا كواسية «فائة تق قافذة 7 عون 

لا يزال بالضرر »© ٠‏ 


و لي ل ا لل اام 
ولكنه يخضع للشرع ٠‏ 

فلينظر المرء إلى المفاسد والمصالح على ضوء ما جاء فى قباد والسيينة:٠:‏ 
فالحسن ما حسئه الله لا ما حسنّه الإنسان بعقله وهواه م والقبيح ما قبحه الله لا 
ما قبحه الإنسان بعقله وهواه ٠‏ ش 

5 - وكل مفسدة تدفع فهى مصلحة تجلب. » وأحكام الشرع مبنية كما هو 
معلوم على : «١‏ دفع المفاسد وجلب المنافع »» وقد تتعارض المصالح كما 
تتعارض المهفاسد »© فتقدم المصلحة يق على ما دونها و الفعل 6 وتدفع 
المفسدة الأكبر بالمفسدة الأصغر منها ٠‏ 

والضرورة تكول إلى توارد مصلحتين ومفسدتين على أمر واحد فى كثير من 
فنحصلها » وننظر أشد المفسدتين فندفعها بالأخف منها ٠‏ 
بأمر فلابد أن يكون فيه مصلحة ظاهرة أو خفية » وإذا نهى عن أمر فلابد أن 
يكون فى النهى عنه مصلحة ظاهرة أو خفية ٠‏ ثم يأذن لأصحاب الضرورات 

قال العز بن عبد السلام فى أول كتاب الأحكام : ١‏ وقد أمر الله بإقامة 
مصالح متيجانسة » وأخرج بعضها عن الأمر إما لمشقة ملابستها 0 وإما لميلة 
تعارضها » وزجر عن مفاسد متمائلة وأخرج.بعضها عن الزجر » إما لمشقة 
اجتنابها 2( وإما لمصلحة تعارضها )4 . أ .2 ا 9 

ه - ويجدر بنا قبل أن نفتى بإباحة إزالة هذه الضرورة أو بعدم إزالتها أن 
نوازى بين المصلحتين المتعارضتين » فإذا وجدنا مصلحة إزالة الضرورة أولى من 
الالتزام بالحكم الأصلى أزلناها ٠‏ ْ 


.هص)1١(‎ 


قا لو وتحد كا وصدلتنة ‏ الالفران والمك الآفيان. اولى بها عضلحة» إزالة 
الضروزة فانكا لا تعفد بهذه الضرورة ٠ ٠”‏ ظ 

فمن أكره على شرب الخمر مثلاً وهدد بقتله » أو أخذ ماله » أو ضربه 
ضرباً مبرحاً جاز له أن يشربها إزالة للضرورة ودفعاً للمفسدة ٠‏ 

وأما من أكره على قتل إنسان وهدد بقتله إن لم يفعل فإنه لا يجوز له 
بحال أن يُقدم على قتله » فلا ضرورة حيئئذ لأن نفسه ليست بأولى من أكره 
على قتله ٠‏ وهذا أمر متفق عليه بين العلماء سلفاً وخلفاً ٠‏ 


القاعدة الرابعة عشرة 
ذرء المقاسدل مقدم على جلب المصالح 


١‏ - هذه قاعدة وردت على ألسنة الفقهاء وذكروها فى كتبهم» وفحواها 
أن دفع المفسدة مقدم على جلب المنفعة عند التعارض » فإذا كانت هناك مفسدة 
ومنفعة وجب إزالة المفسدة قبل تحصيل المنفعة ؛ لأن فى دفع المفسدة نحصيل 
منفعتين فى الواقع » وذلك لأن وجود المفسدة يؤثر تأثيراً سلبياً على تحصيل 
المنفعة » وقد قالوا أيضاً : « التخلية مقدمة على التحلية » » أى إزالة العقبات . 
من طريق جلب المنفعة مقدم عليها حتى يتسنى الانتفاع بالشىء على الوجه 
الآأتم » ولذا شرعت الطهارة قبل الصلاة » وهى تخلية البدن من الآخباث 
والأحداث ٠‏ 

١‏ - ودفع المفسدة قدم على جلب المنفعة لحكمة أخرى حاصلها : أن 
المفسدة إذا لم تدفع فى أول أمرها ربما تتفاقم وتنتشر وتجر إلى مفاسد أخرى 
وتحول بين جلب المنافع الدنيوية والأخروية ٠‏ 


القاعدة الخامسة عشرة 
. الأصل فى المنافع الإذن وفى المضار المنع 

١‏ - الأصل معناه : القاعدة التى ينبنى عليها أمر الإباحة والتحريم » فيقال 
مثلاً : الأصل فى الأشياء الحل » وهو الإذن بفعل الشىء أو تركه » ويقال : 
الأصل فى الفروج الحرمة » والأصل فى الرخصة : رفع الحرج ٠»‏ إلى آخر ما 
قالو]”: ظ 
. > 8ل :وهذه القاعدة لبيث خلى إطلاقها فى الناقع والمضان + فكثيرا نا 
تختلط المنافع بالمضار » بل لا تخلو منفعة دنيوية من مضرة تقل عنها أو تساويها 
أو تزيد عليها ٠‏ 

ولكنها مبنية على الراجح ٠‏ أو على ما يظهر لنا » أو على غلبة المتفعة 
على المضرة » أو غلبة المضرة على المنفعة » فالأآمر فى المنافع والمضار الدنيوية 
اعتبارى ٠‏ ظ رس 

أما إن قلنا إن المراد بالمنافع والمضار هى الأخروية ٠»‏ فالقاعدة على 
إطلاقها ٠‏ ظ 
فالمنافع قهنا: شوك" التساظى اق اللو قانع :7:4 الى أضنها" الارانية 
بإطلاق » والمضار ليس أصلها المنع بإطلاق » بل الأمر فى ذلك راجع إلى ما 
تقوم به الدنيا للآخرة » وإن كان فى الطريق ضرر ما متوقع . أو نفع ما 


مندفع »© 218 ه2100 . 


١١م‏ ح؟ ص 64١‏ ؛ ط دار المعرفة ‏ بيروت لبنان ٠‏ 


القاعدة السادسة عشرة 
الاضطرار لا يبطل حق الغير 
١‏ - هذه القاعدة وردت فى ١‏ مجلة الأحكام العدلية » ('؟) وخلاصة 
معناها أن المضطر إذا دفعه الاضطرار إلى إتلاف شىء من ملك الغير ضمن مثل 
ما أتلفه أو قيمته لصاحبه إذا كان الاضطرار ٠‏ 
دوقو و م ناريت :20لا فيط ار يانه الاج رعق تعن للحتو 
وقسمه إلى قسمين : 
أحدهما : ينشأ عن سبب داخلى « ويقال له سماوى »© » ليس فى قدرته 
دفعه كالجوع »والظمأ » وما فى معناها ٠‏ 
والثانى : ما ينشأ عن سبب خارجى » « ويقال له اضطرار غير سماوى ) 
وهو نوعان - الإكراه الملجئ » والإكراه غير الملجئ ٠‏ 
فالضمان فى الإكراه الملجئّ على المجبر - بكسر الباء - وفى غير الملجئ 
فلن الكنه سيت رز »هاعر 1 يلوي لز ا لضي لاله قر 
تضمين قيمة ماله المتلف ٠ ٠‏ 
والحاصل أن الاضطرار وإن أباح للمضطر تناول وإتلاف مال الغير دون أن 
يترتب عليه عقاب لا يكون سبباً للخلاص من الضمان ٠‏ . 
ع٠‏ جد برها بوره ااعتراضن على هله القاضدذة وعق :: أن الفنرورات ”نا :امت 
تبييح المحظورات فيجب عدم الضمان ١‏ 
ويدفع هذا الاعتراض بأن القصد من إباحة المحظور عند الاضطرار هو 


اناده رق م 
١؟)‏ على حيدر فى ١‏ درر الحكام ) . 


قوق إناقف نانوي فاته ع كرا ايج نعي لاله لى :للد 
فكان من العدل فى التشريع أن نضمن المضطر ما أتلفه بطريقة ميسرة حسب ما 
يتفي يخال مق "اليس بر اللي ون الوه تفال 77" ايكلف اننا إلا 
وسعها # ٠‏ ظ ظ 

نه والاترانى اوتذكر لك دمن الأداة توضيبا القاعدة + 

(1) لو جاع إنسان جوعاً شديداً فوجد طعاماً لإنسان فأكله أو أكل منه 
وجب عليه أن يأتى لصاحب الطعام بمثل ما أكل أو يدفع له ثمن ما أكل ٠‏ 

( ب ) لو تعرض إنسان إلى خطر فلم يتمكن من النجاة إلا بإتلاف شىء 
من ملك الغير جاز له إتلافه من غير إذنه » ووجب عليه أن يضمن قيمة ما أتلف 
بالمعروف ٠‏ 2 

( ج ) لو استأجر شخص سفينة ساعة من الزمن وبعد أن وصل إلى 
غرفي الصير الفصية هذه اليارة قفي القاعدة أنه حب على الراكييا أن 
يغادر السفينة فى الحال إلا إذا رضى المؤجر أن يؤجره ثانية » ولكن بما أنه يوجد 
هنا اضطرار فصاحب السفينة مجبر على أن يبقى المستأجر داخلها حتى يخرج بها 
كه الى > ولك :هذا لجان لا لمعه م مطالعة ولق لجزة املا الزرائية .. 

جد رفير قلا اندز رزيل شيا ل معسكد انوا تداق رانيد ااحةه 
وهو الضمان » » ولكن كثيراً من الفقهاء جعلوها من باب « القواعد '» 
ا لامها اذ الكثير منهم لا يفرقون بين القاعدة والضابط ولاسيما المتقدمون 
متهم ٠‏ كما اشرنا فى التمهيد. ٠‏ 

ويصح أن تسمى قاعدة إذآ لاقيو نا إن العيمان معتل فى نوات كثيرة من 
المعاملات ٠‏ على ما سيأتى بيانه فى الباب التاسع - إن شاء الله ٠‏ 


القاعدة السابعة عشرة 
التصرف على الرعية منوط بالمصلحة 

١‏ - هذه قاعدة مهمة » ذات مساس بالسياسة الشرعية » وتنظيم الدولة 
الإسلامية » تضع حداً ووازعاً للحاكم فى كافة تصرفاته ولكل من يتولى أمراً 
من أمور المسلمين ٠‏ 

وقد عبر عنها العلامة « تاج الدين السبكى »© بقوله : « كل متصرف عن 
الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة ) 
"#سويو لاضف لبا سس كا الله تقال رفن النكة اللطهر: 

فمن أقوى الأدلة عليها قوله تعالى : # إن الله 0 أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ٠.٠‏ * الآية 2 . 

ولاشك أن الخطاب فى قوله تعالى  :‏ إن الله يأمركم * يقتضى عمومه 
سائر المكلفين » فليس من الحائز الاقتصار به على بعض الناس دون بعض كما 
نبه على ذلك ١‏ الجصاص »© رحمه الله دن تلشين الآية المذكورة + ظ 

فالأمانات تتضمن الولايات كلها الدينية والدنيوية كبيرها 1 
يتحتم على كل من يقوم بولاية ما أن يقيم العدل »ويزن الأمور بالقسطاس 
المستقيم ٠‏ 

ومن شواهد هذه القاعدة فى كتاب اله لكريم - أيضا. - قوله تعالى : 
* ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما مان ل ل اي 
وقوله سبحانه : 8 وابكلوا اليتامى حتى إذا بلغوا -- إن السقم متهي 
رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ... #الآية © » وكذلك قوله تعالى : 


1 شورة النسشاف + الآية اه 655 سؤزة النسناء لكيه 18 109 شوزة السياء + الآية 4 
0 01 


# ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ 
00 0 ل'ية ا 

فهذه الآيات الكريمة - على اختلاف موارد نزولها - تفرض الاحتياط فى 

ففى الآية الأولى نهى الأولياء أن يؤتوا السفهاء أموالهم مخافة أن يضيعوها 
لضعف عقولهم » وخفة أحلامهم » حتى تزول صفة السفه عنهم » وفى الآية 
الثانية أمروا باختبار عقول اليتامى إلى أن تقوى مداركهم فيعرفوا التصرف فى 
أموالهم » وفى الآية الثالثة وقع التنبيه على أنه لا يصح التصرف فى مال اليتيم 
إلا بالخصلة التى هى أنفع له كتثميره وحفظه أو أخذه قرضاً ٠‏ وهكذا فى سائر 

وإلى تلك المعانى تشير السنة المطهرة ٠‏ منها : 

1سا وروا الا رن مستسسيتةة عن عييية! الله مرخ جين 817 كانه : 
( سمعت رسول الله ميَيْدُمِ يقول : كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ٠‏ 
الإمام راع ومسئول عن رعيته » والرجل راع فى أهله وهو مسئول عن رعيته » 
والمرأة راعية فى بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها » والخادم راع فى مال سيده 
ول م رمي 1 

( ب )وما 0 ل د 0 ضا ته 
د ىا : 

وعنه فى رواية أخرى : ١‏ ما من وال يلى رغية من المسلمين فيموت وهو 
غاش لهم إلا حرم اللّه عليه الجنة ) 


نهورة لستاء ب الحيةك تان 
؟) صحيح البخارى - كتاب الجمعة - ياب ١‏ الجمعة فى القرى والمدن ) ٠ ”054 / ١‏ 
(79) صحيح البخارى - باب ( من استرعى رعية فلم ينصح ) 


١1١ 


” - وهذه القاعدة قاعدة مطردة تسرى على الحكام والرلاة» كرا تسرف 
على كل أشرة وزاعيها ٠‏ ولها من الفروع مالا يحصى عداً ‏ مثها: * 

(1) إذا لم يوجد ولى للقتيل فالسلطان وليه » لكن ليس له العفو عن 
القصاص مجاناً » لأنه خلاف المصلحة ٠»‏ بل إن رأى المصلحة فى القصاص 
اقتص » أو فى الدية أخذها 27 . 

(ب ) لا يجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إماماآً للصلوات فاسقاً ) 
واذ عيهيكا العاذة كلل 6 لكنها مكزوهه زول الآم ناموق موافاة المداحةهء 


' اا م ل 
ا 00 ظ 

0 والخلاصة أن تصرف الولى والقاضى ولوف عدأ و 
بالمصلحة ٠‏ 

7 وأن المصلحة إما أن تكون دفع مضرة أو جلب منفعة ٠‏ 

ومن المعلوم أن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع ٠‏ 


و انطنة الاداف والطاكر »الوط ع 1 , 
)١(‏ انظر ابن نجيم ( الأشباء والنظائق )ام اك 


١ ١ : ) 6-+( 


الباب الرابع 
سد الذرائع ومراعاة الخلاف 

الاحتياط فى الدين واجب تسكن إليه النفس ٠‏ ويطمئن إليه القلب » فإذا 
وقع بين الفقهاء خلاف فى حكم على شىء بالحل والحرمة » فقال بعضهم : 
هو حلال » وقال بعضهم : هو حرام - كان الأخذ بالأحوط أولى وأفضل » 
بل كان نه الوانضيه + الى تاغ ا الخترورة إلى «الانفد بالأيسن ١‏ :واللاين: بسر 
فى أحكامه وتعاليمه - كما تقدم بيانه » ولكن ليس معنى ذلك أن يفتح الباب 
لأصحاب المعاذير على مصراعيه » بل هناك ضوابط لابد أن تراعى عند الأخذ 
بالرخص حتى لا يؤدى الآخذ بها إلى الوقوع فى المحرمات ٠‏ 

وهذه الضوابط ضوابط مصلحية تسمى فى جملتها ١‏ بسد الذرائع » » أى 
قطع المعاذير المتوهمة والتى تؤدى إلى نشر المفاسد وتعطيل المصالح ٠‏ 

وسنتكلم عن ذلك بالتفصيل فى القاعدة الأولى من هذا الباب وهى 
قولهم : « ما حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة » . أما الأخذ 
بالاحتياط عند الاختلاف وتعارض الأدلة فسنبسط القول فيه فى القاعدة الثانية » 
وهى قولهم : « إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام ) ٠‏ 

ومع هاتين القاعدتين قاعدتان أخريان تسيران فى طريقهما وتلحقان بهما 
على خلاف بين العلماء فيهما ٠‏ وهما قولهم : ١‏ من استعجل الشىء قبل أوانه 
. عوقب بحرمانه » » وقولهم : « الخروج من الخلاف مستحب © ٠‏ 


1 


القاعدة الأولى 

ما حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة 

١‏ - هذه قاعدة نفيسة ذكرها ١‏ ابن القيم » فى إعلام اقيق مين 
منها لكل مستبصر فى أحكام الشريعة الإسلامية أن الإسلام وسط فى تشريعه ٠»‏ 
عدل فى أحكامه وتصرفاته » يحرم على الناس ما فيه مفسدة لهم فى دينهم 
وأنفسهم ونسلهم » وعقولهم وأموالهم » ويبيح لهم ما ينفعهم فى معاشهم من 
غير إسراف ولا تبذير » فالدين - كما سبق أن ذكرنا مراراً.- إنما وضع رعاية 
لمصالح العباد فى العاجل والآجل » والمصالح تتمثل فى درء المفاسد وجلب 
المنافع ٠‏ 

ولكى يتحقق هذا المقصد الشرعى العام ينبغى أن تفسر المصالح وتقدر 
بواسطة الشرع لا بواسطة العقل » وأن تعرف مواطن المصلحة ووسائلها من 
خلال المصادر المعروفة لدى الفقهاء » فهم أهل الاستنباط والنظر ٠‏ 

كوا تبني أن قدى الضرؤروة فن إظان الممتلتعة + :فإرالة الضرنمقطيك مق 
مقاصد الشرع مبنى على رفع الحرج » وهو أصل من أعظم أصول الدين ٠‏ 
وهناك معاذير يتعلل بها بعض الناس ليبيحوا لأنفسهم من الأمور ما يوافق 
هواهم - تسمى فى الشرع « ذرائع » . أى وسائل “يتخذها المغرضون لمصلحة 
تؤدى إلى مفسدة أكبر منها » فيعمل الشرع الحكيم .على سد أبوابها حتى لا 
يستفحل خطر المفاسد وتطغى على المصالح فتذهب بها ٠‏ 

ولذا يجب على الفقيه أن يوازن بين المصلحة والمفسدة » وإن كانت 
المصلحة مساوية للضرر أو كانت أقل منه قدم درء المفسدة على جلب المصلحة - 
كينا سوق ببانة فى قاعدة:سابقة + 


؟ - ومعنى هذه القاعدة قد. وضح بيانه إجمالاً فيما ذكرناه » ونزيدك 


٠ ءط مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة‎ ١5١ ج ؟ ص‎ )١9 
١١6 ش‎ 


إيضاحاً فنقول : ما حرمه الإسلام قطعاً للعلل الوهمية والأعذار الواهية ودفعاً 
للمفاسد المترتبة على الأخذ بها والعمل بمقتضاها - يبيحه لمصلحة راجحة تفوق 
الضرر المتوقع من تحصيلها ٠‏ 

وهذا التحريم من قبل الشارع إما أن يكون لدفع الضرر أو لسد الأبواب 
الموصلة إلى جلب الضرر » فإذا كانت الوسيلة فى حد ذاتها مصلحة » ولكنها 
تؤدى إلى غاية محرمة منعت شرعاً » وهذا ما يسمى « بسد الذرائع » فى عرف 
الفقهاء ٠‏ [ 

فالوسيلة التى تؤدى إلى المحرم محرمة » فالفاحشة - مثلاً - محرمة فكل 
ما يفضى إليها محرم كالنظر إلى الأحنبية » والتحدث إليها بكلام معسول 
والخلوة بها » ونحو ذلك ٠‏ 

وهناك قاعدة استنبطها الفقهاء فى هذا المجال من النصوص الشرعية سياتى 
ذكرها - إن شاء الله تعالى - بشىء من التفصيل ٠‏ وهى قولهم : « تعطى 
الوسائل حكم الغايات ا 

ومن المعلوم أن الإسلام لا يدع المفسدة تقع ثم يعالحها بل يحتاط بسد 
المنافذ إليها » فالشريعة - كما قال الشاظبى - : 7 مبنية على الاحتياط والأخذ 
بالحزم والتحرز مما عسى أن يكون طريقًا إلى المفسدة » 217 ٠‏ 

* - ولسد الذرائع أصل من القرآن والسنة وإجماع الصحابة ٠‏ 

قال تعالى : # ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير 
علم 4 29 . 

وال تعالى : # يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا 
واسمعوا وللكافزين عذات إلبو 74 : 

وقال سبحانه : « ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن 41# . 

ونهى النبى يكم : عن الخطب؛ة على الخطبة » وعن السوم على 


١١)«الموافقات‏ ) ج 5 .»صا54” ٠‏ (؟) سورة الأنعام : الآية ٠١8‏ : 
99 ) سورة البقرة : الاية ٠ ٠١5‏ شور لفون ال ركذ كين 


١15 


السوم - كما فى صحيح البخارى وغيره - سداً لذريعة التباغض والعدواة بين 

المسلمين : ظ 
وأجمع الصحابة يكم على قتل الجماعة بالواحد سداً لذريعة إراقة الدماء 

بالمشاركة فى جرائم القتل ٠‏ ش 

4 - وسد الذرائع قد يكون عاماً فى قطع الوسائل التى تؤدى إلى 
المحرم » وقد يكون خاصاً لفرد دون فرد » أو لمجتمع دون مجتمع » أو فى 
زمان دون زمان » رعاية لمصلحة راجحة عامة أو خاصة يعرفها أرباب التأمل 
والنظر ظ ١‏ 

وعلى الحكام أن يبذلوا وسعهم فى تحرى مصالح الرعية وسد أبواب 
المفاسد ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً » وعليهم حتماً أن يستعينوا فى تحقيق ذلك 
بكبار المجتهدين فى الشريعة الإسلامية عملاً بقوله جل شأنه : # فاسالوا أهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون * ٠‏ ظ 

٠‏ ه - واعلم أن سد الذرائع بمفهومه العام لا يقع تحت الاصطلاح الفقهى 
الذى يضع الفقهاء من أجله القواعد ويفرعوا عليها الفروع » ولكنه مقصد قائم 
بذاته يمنعه الشارع إن كان يؤدى إلى محرم ٠‏ كالنظر إلى الأجنبية لأنه وسيلة إلى 
الزنا » ويوجبه إن كان يؤدى إلى واجب كالسعى إلى صلاة الجمعة ٠‏ 

ولهذا قسم الباحثون الذرائع إلى قسمين : ذرائع يجب أن يسد بابها , 
وذرائع يجب أن يفتح بابها ٠‏ 

والفقهاء إذا تكلموا عن الذرائع بوجه عام قسموها هذا التقسيم. » ؤجعلوا 


لها أربع صور : 

(أ) الانتقال من الحائز إلى مثله » كالنظر إلى المخطوبة فإنه أبيح لأمر 
جائز هو النكاح ٠‏ 

( ب) الانتقال من المحظور إلى مثله » كالنظر إلى الأجنبية - كما أشرنا 
آنفاً ٠‏ 


( ج ) الانتقال من الجائز إلى المحظور » كالجلوس مع الفساق ٠‏ 


١١١/ 


( د ) الانتقال من المحظور إلى االحائز 4 وذلك عند حصول الضرورة ٠‏ 
ويعرفونها بتعريف يوافق ما اصطلحوا عليه وأخذوا على عاتقهم أن يبينوه للناسن 
بياناً شافياً تحقيقاً للحق الذى قصد الشارع إليه فى جميع أحكامه ٠‏ 

وقد عرف الذريعة وفق هذا الاصطلاح جماعة من الفقهاء تعريفاً جامعاً 
مانعاً ٠ ٠‏ | 

فقال القاضى : ١‏ الذرائع هى الأمر الذى ظاهره الخواز إذا قويت التهمة 
فى التطرق به إلى الممنوع » (©2 . 

وقال الفرطي “ا الذريعة عبارة عن أمر غير تممنوع لنفسه يخاف من 
ارتكابه الوقوع فى ممنوع ف ” ش 

وقال ابن رشد : ١‏ الذرائع هى الأشياء التى ظاهرها الإباحة ويتوصل بها 
إلى فعل المحظور ) 7 . 

ظ وقال الشاطبى : ١‏ حقيقه الذراكع : التوسل بما هو مصلحة إلى . 
د 5 ْ ش | 
الوسائل 0 فتح 5 51 على مصراعيه لوت إلى مفاسد ينبهى ابرغ 
عنها ويحذر منها ٠‏ 

أما الوسائل التى يتوقف تأدية الواجبات عليها فلها قاعدة أخرى ومبحث 

آخر غير مبحث الذرائع » وكذلك الوسائل التى تبيح المحرمات فإنهم يبحثون 


٠ الإشراف على مسائل الخلاف ) للقاضى عبد الوهاب » حدا ضدة/!ا؟‎ ١)١( 
٠ هر١- الجامع لأحكام القرآن ) ج”؟ ص لاه‎ ١)؟(‎ 

05 :و« المقدمابت )ست و مدير ؟ 

٠ ١ الموؤافقات ) ج ؛ ضلمؤ‎ ١):4١ 


١١6 


سيرع ضوف سطع الال انيه ١ك‏ وكنصية اوش كايا 11 اليا من 
تروغها عالنة فى التوضييم + فلا لأعمها فقول 

(أ) سب الكفار جائز ولكن الله عز وجل قد نهى عنه إن ترتب عليه 
فادلة الست بالتبية + كنال سطدولا فيو الذرن 'بدغون :مخ دون الله" فيضيو 
الله عدواً بغير علم 4 21١‏ وهذه الآية أصل فى سد الذرائع - كما مر - فقد 
٠‏ افير النشيات المي نويع ولح سيم للا قعا لل ع رو الم تمي للد لاف 
بل يقصد تعظيم الله تبارك وتعالى » وتعظيم دينه » وبطلان عبادة الأصنام 
وتسفيه عابديها ٠‏ ا 

( ب ) نهى المرأة عن الضرب فى الأرض لإظهار مفاتنها أمام الرجال 
بقوله جل شأنه : « ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن * '") 
فالضرب فى الأرض جائز لكنه ممنوع ذا للدزيعة 6 فإن” المرأة توصل أحيانا 
بهذا الفعل الجائر إلى شىء محرم وهو إبداء الزيئة التى يفتتن بها الرجال عادة 
وحملهم إلى النظر إليها وتتبع خطواتها وعوراتها ٠‏ 

لكن إذا. كان فى سب الكفار وسب آلهتهم ما يغيظهم أو يحملهم على 
النظر فيما هم عليه من سفه وباطل ولم ينشأ عن ذلك ضرر يفوق هذه المصلحة 
أو يساويها - جاز ٠‏ 

وكذلك إذا ضربت المرأة الأرض برجلها لإبداء زينتها ومفاتنها أمام زوجها 
ولم يكن هناك من الرجال الأجانب من يسمع رنة خلخالها أبيح لها ذلك 
للمصلحة » حيث لا يكون فى ذلك ضرر يساويها ٠‏ 

( ج ) التزوج من نساء أهل الكتاب بنص قوله تعالى : # اليوم أحل 
لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم 
والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذ 


ع 


سس 


آتيتموهن أجورهن .محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان # 7" . 


٠ ٠١م سورة الأنعام : الآية‎ 1١9 


سور الحيو الا اك 
99) سورة المائدة : الآية ه ٠‏ 


ولكن إذا رغب الكثير من المسلمين فى التزوج بهن ولحق المسلمات من 
زوى ابن جرير الطبرى سنئده إلى سعيد بن جبير قال : « بعث عمر بن الخطاب 
ناته إلى حذيفة غلقته بعدما ولاه المدائن وكثر المسلمات : أنه بلغنى أنك 
تزوجت أمراة من أهل المدائن من أهل الكتاب فطلقها . فكتب إليه لا أفعل 
حتى تخبرنى أحلال أم خرام ؟ وما أردت بذلك ؟ . فكتب إليه : « لا بل 
حلال ولكن فى نساء الأعاجم خلابة - أى خداع ومكر - فإذا اقبلتم عليهن 
غلبتكم علي نسائكم » فقال : الآن - أى الآن عرفت - فطلقها 216 ٠‏ 


وضعه عمر رضى الله عنه ليكون سنة متبعة لمن يأثى بعده.من الخلفاء والحكام 
فتعود الإباحة إلى محلها ٠‏ كأن يكون المسلم فى بلد لا يوجد فيه من المسلمات 
من هى كفء له » وهو فى حاجة إلى الزواج » أو كان يرغب فى إسلامها 
ووعمها مويف الوك يقد “مو التروع, يها: عرزا مقو ف« المستليحة أء 
يسويها ٠‏ 

وعمر لم يخالف النص ولكنه سد أبواب الشر الذى ينجم عن التزوج من 
نساء أهل الكتاب » ووازن بين المصالح والمفاسد موازنة دقيقة صارت أصلاً من 
الأصول التى يعتمد عليها الفقهاء فى الموازنة بين المصالح والمفاسد » ومعرفة 
العلاقة بين المصلحة والضرورة » والعلاقة بين المصلحة والاستحسان » والمصلحة 
وسد الذريعة » إلى غير ذلك من وجوه الاجتهاد فى معرفة الأشباه والنظائر ٠‏ . 

والنص القرآنى لم يجعل التزوج من الكتابيات فرضاً ولكن أباحه , 
والمباح لا يبقى على بابه إن أدى فعله أو تركه إلى ضرر ٠‏ 

/ا - وأحيلك - أيها الأخ القارىء - فى هذا المبحث إلى كتاب « إعلام 


٠ تاريخ الطبرى ج ” ص امه‎ )١١ 


١7 


الموقعين »© للإمام ابن القيم - رحمه الله - فقد تكلم باستفاضة عن سد الذرائع 
أن يلم بها » وذلك فى الحزء الثالث بداية من الصفحة الخامسة والثلاثين بعد 
المائة » فراجعه فإنه نفيس جداً فى بابه ٠‏ 


١1 


القاعدة الثانية 
٠‏ و 

١‏ - المعنى أنه إذا تعارض دليلان . أحدهما يقتضى التحريم والآخر 
يقتضى الإباحة قدم دليل التحريم على دليل الإباحة عملا بالاحتياط ٠‏ 

فالاحتياط فى الدين واجب ؛ لآن الشرع الحكيم حريص على اجتناب 
المنهيات أكثر من حرصه على الإثيان بالمباحات ٠‏ 000 

وهذه القاعدة من القواعد المهمة فى باب التعارض والترجيح 

؟ - والأصل فى هذه القاعدة قوله ميتم : « إن الحلال بين وإن الحرام 
بين » وبينهما أمؤر مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد 
استبرأ لدينه وعرضه » ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام » 2١"‏ . 

والأمور المشتبهة أو المتشابهة : هى التى لا يقطع فيها بالحل ولا بالتحريم 
لسبب تعارض الأدلة وتساويها فى الصحة ٠‏ 

وقد اجمع العلماء على عظيم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده » إذ منها 
الحث على فعل الحلال واجتناب الحرام والإمساك عن الشبهات ٠‏ والاحتياط 
للدين والعرض ٠»‏ وعدم تعاظى ما نسىء الظن أو يوقع فى المحظور ٠‏ 

وفن السئة المطهرة بزوايات” كتيرة فيها تلميح إلى مراعاة الاحتياط فى 
الديخ. ينها : 

ما روى عن عطية السعدى فلقته : أن النبى يدم قال : ١‏ لا يبلغ العبد 
أن يكون من المتقين حتى يدع مالا بأس به حذر مما به البأس »© 7") : 

وفقهاقرلة لكايه «وعها ريات إلى يها ال يباك 5 170 


٠ رواه البخارى ومسلم عن النعمان بن بشير » ورواه غيرهما بألفاظ متقاربة‎ )١( 
9؟) رواه ابن ماجه فى الزهد : باب « الورع وال لت ترف 4 الوا »حرقم‎ 
| ٠) 55١6١ 

() رواه الترمذى عن الحسن بن على رضى الله عنهما - وقال : حديث حسن صحيح ٠‏ 


اميل 


ويدخل فى هذا الباب » أيضاً ما ورد فى صحي ح البخارى تحت باب 
( تفسير المشتبهات ») من حديث عدى بن حاتم قوله : « قلت : يا رسول 
الله : أرسل كلبى وأسمى . فأجد معه على الصيد كلباً آخر لم أسم عليه ولا 
درق أيهم إعد قال © .لا" "تاكن :1 نا ستسميت علنن كيلف اولع انتم 
على الك 1 ظ 

وعن ابن مسعود تله قال : ١‏ إذ أحدكم :طائراً وهو على جبل 


2 


ع مت ا 
فلا يأكله فإنى أخاف أن يكون قتله الماء » 2©7 . 

ومن هذا القبيل » أيضاً قول عثمان بن عفان #لقته لما سئل عن جمع 
الأختين بملك اليمين فقال : « أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحريم أحب 
إلينا » © . 

ويستأنس فى هذا الموضوع كذلك بما رواه البخارى : « عن ابن عباس 
وجرهد ومحمد بن جحش تلفغ عن النبى مَيَكدمِ - ١‏ أن الفخذ عورة » ٠‏ وقال 
الوك اتعويسن الفوع ل وض الاي واد فال لقط ارق ددر ابلك بك يه 
على هاتين الروايتين : « وحديث أنس أسند وحديث جرهد « أحوط ) حتى 
تخرع رهن العلانهي الا 

ونحن نتبين من هذا التعليق أن البخارى - رحمه الله - جنح إلى ترجيح 
المحرم على.المبيح من باب الاحتياط والتورع » والخروج عن الاختلاف كما ينم 
عن ذلك قوله : « وحديث جرهد أحوط ) 


تت و عا 


. ١919 / صحيح البخارى كتاب البيوع » باب ( تفسير المشتبهات ) ؛‎ )١( 

تعس هبه الرازف. 2 56 ب 

1 واف الها قط ع 7 0 والمييتفن فن: ل الفقاة الكيرف ون ااا 
5 » وقد أحلهما قوله تعالى : و أو ماملكت:ايمانكم © وجرمسهما قوله : : © وأن 
يشوايين الاحفن 4 

49 ) صحيح البخارى : ( باب ما يذكر فى الفخد ) جا ٠ (١5ص ١‏ 


رضي 


القاعدة الثالثة 

١‏ - هله القاعدة مبنية على سد الذرائع : والذرائع هى الوسائل التى 
يستغلها بعض الناس فى الاحتيال على الشرع وأخذ ما ليس لهم - كما سبق 
بيانه ٠‏ 

وهى من القواعد التى تجرى مجرى الغالب ؛ بدليل أن لها مستثنيات - 
سيأتى ذكرها ٠‏ 

وحكين”: صيانة حقوق الناس » ومنع الاعتساف فى استعمالها ٠‏ 
ظ ؟ - ومعنى القاعدة : أن من استعجل الشىء الذى جعل له الشرع وقتا 
تجرى عليه الأحكام فيه فإن الشرع يعاقبه بحرمانه من المنفعة التى استعجل من 
أجلها هذا الشىء ؛ لأنه متعد باستعجاله على الشرع الحكيم ٠‏ 

6 - ومن فروع هذه القاعدة ما يأتى : 

(أ) يمنع من الميراث من قتل مورثه عمداً ليرث فيه ؛ لأنه أساء فى 
قصده ٠‏ فرد الشرع قصله عقاباً له ٠‏ ْ 

( ب ) من طلق امرأته فى مرض موته بغير رضاها ليحرمها من الميراث 
ومات قبل انقضاء عدتها فإنها ترثه ٠‏ 

اس اع لياو تل الم شري نزي فى ال نال رخ فوا قي 
حبس السلعة عنده فلا يجوز له أن يطالب المشترى برد السلعة حتى يدفع الثمن 
بل له أن يطالبه بالشمن فقط » وكان عليه أن يقبض الثمن مع تسليم السلعة كما 
هو الشأن فى البيع والشراء - غالباً - وحيث استعجل فى تسليم المبيع قبل 
قبض الثمن عوقب بسقوط حقه فى حبس المبيع كما أشرنا » وقد»يستطيع البائع 
أن يتخلص من هذه الورطة بطلب الإقالة 2١‏ إذا ما تعسر المشترى فى دفع 


٠ الإقالة هى طلب فسخ البيع سواء أكان الطلب من البائع أم المشترى‎ )١ 


6 


الثمن » ولكن الإقالة مرهونة برضا المشترى » فهى محاولة ربما تحل الإشكال 
التى تسبب فيه الباتع باستعجاله تسليم السلعة ٠‏ 

( د ) رجل أوصى له شخص بال بعد موته فقتله ليأخذ هذا المال لا يمكن 
من أخذه ». كالقاتل الذى قتل مورثه ٠‏ 

حرو ليله القاعوة عكها فنا سكتواك هده : 

اتن فل اعت الفين الملية نغن ذينه ,ووس ظلى الورثة ميدادة 
من ماله إن كان له مال أو من أموالهم تطوعاً منهم » وقد خرجت هذه المسألة . 
من القاعدة ؛ لأن الشرع جعل للدين أجلاً ما دام المدين حياً فإن مات انقطع 
الأجل شرعاً ووجب سداد الدين من تركته سواء مات حتف أنفه أو مات 
مقتولاً غ٠‏ .وإن استعجل صاحب الدين دينه بقتله ٠‏ فقد تعارض هنا سببان : 
الاستعجال »2 وحكم الشرع بحلول الدين عند الموت ٠‏ والاستعجال أمر مظنون 
وحكم الشرع مقطوع به فقدم المقطوع به على المظنون ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

( ب ) لو أن امرأة شربت دواءا لتحيض فحاضت لم تقض الصلاة ؛ لأن 
عدم قضاء الصلاة متعلق بالحيض بغض النظر عن استعجالها له وعدمه : 

( ج ) لو أن شخصاً شرب دواءًا قبل الفجر ليمرض حتى لا يصوم ٠‏ لا 
يعاقب بنقيض قصله فيؤمر بالصوم ؛ لآن الرخصة متعلقة بالمرض وقد حصل ولا 
عبرة سوء قصده ؛ لآنه أمر مظئون ٠‏ 

ه - وقد وردت هذه القاعدة بصيغ أخرى متقاربة منها قولهم : 

( من استعجل ما أخره الشرع يجازى برده » » وقولهم : « من استعجل 
شيئاً قبل أوانه ولم تكن المصلحة فى ثبوته عوقب برده » ٠‏ 


مل 


القاعدة الرابعة 


١ ٠‏ - هذه قاعدة مهمة ينبغى العمسك بها ؛ لأن مالها الاحتياط .فى الدين 
والترجيح ؛ فنبذ الخلاف فى المسائل التى يكون الخطب فيها يسيراً مستحب 

ولد لفو الو هده العاهد مما روم الباق أن القن 6 “قال 
لعائشة : « لولا قومك حديث عه لهم بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها 
بابين ٠‏ باب يدخل الدامز! زيار درن 29271 كتن ترك لمن تت 
البسكفهة يناف الشف كرما تاودن وعدي لتأليف لت 
على صحة هذه القاعدة » واستحباب العمل بها ٠‏ 

ويشتأنس لصحة هذه القاعدة أنضا مارواه أبو داود فى سئنه أن ضر مسعود 
وقانة :تق بار جو وال روز انه قا لعزن لكقوي لفاو 00م 

لاق عراف على ذلك القئلة السابةة دمن عصى العيهانة إلى عضن لانن 
المجتهدين ومن بغدهم » ومن ذلك روايات كثيرة تحفل بها كتب التاريخ منها : 
« أن الإمام أحمد بن حنبل كان يرى الوضوء من الرعاف والحجامة فقيل له : 
يريان وجوب الوضوء من الرعاف والحجامة ٠‏ 

يع - كتاب العلم -- باب ١‏ من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم 
بعض الناس عنه » فيقعوا فى أشل منه ) ) جا ١‏ صا ٠6‏ 


75 )تهيك211 ثرا اورده « ابن حجر قار ا 1 داود والبيهقى بألفاظ متقاربة ٠‏ انظر 
فتح البارى باب « الصلاة بمنى ») ) جا ؟” صاةامه 


اميل 


”* - ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة منها على سبيل الإجمال : 


أوجبهما فيه ٠‏ 

( ب ) يستحب التدليك فى الوضوء والغسل لمن لم ير وجوبهما رعاية 
لمن قال بوجوبهما ٠‏ 

( ج ) مسح جميع الرأس لمن يرى أن مسح بعض الرأس هو الواجب 


بعك لي ل م 

( د ) غسل المنى بالماء لمن يرئ طهارته رعاية لمن قال بنجاسته ٠‏ 

( ه ) تبييت النية قبل الفجر فى صوم النفل لمن يجوز حصولها بعد 
طلوع الشمس رعاية لمن قال بوجوب تبييتها قبل الفجر كصيام الفرض ٠‏ 

: - ويشترط فى العمل بهذه القاعدة ثلاثة شروط : 

أولها : أن يكون مأخذ المخالف قوياً » فإذا كان ضعيفاً واهياً لا يؤبه به » 
لا سينا إذا كانت المراعاة توؤذئ إلى "ترك مئة: تابجة محيحة ٠:‏ 

على سبيل الافتراض إذا قال أحد ببطلان الصلاة برفع اليدين لم نقم 
لخلافه وزنًا ؛ لأنه معارض للأحاديث الثابتة فى هذا الباب ٠‏ 

ثانيها : أن لا تؤدى مرعاته إلى خرق الإجماع ٠‏ 

كما نقلوا عن ابن سريج : أنه كان يغسل أذنيه مع الوجه ويمسحهما مع 
الذاتى كبو توهياء دالسدا جز عاء لو انان 3 [تهعا ف الرمجة ب أ ال أف 2 أو 
عضوان مستقلان ٠‏ فوقع فى خلاف الإجماع إذ لم يقل أحد بالجمع 

الثها : أن لا يوقع مراعاته فى خلاف آخر : 
| ومن ثم كان فصل الوتر أفضل من وصله ١‏ ولم يراع خلاف أبى حنيفة ؛ 
لآن:من العلماء من لا يجيز الوؤضل ٠‏ | 

ه - هذا وقد يظهر ضعف الدليل وقوته للفريق الذى نقيم لخلافه وزنًا 
بأدنى تأمل لمن كان ملما بأصول الشريعة ومسالكها ٠‏ 


١ / 


قال ذلك ماكوره عو أبن ريم كه رسيي الله 2 تيمم سافن :قن برمضان 
ففرض عليه الفطر إذا تجاوز ميلا أو بلغه أو | نا رقنا مطل مويه ب 101 
ويا لمكن لقان : إن الأفضل هو الفطر مطلقاً خروجاً من خلاف ابن 
حزم » بل الراجح ل ا ل ال ل 
لي م ل 00 


٠ ١45 المحلى » لابن حزم » جا1ا ص‎ ١ )١( 


١ 


الباب الخامس 

هذا الباب يتضمن تسع تراد * يكمل بعضها بعضا + وكلها تفيد أن 
الفرع يتبع أصله - فى الغالب - ويعطئ حكمه ٠‏ 

القاعد الأولى قولهم : ١‏ التابع تابع » ٠‏ 2 

والثانية قولهم : ١‏ التابع يسقط بسقوط متبوعه ) ٠‏ 

والثالثة قولهم : ١‏ التابع لا يتقدم على المتبوع ) ٠‏ 

والرابعة قولهم : ١‏ يختفر فى التوابع ما لا يختفر فى غيرها » ٠‏ 

والخامسة قولهم : ١‏ إذا 00067 يسنان القن اليدل ان ظ | 

والسادسة قولهم : ١‏ إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف 
مقصودهما دخل أحدهما فى الآخر غالباً ) ٠‏ ظ 

والسابعة قولهم : ١‏ ما حرم أخذه حرم اعطاؤه ») ٠‏ ظ 

والثامنة قولهم ابا فق لش ا ل نل ل ا 0 

والتاسعة قولهم : ١‏ الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه ) 

0 001 ا 


اليد ظ ع 


القاغدة الأولى . 
التابع تابع 


سو رت لاني ل له لان 

؟ - ومن فروع القاعدة ما يأتى : 

ا ).اجنين يدخل ع 0 الأم تبعاً » وذكاتها ذكاته 4 لما رواه أبو داود 
فن 'أى سعيلة الخدرئ دق لق قال : قلنا يا رسول الله ننحر الناقة » ونذبح البقرة 
والشاة وفى بطنها الجنين أذلقيه أم نأكله ؟ فقال : 7 كلوه إن شتتم © فإن ذكاته 
ذكاة أمه). 0 اسان 

فإن خرج الجنين حيآ ذكى ذكاة شرعية لأنه لم يعلا تابعاً لآمه + فإن مات 
ل 9 
050 

ظ ا وكذلك 51 المغصوب الخاصلة فى يد الغاصب 2 تابعة 
للمغصوب بالوجود أيضاً فتكون ملكا للمغصوب منه ٠‏ 
لمرتهن فالنتاج يكون رهن أيضاً تبعآ لأمه » ولا يحق للراهن أن يأخذه قبل فك 
الرهن ٠‏ 


0 


القاعدة الثانية 

( هذه القاعدة متفرعة عن القاعدة التى سبقتها وهى « التابع تابع‎ - ١ 
سي ا ل ا‎ 
0 

اج والذى, يقي اتن "هه الفاطده" 1ن يسيفت العايم “قوط لواف 
الحكم ؛ لأن التابع فى الوجود يأخذ حكم المتبوع » كما ذكرنا فى القاعدة 
السابقة » فإذا سقط حكم المتبوع كان سقوط حكم التابع من باب أولى ٠‏ 

*' - ومن فروع هله القاعدة : ٠‏ 

39و أردا"الدائق الديق عب الدين ركان للمدين كفيل يسداده برأ المدين 
وبرأ الكفيل تبعاً له ؛ لأن المدين أصل والكفيل فرع » أو قل إن شئت : المدين 
سوروت تن" 

ا ل ا 0200 
الدين عن المدين بسقوطه عن الكفيل ؛ لأن سقوط الدين عن الفرع لا يوجب 
سقوطه عن الأصل ٠‏ 

اب أن داق بملوايت في لباه اغوي اوبره اللماذ ء لا يقضى سننها 
الرواتب ٠‏ 

( ج ) ومن فاته الحج فتحلل بأفعال العمرة لا يأتى بالرمى والمبيت لآنهما 
تابعان للوقوف وقد سقط ٠‏ 

( د ) لو مات الفارس سقط سهم الفرس تبعا؛ » لا العكس ٠‏ 


1 


القاعدة الثالثة 


١‏ - ذكر هذه القاعدة « السيوطى: » فى الأشباه -. وابن نجيم أيضاً فى 
الأشباه -:وهى قاعدة لا تجرى إلا فى أبواب. معينة من أبواب الفقه » ولكنها 
متأخراً عنه ولا يرتضى أن يكون متقدماً عليه فى الغالب ٠‏ 

٠‏ ” - ومن فروع هذه القاعدة أن المأموم لا يتقدم الإمام فى تكبيرة الإحرام 
ولا فى الركوع » ولا فى الرفع » ولا فى السجود ولا فى الرفع منه » ولا فى 
سا سار ا 
وليس خلفه فضاء ( فإنه حينئذ يجوز أن يصلى أمام م إذا كان أقامة مكان 
يصلى فيه '. وبهذا أفتى ل 


دون 


القاعدة الرابعة 
يغتفر فى التوابع ما لا يغتفر فى غيرها 

. » التابع تابع‎ ١ : هذه القاعدة متفرعة عن القاعدة العامة‎ - ١ 

ومعناها كما يفهم من العبارة نفسها إجمالاً : أنه يتسامح فى التابع ما دام 
تابعاً ما لا يتسامح فيه إذا صار متبوعاً أى مقصوداً ٠‏ 

ويقرب من هذه القاعدة قولهم : ١‏ يغتفر فى الشىء ضمنا مالا يغتفر 
ل ا ا اد الفوائد ٠١: 2١‏ يغتفر 
فى الثبوت الضمتى مالا يغتفر فى الأضصل ») ش 

؟ - وما يتفرع عنها : 

(أ) الشفعة لا تثبت للأبنية والأشجار بطريق الأصل وتثبت تبعا للأرض 
إذا معت نيا : 

( ب ) ١‏ لو وقف شخص عقاراً بما فيه من الأموال المنقولة التى لا يجوز 
وقفها يصح وقفها تبعاً عن حو ند اها 
“اج ) ورك لسري ع لع قشي ام والرملة ل فح ا ل 
ل م ل ل ا ل 
والسدة فى عدم جواز الوكالة فى الصورة الأولى وجوازها فى الثانية أن البائع 
كان فئ”الصورة الأؤلئ مسلماً ومستلما فى وقت واحد » والخال أنه من الوّاجت 
فى كل عقد أن يتولاه اثنان » وأن يسلم البائع المبيع للمشترى » أما فى الصورة 
الثانية.فللآن المشترى أغطى وعاء للبائع ل ل د الي 

من المشترى وقبض البائع المبيع كان تبعاً فصح ٠‏ 
ظ تس حا وى 0 


ع هو هه 
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٠ 2-- ٠ 


1 30: ج 5 صالا؟ . (؟) انظر” در الحكام ) تاولا 18 هيف‎ )١( 


القاعدة الخامسة 
إذا بطل الأصل يصار إلى البدل 


 هلحم معنى القاعدة : أنه إذا بطل الأصل أو تعذر الإيفاء به حل‎ - ١ 
٠ 2 القدل‎ 

؟ - وهذه القاعدة تدخل فى أبواب كشيرة من أبواب العبادات 
والمعاملاات ٠‏ 

ومن فروعها : 

(1) لا يصار إلى التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله ٠‏ 

وق شان إلى القبلاه من القيام إلى القعود د إذا كانت فرضا + إلا 
إذا لخدي القيام. ليناابسيسا مر فو نوه * 

( ج ) « لو اغتصب شخص مرخ أخخر اشليكا وأراد أن يدفع قيمته للمغصوب 
منه مع وجود المال المغصوب تحت يده » والمغصوب منه لم يقبل ذلك فلا يجوز 
للحاكم أن يحكم بالبدل طاما أن الأصل موجود ٠‏ 

لكن إذا تلف المال المغضوب فى يد الغاصب أو فقد منه وأصبح رده عيناً 
غير تمكن يصار حينئذ إلى البدل » فإن كان من المثليات يؤمر الغاصب بإيفاء 
مثله ويسمى ذلك « القضاء بامثل المعقول » أو « القضاء الكامل » ؛ لأن الآموال 
المثلية مطابقة لبعضها صورة ومعنى » وقيمة الشىء هى معنى ذلك الشىء فقط 
فالأموال المثلية متساوية فى القيمة على الغالب أو متقاربة فى ذلك ٠‏ 

فإن كان المال من القيميات تؤدى قيمته. ويسمى ذلك : « القضاء القاصر ) 
لأن قيمة المال المغصوب من النقود لا تماثل. المال المخصوب لا صورة ولا معنى ١‏ 


ال ا 1 


١ 


القاعدة السادسة 


إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما 
دخل أحدهما فى الآخر غالباً 

"عد ىلا1 01 ذا لدوب لدان مجطنية كل مهيا ا مظان لاخر 
لكونهما من جنس واحد من حيث اتحادهما فى الفعل أو فى الحكم أو فى 
المقصد فإن ما يجرى على أحدهما يجرى على الآخر ويقوم مقامه ٠‏ 

؟ - مثال ذلك : 

(0) إذا اجتمع حيض وجنابة سد عنهما غسل واحد لاتحادهما فى جنس 
الحدث » فكل منهما يسمى بالحدث الأكبر ٠‏ 

( ب ) وكذلك لو اجتمع الحدث الأصغر مع الحدث الأكبر فاغتسل 
الملحدث سد غسله عن الوضوء ؛ لأن الحدث الأصغر يدخل فى الحدث الأكبر 
لانحاد مقصودهما وهو الطهارة ٠‏ 

( ج ) كذلك إذا قصد المسلم أن يغتسل غسل العيد وكان يوم العيد يوم 
جمعة يكفى غسل العيد عن غسل الجمعة ؛ لأن كلاً منهما سنة ٠‏ 

واعلم أن السنة تدخل فى الفرض ولا يدخل الفرض فى السنة » فغسل 
الجمعة والعيدين وغيرهما من الأغسال المسئونة تدخل فى غسل الجحنابة والغسل 
من الحيض والنفاس » ولا يدخل غسل الجنابة فى غسل الجمعة ٠‏ 

( د ) ومن أمثلتها - أيضا - لو تعدد السهو فى الصلاة لم يتعدد السجود 
ذل يكلى سكوف واستق للبنهو عفنا تقد والريافة أو التضنات: -: 

23 وكدلف لوب ررق بك ااعتر فين ره عد ركلت' الا وفتسام عليه سند 
واحد » فإن زنى بعد الحد أقيم عليه حد آخر لعدم اجتماعهما ٠‏ 


مم 


( و ) لو جامع الرجل امرأته فى نهار رمضان أكثر من مرة لم تلزمه إلا 
كفارة واحدة » بخلاف ما لو جامع فى يوم آخخر فإنه تلزمه كفارتان » ولو 
جامع فى اليوم الثالث تلزمه ثلاث كفارات وهكذا على الأصح من آقوال 
الفقهاء ؛ لأن كل يوم من شهر رمضان له حرمته ٠‏ 


7 7 7 


١ 


القاعدة السابعة 
ما حرم أخذه حرم إعطاؤه ظ 

لخديس الدافدة 4 2000 جنا نود على الكل الح هر 
إعفيدق يه أو هيه آل يهدية اراخه من" الناضس. »نولا وجوو له أن يقرع يم تية مرخ 
الجهات الخيرية » ولا أن يضعه فى المرافق العامة ؛ فالأخذ والإعطاء فى الحرمة 
سواء » وكذلك لا يجوز للناس إعطاؤه ما يحرم أخذه ٠‏ 

؟ - ومن فروع هله القاعدة : 

(1) الرشوة لا يجوز أخذها ولا إعطاؤها بإى طريقة من الطرق الظاهرة 

أو االقمة : 

( ب ). يجرم على الدجال أن ياخذٍ .على دجله شيئاً من :الناس » ولا 
يجوز إعطاء شىء مما أخد لواحد منهم ؛ فالدجل حرام كله » وهو من 
الكبائر :/قما حصله الدجال. جرام كله » :فلوو أعطى شيئاً منه.لشخص .لا يثاب.. 
عليه ».ولا يجوز للشخص أخذه ولا الانتفاع به » ولا يجوز للناس إعطاؤه ٠‏ 

7 0 
بحجة أنهم يبنون بها مساجد أو معاهد » ويطعمون منها الفقراء والمساكين ونحو 
ذلك من أفعال الخير - فهؤلاء وأمثالهم من الكهنة والعرافين وأدعياء الطب لا 
يجوز أخذ شىء مما جمعوه بالدجل والاحتيال طبقاً لهذه القاعدة ٠‏ 

( ج ) وكذلك النائحة لا يجوز لها أن تأخذ أجرة على نياحتها ولا يجوز 
إعطاؤها » ولا يجوز أخذ شىء مما جمعته من النياحة وما فى حكمها ٠‏ 

“ - هذه القاعدة ذات وجهين : 

الوجه الأول : هو ما تحتمله القاعدة بالأصالة وينصب عليه لفظها 
وتاغئله * أن الققىء الذق لا يسور لك أن :تأحذة لا يتجوز للك أن تعظيه :... 


١ا/‎ 


الوجه الثانى : يأتى ضمناً وهو أن الشىء الذى لا يجوز للشخص أخذه 
لا يجوز له إعطاؤه على سبيل الصدقة أو الهبة أو الهدية أو ما أشبه ذلك » ولو 
علم الشخص أن هذا الملل من الحرام لا يجوز له أخذه ولا الانتفاع به ٠‏ 

اس ويف عو اه لقا عات عدون كرنا الجر قن قفن الا يها + 

(1 ) ألرشوة للْحَاكم ليضل الإنسان إلى حقه ٠‏ 

)عاشي ان مني سر 

لت لو خاف الوصى أن يستولن غاص على ألال قله أن يو فيا 

ه - ويقرب من هذه القاعدة قولهم : ١‏ ما حرم فعله حرم طلبه ») 
ما حرم فعله من شخص لا يجوز لأحد أن يطلبه منه » فإن فى طلبه منه تحريضاً 

كأخخل الرشوة ‏ والشهادة الكاذبة وسرقة أموال الئاس وما إلى ذلك من 
الأفعال المحرمة فلا ييجور لشتخص أن يقول لآخخر اذفع رشوة. » اشهد"زوراً أو 
اسرق مال فلان » فإن قال له ذلك ففعل ما أمره به كان شريكه فى الإثم ١‏ 

واستقنى من ذلك تحليف اليمين لمن يعلم المحلف أنه سيحلف كذباً » 
وذلك حتى لا تضيع. الفائدة المترتبة عليه وهى رجاء النكول الذى بسببه يتيين حق 
المدعى ٠‏ 


القاعدة الثامنة . 
يغتفر فى البقاء مالا يغتفر فى الابتاداء 


١‏ - معنى القاعدة : أن مالا يجوز ابتداء يجوز بقاؤه أى فى خلال الأمر 
أو أثنائه ٠‏ 

؟ - ومن فروعها : 

(أ) أن الوكيل بالبيع لا يملك أن يوكل آخر بدون إذن موكله أو تفويضه 
ولكن إذا باع فضولى فبلغه فأجازه - جاز وإلا فلا ٠‏ ظ 

( ب )لو وهب شخص لآخر حصة شائعة فى دار مثلاً فالهبة لا تصح 
أما لو وهب له الدار جميعها ثم ظهر مستحق لحصة فى تلك الدار فالهبة لا 
تبطل +:ويقن: “للموهوب له الباقى من الدازبعة أخل تلك الخصة: السشحنة 
00 ئ ظ ظ 

( ج ) كذلك لا يصح بيع أحد الشركاء للأجنبى حصته فى الآثمار غير 
الناففدة :؟ الأن "اهدي لو أراذ قطفيه لاثما رجو اخل مطسيميه بدي لصي 
الغبرياف» ظ 

أما لو اتفق الشريكان على بيع الثمر لشخص أجنبى ثم بعد البيع فسخ 
أحدهما البيع بالتراضى مع المشترى لا يفسخ البيع فى النصف الآخر ويبقى 
عدب 


0 
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القاعدة التاسعة 
الأعظم إذا سقط عن الناس سقط 
١‏ - جرت هذه القاعدة على لسان الإمام الشافعى ففظته 2 وسجلت فى 
كتاب الأم تحت عنوان 1 الك واة نوما ف معنا 011 
ال ا ا ل كن 
. ساي و ارا وق اااي تنا ار ين عار 
المرتد' من التفريق بينه وبين زوحه » وغنم ماله » وإباحة دذمه »© وعدم غسله 


ودفنه فى مقابر ال سلمين ونحو ذلك من الأحكام المنصوص عليها فى كتب 
الفقه ٠‏ 


٠ ط دار الشعب‎ » ٠١9 انظر القاعدة فى الجزء الغالث ص‎ )١( 


١ 


البامنة:الشادسن 
إعمال الكلام وإهماله 
3 3 
وضع الفقهاء للكلام الذى يغول عليه فى صدور الأحكام وترتب آثارها 
عليه قواعد » فقسموا الكلام: تبعاً لذلك إلى معمل ومهمل ٠‏ 
وقسموه أيضاً إلى حقيقة ومجاز .» ووضعوا للآخذ بالمجاز ضوابط 
وقواعد ' 
. وقد تضمن هذا الباب مس قواعد هى من أمهآت القواغد آلتى وضعوها 
1 إعمال الكلام وإهماله 4 وحميقته ومجازه 5 
القاعدة الأولى : « إعمال الكلام أولى من إهماله متى أمكن ٠‏ فإن لم 
يمكن أهمل ) ٠‏ ' 
القاعدة الثانية : « إذا تعذر إعمال الكلام يهمل © ٠‏ 
القاعذة الثالئة, + « .لا ينسب لساكت: قول. © لكن: السكوت: فى معرض 
الخاجة بيان ») ٠‏ 
القاعدة الرابعة : « إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز ») ٠‏ 


القاعدة الخامسة : <.ذكر. بعض. ما لايتجزأً كذكر كله ) : 


توح 0 0 


القاعدة الأولى 
ع ع 
إعمال الكلام أولى من إهماله متى أمكن 
* ع 
فإن لم يمكن أهمل 
١‏ - إعمال الكلام اق اخدماقن اللاغتبار عند تقرين الاأحكام: ” 
واهمالة: :ترك الأخذ به واعتباره من اللغو الذى لا ينفع ولا يضر ٠‏ 
مل لس بسن لحاس الشعينية ار يقار 
وَدليل القاعدة عقلى حاصله أن العقل و ين يمنعان المرء من أن يتكلم بما 
اا ااام 
- هذا ولا يحمل الكلام على المجاز إلا عند تعذر حمله على الحقيقة 
- كما سيأتى فى القاعدة التي بعدذها . 
: - ولا يحملا الكلام على التوكيد إلا إذا تعذر حمله على التأسيس - 
كما سيأتى أيضاً ٠‏ 
ه - مثال إعمال الكلام : 
50 قال رجل : وقمت هذه الدار على أولاد فلان وليس لفلان إلا 
أو لاد أولاد حمل الكلام على أولاد أولاده طبقاً للقاعدة . 
فيه الماء ونحوه » لأن ا ويطلق الك عي 
0 


١57 


القاعدة الثانية . 

تعذر إعمال الكلام له سببان : 

أولهما : امتناع حمل الكلام على المعنى الحقيقى والمجازى ٠‏ 

5 كين : احط قن نع بعرو شي اكت مله مكنا بأنه ابعدا كفل تكو تعره 
مبحيهةه 4 :لان ذلك متعنار: حقيقة :إذ ليس .من المعقوك :أن :يكون :شحخضن: والدا 
لرجل يكبره فى السن ٠‏ 

( ب ) كذلك و ل و لا يي ا ار 
دغوا مكيف +1 لأودذلك معدن ذوعا رواحي اليرت امور 
لذلك الرجل الذى يدعيه ٠‏ 

( ج ) لو أقر وارث لوارث ا راف سن ده ار 4 كاوق 
شخص عن ولد وبنت » ويعترف الولد لأخته بنصف ما خلف والدهما من 
الأموال المنقولة فلا يعتبر إقراره هذا لتعذره شرعاً وتقسم التركه بينهما بحسب 
الفريضة الشرعية ٠‏ 

( د ) كذلك لو أقر شخص قائلاً : إنى قطعت يدى فلان وإنى مديون له 
بخمسمائه درهم دية يدن .+ وكانتك نذا الشخص المذكور سالمتين لم تقطع يهمل 
ذلك الكلام ولا يعتد به ٠‏ 

تيهنا :“أن يكؤن اللفظ -مشطكا ين مقتييولا يوعد مااير يجح أحدقما»: 

كال ذلك 

إذا قال شخط : لفلان عندى شىء أودايه ولم تظهر قرينه ترجح نوت 
الشىء أو نوع الدابه فإن كلامه ته هذا يهمل 


> 6 7 
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القاعدة الثالثة 


لا يتسب لسنافت قول لكن السكوت 
فى معرض الحاجة بيان 


١‏ - هاتان قاعدتان » ضمت إحداهما إلى الأخرى لأن كلا منهما متمم 
للأخرى » وليست "الثانية -.فى نظرى .- توكيد للأولى. » بل هئ: تأسيس 
عليها ٠‏ 

والتوكيد يتختلفف .عدة““التأسيس- © -فالأول يعد* من -ناب اعبار وفائدته 
الإيضاح ٠»‏ والثانى إضافة إلى ما قبله وتتمة لمعناه ٠‏ ظ 

؟ - والقاعدة الأولى وهى قولهم : ١‏ لا ينسب لساكت قول » هى من 
قول الشافعئ فلققة - كما“ قال التيوطئ فى الأشنبا - وقد كانت هذه القاقدة 
من القواعد الهامة ٠‏ قد أولاها الفقهاء عناية خاصتة وَأوْرَدُوا غليها مسائل 
5 ظ ْ ْ 
* “اي الور الوا اف مني القاعنة ادوم مناه أله رس 
الجاكث تقول الم رفلة يالظن والتخمين أو بتوقع قوله ببيع شىء أو بالإذن فيه 
بالتصرف ٠»‏ أو بدفع تهمة أو برفع حق وجب له ونحو ذلك ٠‏ ظ 

ولنضرب لها أمثلة توضح معناها : 

1011 تمي مان عير على عن ويه اده و تور نل 
اك لد لم ينهد عن الب ».فلا بييد هذل الببكوتيمن راحب الإو ينما منه 
بالبيع أو إجازة له 

(ب) إذا أخبر شخص صاحب مال بأن شخصا باع ذلك المال من آخر 
فسكت صاحب امال فلا يعد سكوته إجازة لبيع. الفضولى .. 

( ج ) إذا أتلف شخص مال آخر بحضوزه وسكت فلا يعد ذلك من 
صاحب الال إِذنا بإتلاف المال ٠‏ 


١: 


( د ) إذا رأى القاضى قاصراً ليس له وصى يعمل بالتجارة وسكت فلا 
يعد ذلك إِذنّا منه للقاصر بتعاطى التجارة ٠‏ 

( ه ) إذا جمع شخص أناساً فى مرض موته وأشهدهم أنه ليس مدينئاً 
لأحد من الناس » وكان رجل من الحضور عليه دين ولم يتكلم فذلك لا يمنع 
الرجل بعد وفاة المشهد من الادعاء بما له من الدين ٠‏ 

4 - والفقرة الثانية معناها : أن السكوت فيما يلزم التكلم به إقرار وبيان : 

فإذا كانت هناك دعوى من مدع على آخر بأن قال المدعى : لى عند فلان 
كذا وكذا - وجب على المدعى عليه أن يبين موقفه من هذه الدعوى, فيقول : 
نعم أو لا . فإن سكت ولم يقل شيئاً اعتبر سكوته هذا إقراراً بصحة الدعوى 
بلسان الحال لا بلسان المقال » وذلك حفظاً للحقوق ٠‏ 

- والآمثلة على الفقرة الثانية كما يلى : 

() إذا قبض المشترى المبيع بحضور البائع فسكت ولم يمنعه من قبضه 
يعد ذلك إجازة له بالقبض ٠١‏ ولا يحق للبائع بعد قبض المشترى المبيع استعادة 
المبيع وحبسه ؛ لآن سكوته علامة على رضاه » ولهذا جوز كثير من الفقهاء 
البيع بالمعاطاة من غير تكلم » أى من غير صيغة تدل على الإيجاب والقبول 
كقول البائع : بعت ». وقول المشتري : اشتريت ٠‏ 

والفرق بين هذا المثال والمثال الأول من الفقرة الأولى أن صاحب الال 
الذى قام غيره بالتصرف فيه بالبيع لم يكن طرفآً فى العقد وإنما كان الفضولى 
الذى تصرف فى المال بغير إذن هو الطرف الأول » وكان المشترى هو الطرف 
الثانى بخلاف هذه المسألة فإن الساكت كان طرفاً فى العقد » وحيث سكت ولم 
يتكلم مع الحاجة إلى الكلام الكاشف عن رضاه اعتبر سكوته علامة على الرضا 
والقبول ٠‏ 

يطلل للك لان الا"بيضوى ل انطوم قن اليم )لذ :را "اال امسر وود 
المبيع إكرامًا له وتطييباً لنفسه - بخلاف الذى تصرت غيره فى بيع ماله وهو 
ساكت فإن له الحق فى رد البيع متى شاء » ولا يقال له : « لما سكت إذن ولم 


الا ظ ١‏ 


تكلم وقت التصرف » لقد ظننا أن سكوتك إذن » » فإنه لو قيل له ذلك كات 
له الحق أن يقول  :‏ الإذن قول »© وأنا لم أقل فكيف ينسب لساكت قول ' 

وهو أيضا لم يُشر للفضولى بإشارة مفهمة يعدها إذنآ فيقال إن الإشارة 
قامت مقام العبارة فلا يمنعة مانع من إلغاء هذا التصرف لأنه افتيات عليه » أى 
97 131 ا 
الاعلان ”+ 

( ن ) وخخذ مثلا آختر : إذا أراد شخص شراء شئء وبينما هو يستلمه من 
صاطة أخبره جل بأن فى الشئء عيبا فسكت"» .فسكوته يعد زضا منه بالعيب 
فإذا اشتراه بعد ذلك فليس له أن يرده بخيار العيب : 

عب وذ مثلا ثالغاً : إذا استأجر رجل داراً بمائة درهم فى الشهر . 
فقال له صاحب الدار بعد انقضاء الشهر : أريد أن تعطينى فى هذا الدار مائتين 
قوة الختوة أجرة ع فسكت المستأجر - دل سكوته على الرضا بهذه الزيادة » 
فيلزمه دفعها إن استمر فى الدار شهراً آخر ٠‏ 

9 ) :وخل ملظ راتعا + إذا وكل: شخص آخر بشىء والوكيل "سكت . 
وبعد سكوته باشر إجراء الأمر الموكل به فلا يكون عمله فضولاً ٠‏ ظ 

3ه ) وخد معلة خامسا .+ إذا باع شخص مال زوجته:من: آخر يحضورها 
غلى أنه له“ وسكتت ٠‏ فليسن للزوجة أن تذغى ملكية ذلك امال لآن سكوتها 
على بيع ذلك المال بحضورها وعدم اعتراضها إقرار منها بعدم ملكيتها ذلك 
المال ٠‏ 

5 - وشذ عن القاعدة الأولى صور »ع جمع منها " ابن نجيم) فى 
« الأشباه والنظائر » سبعًا وثلاثين صورة » نذكر لك هنا بعضها : 

5 كرف الك فنك امتكان :وليه قبل التروج وبعذه هب وهده الصورة 
مستثناه بالحديث : « وإذنها صماتها ») ٠‏ 

( ب ) سكوتها عند قبض مهرها ٠‏ 
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( ج ) سكوتها إذا بلغت بكرا عند الزوج الذى اختاره لها وليها قبل 
البلوغ وزوجها إياه ٠‏ ظ 2 

( د ) إن حلفت البكر أن لا تتزوج:فزوجها أبوها ضسيكتت حتثت فى بمينها 
وعليها الكفارة ٠‏ 

( ه ) سكوت الوكيل إذا وكله شخص فى بيع شىء أو قبضه يعد قبولة 
للتوكيل ٠‏ ظ ظ ظ 

وكثرة هذه المستثنيات لا تخرجها عن كونها قاعدة كلية ؛ لأن ما يندرج 
قينا هد المسائل أكتر يكنين فا سكم هنيا . على أن هذه المعنيات أكدرها فيه 
حلاف بين الفقهاء ٠ ٠‏ 


١ 5 / 


القاعدة الرابعة 
إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز 

١‏ - اللفظ له حقيقة يحمل عليها » وأحياناً يكون له مجاز يحمل عليه إن 
تعذر حمله على الحقيقة ٠‏ 

وقد عرف علماء البلاغة الحقيقة اللفظية بأنها : استعمال اللفظ فيما وضع 
له كالماء فإنه وضع لهذا الجوهر الفا الذي يتلون بلون إنائه » وهو الطرا مين 
السماء أو النابع من الأرض ٠‏ 

وعرفوا المجاز بأنه : اتجدال الف ةق غير با وق له لقره تددن 
عدم إرادة المعنى الحقيقى بحيث تكون هناك علاقة بين المعنيين » وهذه العلاقة 
إما عقلية وإما لغوية ٠‏ 

1 وتعذر ل ل‎ - ١ 

( أ) تعذر حقيقى وله وجهان : 

الأول : أن تكون إرادة المعنى الحقيقى ممتنعة كالرجل الذى يوصى لاولاده 
بشىء وليس له أولاد إلا أحفاده فإن حمل الكلام هنا على الحقيقة ممتنع ‏ 
فيجب حمله على المجاز فيعظى ما أوصى به لأحفاده ٠‏ 

والثانى : أن تكون إرادة المعنى الحقيقى ممكنة مع مشقة زائدة 6 قال ذلك 
لو قال شخص : ١‏ والله لآكل من هذه الشجرة »© فإن الأكل من خشب هذه 
الشجرة وإن كان ممكناآً لا يكون إلا بصعوبة » والمعلوم أن المتكلم لا يقصد 
بكلامه الأكل من خشب الشجرة فيحمل كلامه على ثمرها إذا كانت مثمرة » أو 
على ثمن خشبها إذا لم تكن كذلك ٠‏ فإنه يباع شىء من خشب النخلة ويأكل 
من ثمنه وبذلك لا يحنث فى يميله ٠‏ 

( ب ) تعذر عرفى : هو أن يكون المعنى الحقيقى للفظ مهجوراً ومتروكاً 
بين الناس » كأن يحلف إنسان قائلاً.: « لا أضع قدمى فى دار فلان » فلآن 
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المعنى الحقيقى لهذه الكلمة أصبح مهجوراً بين الناس والمعنى المستعمل فيه هو 
الكناية عن الدخول فى الدار - لا يحنث الحالف لو وضع قدمه فى باب الدار 
ولم يدخلها ٠‏ / 

( ج ) تعذر شرعى : وهو أن يكون المعنى الحقيقى للفظ مهجورا شرعاً 
ككلمة « الخصومة اانعاك » “فإنهاً ها "ترك منتاها الأطكل أشؤعها فعليه إذا سجعت 
رجلا يقول : إنى قد وكلت فلاناً بالخصومة عنى فى دعوى حق من الحقوق 
مثلً - .:تصرفٍ كلمة الخنصومة إلى ما استعملت فيه شرعآ + وهو المرافعة 
والمدافعة عنه فى دعوى أقيمت عليه أو أقامها على غيره دون المعنى الحقيقى 
لها » وهو بأن يقوم ذلك الرجل الموكل بمنازعة ومضاربة من يناوىء الموكل أو 
من يريد الموكل مناوآته ٠‏ 
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القاعدة الخامسة 
ذكر بعض ما لا يتجزاً كذكر كله 

١‏ - خلاصة هذه القاعدة أنه يكفى فى الأشياء التى لا تتجزأ ذكر بعضها 
عن الكل » فإذا أطلق المرء على الكل جزءاً منه كان هذا الجزء قائمآ مقامه إذا 
كان لا يتبعض » وذلك حتى لا يكون الكلام مهملا ٠‏ 

* - مثاله : 

(1) لو سلم الشفيع نصف العقار المشفوع يكون بذلك مسقطأ حق شفعته 
فى الكل لأن الشفعة مما لا يتجرا ٠‏ 

( ب ) كذا لو .عفى ولى القتيل وكان واحداً عن القاتل بجزء من 
القصاص سقط القصاص كله لأن القصاص لا يتجزأ ٠‏ 

( ج ) كذا لو قال رجل : (رأس امرأتى طالق » فهى طالق ؛ لأن المرأة 
كل لا يتجزأ - كما هو ظاهر ' ظ 

" - أما ذكر بعض الشىء الذى يقبل التجزئة فلا يغنى فيه ذكر الجزء إن 
ريك الكرر * 

ومثاله : 

1و قا اتن الكت انين اكاتلدك: على ماضين امن التنتماءه المطلوية 
منك لفلان. » فبما أن. الدين المذكور يقبل التجزئة تنعقد الكفالة على المائتين فقط 
ولا يكون الكفيل كفيلاً بجميع الدين المذكور ٠‏ 

( ب ) كذا لو قال شخص لآخر : قد أبرأتك فى ربع الدين المطلوب لى 
منك » فيكون الإبراء لذلك القسم من الدين فقط ٠‏ 


2 2 2 
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هناك أمور كثيرة وكل الشرع الحكيم تقديرها للعرف والعادة رعاية لمصالج 
العباد المتجددة 2-8 تختلف باختلااف 00 والمكان وتغير 00 ٠‏ 
وأعرافهم فى ل والأفعال » فإن أقوال الناس ادلي ان ما اعتادوه 
وما تعارفوا عليه 0 فإذا حاء الحكم الشرعى غير مصادم لما عرفوه وألفوه كان 
أحرئ 0 اه 00 7 عرقوه 5 
مرنة مليئة بالحيوية ا 0 المصالح الوسلة المتجددة 0 00 تتواءم معها 
وتسير أمامها كلس طريقها ال الصراط العوق 3 صراط الله 5 له ما 5 
السماوات وما فى الأرض 

وقد وضع الفقهاء لأا خحذ بالعرف والعادة قواعد أهمها : 

| ٠ العادة محكمة‎ - ١ 

5م جو العاوة ا الل لست ورك 

وا انيه - ولا ضابط له فيه ولا فى اللغة - 

ا 

والقاعدة الآولى هى أم الباب ٠‏ والقواعد الثلاثة مخصصة لعمومها أو 
مقيدة لمطلقها » أو محددة لأبعادها ٠‏ 

وهناك قاعدة أخرى تعتبر تتمة لها » وهى قولهم : « ما يعاف فى 
العادات يكره فى العبادات ) . ١‏ 


القاعدة الأولى 
العادة محكمة 


١‏ - هذه قاعدة من القواعد المهمة التى أولاها الفقهاء عناية فائقة 
وَكأولرها بالدرابية ظلى قيرغ ما لجاء ان الكقاب :والسنة ماع الأمةر ابتوانينوا 
ما يندرج تحتها من الفروع الفقهية » ووضعوا لها الضوابط التى تخصص 
عمومها » وتزيل ما فيها من الإشكال » وترفع ما فى إيجازها من الإجمال ٠‏ 

وستأتى ضوابط هذه القاعدة انا وق قد ال حي قي لود ةا 
أو شبه مستقلة » ولكنها تعد بالنسبة لهذه القاعدة ضوابط » وقد ذكرنا فى مقدمة 
الكتاب الفرق بين القاعدة والضابط فارجع إليه إن شئت ٠‏ 

* - وهذه القاعدة ترجع إلى نصوص من القرآن الكريم والسنة المطهرة - 
كما أشرنا - يدرك هذا بالتصريح حيئًا » وبالتلميح أحيانًا أخرى 000١١‏ | 

5 وين :لكان الكرمة الع فيه طلبيع الله إلى الغتبان مله اناعد ه :7 
قوله"تفاكن :9 ولينق عل الذق: قلبهن بالمسحيروق 23274 ... . وقوله 
سبحانه : # وعاشروهن بالمعروف * ' . 

قال الإمام القرطبى : ١‏ العرف والمعروف والعارفة : كل خصلة حسنة 
ترتضيها العقول وتطمئن إليها النفوس »© ٠‏ 

"ققك "ارهد الله الروحن قن عشرتيها + وآداءنحق كل "متهم إلى الآخير 
إلى المعروف المعتاد » الذى يرتضيه العقل » ويطمئن إليه القلب. » ولا شك أن 
ذلك متغير حسب الاختلاف بين المناطق وأحوال الناس ٠‏ 

ومن هذا القبيل ما جاء فى قوله عز وجل : # لا يؤاخذكم الله باللغو فى . 
أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من 
أوسط.ما-تطعمون -أهليكم أو كسوتهم 2204 . 

لاسو لقره الا ا 0:7 بوره الفا فالا قاد 

(") سورة المائدة : الاية 84 ٠‏ 
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فقوله سبحانه : # من أوسط ما تطعمون # يقرر لنا الضابط الذى يلجا 
إليه فى تحديد مقدار الطعام » وتوفير الكسوة فى جميع الأحكام المتعلقة 
بالكفارات ٠‏ التى لم ينص الشرع فيها على مقدار معلوم معين » فينظر فيها إلى 
الأعراف السائدة والعوائد المتبعة » وتفصل القضايا حسب مقتضاها ٠‏ والآيات 
ف ذلك كثيرة ٠‏ ش 

( ب ) ومن السنة قوله -َيَكُمْ. لهند روجة أبى سفيان : ٠‏ خذى ما يكفيك 
وولدك بالمغروف » 27 . 

وقول النبئ عركم' لحمنة بنك جحش- : ١‏ نْتَحْيْضى (') ستة أيام أوا سبعة 
أيام » 2 ٠‏ وذلك لما 'شكت إليه بأنها تستحاض حيضة كثيرة © ففيه تنبيه على 
الرجوع إلى الأمر الغالب والعادة » وهى ستة أيام أو سبعة أيام ٠‏ 

والأحاديث فى هذا كثيرة 

* - أحيانا يقول الفقهاء العرف محكم » والعرف والعادة بمعنى واحد مع 
فرق يسير بينهما سيأتى ذكره فى القاعدة الآتية 


١ ص‎ ١١ رواه البخارى فى صحيحة» وانظر ما قاله العينى فى هذا الحديث » ج‎ )١( 
1000 

)١(‏ قال ابن الأثير فى النهاية : « تحيضت المرأة : إذا قعدت أيام حيضها تنتظر انقطاعه 
أراد عدا قياف خائها ,اليل ما تفيل انض » وأا خص المست ولسيع لاتهما لقاب 
على أيام الحيض » ج ١‏ ص 159 ٠‏ 


79) رواه الترمذى فى جامعه “اسن 1 ص 517 1 » وأبو داود 1 ٠‏ 


1١077 


القاعدة الثانية 
إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت 


1 - أطزاذ العادة معنا شيوعها :فى النامن وانتشارها واستمرارها : سواء 
كانت سائدة فى أهل زمان بعينه فى مختلف البلدان أم كانت سائدة ف فى أهل بلد 

ويقاربها فى ذلك انتشارها عند أكثر الناس لا عند جميعهم » فإن الحكم 
للأكثرية » فالعادة المطردة هى التى يقاس عليها ويحكم بمقتضاها عند عدم وجود 
النص الصريح من غير توقف ولا بحث عن القرينة المرجحة ٠‏ أما العادة الغالبة 
فإنه ينظر فيها إلى القرينة الدالة على أن المدعى كان يجرى فى دعواه على 
العر ” 

ركه توق نوق العاذة: الازذة والعالة 1ت الارق 80١‏ شخلفه والنانية قد 
ات عاذ + 

؟ - مثال ذلك : 

(1) امرأة لم يسم لها مهر كان لها مهر مثلها فى المال والجمال والنسب 
وغير ذلك من الاعتبارات » فإن حدث أن مثلها فى البلد قد بولغ فى مهرها فإنه 
لا يقاس عليها » ولكن يقاس على ما جرت به العادة فى أمثالها » وكذلك 
بعري هذا عاتن قييرها وك عات .غير :ذلك" الكقرق :الت ليمي 
أن ينص عليها ٠‏ ش 

100 
سلعته أو .ساعد المشترى فى .شراء السلعة » وكان هناك عرف سائد بأن يأخذ 
المكمار واخدا فن مامه مدل من «الخلاهها اق وما خا بعك الةايذلك »جربا 
على هذه العادة المطردة أو الغالبة ٠ ٠‏ 

( ج ) رجل يعمل نجاراً وقد جرى العرف أنه يأخذ عربونًا قبل العمل . 


: ادعى أنه لم يأخذ عربوئًا من يعمل له » لا يصدق إلا بيمين ؛ لآن العادة 
محكمة فى ذلك غالبًا » إذ قد تتخلف فى بعض الأوقات والمناسبات لاعتبارات 
أخرى كالاستحياء من طلبها أو الثقة فى الزبون » ونحو ذلك ٠‏ 

© - والعرف الذى يعمل به هو العرف المعاصر وليس الخوفتة السا يق أن 
اللاحق » إذا كان العرف المعاصر يخالفهما ٠‏ 2 

والحاصل : أن العرف لا يكون معتبراً إلا إذا كان مطردًا أو غالباً » وأن 
يكون زمنه مقارنًا لزمن العقد الذى يراد فيه تحكيم العرف والعادة ٠‏ 
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القاعدة الثالثة 
كل ما ورد به الشرع مطلقاً ولا ضابط له فيه 
ولا فى اللغة يرجع فيه إلى العرف 


١‏ - كل ما ورد به الشرع مطلقاً : أى من غير تقييد » أو تحديد » أو 
تقدير فالعرف فيه محكم ما لم يكن هناك ضابط لغوى يجب حمل النص 
عليه » وذلك بأن يكون اللفظ صريحاً لا يقبل التأويل ٠‏ 

ل - وبيان ذلك أن فى القرآن والسئة تضصوضا توحنت على المكلف أمورا 
موكولاً تحديدها وتقديرها وضبطها إلى عوائد الناس وأعرافهم رحمة بهم 
وتيسيراً عليهم » ورعاية لمصالحهم . لتظل أحكام الشريعة صالحة لكل زمان 
ومكان » ولكى يتمكن كل مكلف من القيام بما كلفه بحسب قدرته وطاقته , 
ويجد أصحاب الآعذار مخارج تدفع عنهم الحرج والمشقة ٠‏ 

من ذلك مثلاً متعة الزوجة المطلقة قبل الدخول فإن الله عز وجل قد 
شرعها على الْطَلَّقَ وجعلها حقا للمطلقة من غير أن يجعل لها قدراً معلوماً حتى 
يتسنى لكل مطلق أن يقوم بها على قدر وسعه » فقال جل شأنه : 

و لجدت عا إر علقم ليها لم لشوييق ار العرصو لين ريض 
فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف: حقاً غلى 
الملحسنين ” 210 . 

وكذلك فى إيجاب النفقة لها حال العدة أو حال الإرضاع . قال جل 

: « لينفق ذو سّعة من سّعته ومن قُدِرَ عليه مانس يوون تلوط اع افد الال 
ص ل ل للا 
وقولنا : « ما لم يكن هناك ضابط لغوى يجب حمل النص عليه ») معناه 


15 سورة البقرة ؟ الاية 4ت 
١؟)‏ سورة الطلاق : الآية 7 ٠‏ 


أن العرف: يخصص اللفظ العام » فإذا حلف رجل -مثلا ألا يأكل لحم فاكل 
سمكاً أؤ دجاجآ لا يحنث في يمينه إذا كان اللحم فى العرف لا يطلق على 
الدجاج ولا على السمك » بخلاف ما لو قال لامرأته : أنت طالق ٠‏ فهذا 
اللفظ نص فى الطلاق لا يحمل إلا على حل العصمة » ولا يحق له أن يدعى 
أنه قصد به معنى آخر من المعانى اللغوية أو العرفية ٠‏ 

- والعرف الذى يحيل الشرع إليه فى تخصيص العام » وتقييد المطلق 
هو :كما قال الغزالى فى المستصفى : ١‏ ما استقر فى النفوس من جهة العقول 
وتلقته الطباع السليمة بالقبول » ٠‏ 
وهو ما تعارف الناس عليه بالعقل أو بالفطرة ٠.‏ ولم يكن معارضاً 
القبرم.: ظ ظ 

ولا فرق بينه وبين العادة » فالعادة مأخوذة من المعاودة » فإذا اعتاد الناس 
على شىء وتكرر منهم فعله فهو عرف ». إلا أن العادة هى العمل المتكرر من 
الإآقزاد واللشاعاف :> والعرق: هن الاير الى تفن تعلية الجماعة مخ الخاس ا 
فكل عرف عادة وليس كل عادة عرفا < 

فإذا قال الفقهاء فى قواعدهم : ( العادة محكمة © فإنهم يعنون بالعادة هنا 
العرف » ولا يعنون به ما اعتاده الآفراد فى بعض شتئونهم ٠‏ 

: - والعرف قسمان : ش ١‏ | 

(أ) عرف ثابت : لا يختلف باختلاف الأعصار والأمصار » وهو العرف 
الممتق, منن. الفطرة الإنسانية الث تدعنو إليها. طبيعة“الإننان » كالأكل ‏ والشرب 
والنوم وغير “ذلك ٠‏ 

+: غوف عدر تلن واكواك لاعفا روا لافار‎ (١ 

وهذا القسم هو الذى تتغير الأحكام وفق ما تقتضيه مصالح العباد » 
وبالقدر الذى يندفع به الحرج وتزول به المشقة التى لا تحتمل غالباً ٠‏ 

فالعرف باب من أبواب رفع الحرج ودفع المشقة » وتحقيق المصلحة . 
وسد الحاجة » كما يقول أكثر الفقهاء ٠‏ ظ 

امسن لتاقن تحر سين الله - : إذا تغيرت تلك العادات وصارت 


١ /ا6‎ 


العادات الجديدة لا تدل على ما كانت تدل عليه أولاً » فهل تبطل هذه الفتاوى 
المسطورة كنب الفقهاء 4 لوشتى كنا تقتضيه العادات المتجددة 6 أو يقال نحن 

1 

فأجاب فى كتابه مر عر اشرق والأحكام ) 00 ( بأن إفرار 
الأحكام التى مدركها العادات مع تغيير تلك العادات خلاف الإجماع وجهالة 
الع ابل لا من فى الاريعه يدع العادات وكير احج افيه عاك لمر 
العادة إلى ما تقتضيه تقتضله العادة المتجددة 6 5 جروا للاجتهاد من المقلدين حتى 
درط 0 قل يات و با نل اعد] مياد قدا الخلماة را عدوا رعلنها. - 
امسا ا أ. ها. 

ه - والأصل فى اعتبار العرف دليلاً شرعياً » ما روى موقوفاً على عبد 
الله بن مسعود وفى الله غنه + :«ما رآه السلمون خسنا فهؤ عند الله نحسن 6 17 
فإن هذا الآأثر يدل بلفظه وفعناء علي أن الأمر اللهع يجرى عرف المنلميق علئن 
اعتباره من الأمور الحسنة يكون حسناً » وأن مخالفة العرف لا تخلو من حرج 
وكحق لتو الله تعالن تقول عل وهنا نعم اطلمكني فى" الدين تمن تخرج 14+ 
وقت.:من الأوقانت على إقراد سفن" نارف كدت انمو ادو اكه الويا 6 
وغير ذلك مما ورد نجريمه نصاً فهوا.مرذود 0 أن اعتباره إهمال للنص واتباع 

٠ صلا‎ )1١١ 

)١١‏ قال العلاثى لماعي رارع لقع د ييا لقن هناد ورا يي حرمت 
بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال ل ا ار ا 
وأخرجه أحمد فى مسنئده ٠‏ 


001 


لليوق. + .وإبطال. الشدرائع و ألا جارف القتراكم للقزين تانر ع بوإن تكاتر 
الأخذ بها يدعو إلى مقاومتها لا إلى إقرارها ٠‏ 
“”7 + ولعلك تحتاج إلى أمثلة يعتمد الفقهاء فى بيان حكمها على العرف 
زيادة على ما ذكرناه فى أول هذا المبحث ليتبين لك بوضوح أكثر مدى اعتمادهم 
( 1 ) ما روى عن الإمام مالك ضنتته » أنه إذا تنازع الزوجان فى قبض 
الصداق بعد الدخول » أن القول قول الزوج مع أن الأصل عدم القبض » قال 
القاضى إسماعيل “.هده كات عادتهم بالمدينة أن الرجل لا يدخل بامرأته حتى 
تقبض جميع صداقها ؛ واليوم عاداتهم على خلاف ذلك» فالقول قول المرأة مع 
بمينها. لأجل اختلاف العادات 27 . ظ 
( ب ) تضمين من سعى بغيزه كذباً ختى أوقع به أذى فى -المال أو 
الجسم ومو لفن ذلك ان هاوه + (١‏ أشن المتاخرون عفميين السمواف 07 
مع مخالفته لقاعدة المذهب من أن الضمان على المباشر دون المتسبب ٠»‏ ولكنهم 
أفتوا بضمانه زجراً له بسبب كثرة المفسدين » بل أفتوا بقتله زمن الفتنة » 7© ٠‏ 
( ج ) صحة البيع بالمعاطاة من غير صيغة دالة على الإيجاب والقبول إذا 
جرت بذلك عادة » مع أن الأصل فى صحة البيع التلفظ بالإيجاب والقبول ». 
لكن العادات تنزل الإشارات ايان منزلة العبارات » فتعطى كمه : 
/ - وهذله القاعدة داخلة فى 0 من أبوات المعاملاات » وهى قاعلة ٠:‏ 
جليلة إذ هى دليل حيث لا دليل سواه » ولكن لا تعتبر حجة إلا إذا خلا الأمر 


من حجة ٠‏ 


لضي 000 0 ا ا 
99)« رسائل ابن عابدين ] 
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القاعدة الرابعة 
المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً 


: وردت هله القاعدة بألفاظ أخرى متقاربة منها‎ - ١ 

« الثابت بالعرف كالثابت بدليل شرعى »© و « المعروف عرقًا كالمشروط 
شرعاً » و ١‏ الثابت بالعرف كالثابت بالنص » و «١‏ المعروف بالعرف كالمشروط 
باللفظ » و « العرف يقوم مقام الشرط © ٠‏ 

؟ - ومعنى القاعدة : أن المعروف بالعرف الشائع بين الناس فى زمن من 
الأزمان كالشرط المشروط فى العقود وغيرها من المعاملات فى تقدير الأحكام 
بشرط أن يكون العرف غير مناقض للشرع ٠‏ 

* - ولهذه القاعدة أمثلة : 

(أ) لو عمل شخص لآخر عملا ولم يتفقا على الأجر فللعامل أجرة 
المثل إن كان معروفاً بين الناس أنه يعمل بالأجرة » فإن لم يكن معروفاً بين 
الناس بذلك فلا أجرة له ٠‏ | 

( ب ) كذلك إذا اشترى شخص من آخر شيئاً بعشر جنيهات ٠‏ ولم يعين 
نوع الجنيه » يرجع إلى العملة المتداولة فى تلك البلدة ٠‏ 

ا ا ا ا لا 
سكن بإذنه من غير عقد ولا اتفاق على أجرة معينة » لزمه أن يدفع أجرة المثل 
بحسب العادة الحارية فى البلد ٠‏ 

( د ) لو دفع الأب لابنته فى عرسها حليًا تتزين به ثم طلبه منها أو ادعى 
أنه إعارة يجب عليها رده متى شاء » يحكم له برده إليه إن جرت العادة بمثل 
ذلك » وإن لم تجر العادة بمثل ذلك اعتبر هذا:الحلى هبة منه إليها » والهبة لا 
ترد عند بعض الفقهاء ٠‏ 0000 


القاعدة الخامسة 
مايعاف فى العادات يكره فى العبادات 


١‏ - هذه القاعدة أوردها المقرى المالكى فى كتابه « القواعد »© نقلتها عن 
كتاب ١‏ القواعد الفقهية » للشيخ « على أحمد الندوى ») ٠‏ 

؟ - عرفئا فيما سبق مع: معنى العادة » وعرفنا الفرق بينها وبين العرف » وقد 
عرفنا أن العادة محكمة إذا كانت موافقة للشرع » فما تعافه طباع النامن فى 
العادة تجده مكروها فى الشرع غالبا » والحكم للغالب » والنادر لاحكم له ٠‏ 

'" - والقاعدة لا تحتاج إلى بيان أكثر من أن نذكر لها عدة أمثلة : 

0 الأوانى المعدة للنجاسات والمستقذرات من الفضلات ٠»‏ فهذه يكره 
استعمالها فى الطهارات والمطعومات وغيرها من الأشياء المحترمة ٠‏ 

( ب ) والمراحيض تكره الصلاة فيها ؛ لأنها موضع مستقذر غالباً والصلاة 
لها تحرنة "٠‏ كهاا تكرف الطئلاه إلى المشن, 4 وهو لكات العل: العقاء تشاعة 
الإنسان : وكذلك تكره الصلاة ع المجزرة والمزبلة ( وكل مكان تعاف التفهن 
الجلوس فيه أو النظر إليه ٠‏ 

وج ) ويكرة الوضوء والفسل من الاءالستميل 4 لآن اللقوس اتفاقه فين 
العادة ٠‏ ش 

؛ - ومثلها قاعدة أخرى ذكرها ١‏ المقرى المالكى » أيضاً وهمى قوله : 
0 لتقلاو تشوعا” كالممقداو حلا ار را ارك لي لفيا عه 
إخراجها للفقير ٠‏ فإن الشرع لا يرتضى ذلك كما لا تر نضبه تضيه العادة . فإن من 
ا ا ل ا 
ثم يعود فيه » بل إن كثيراً من الفقهاء ء حرم ذلك ٠‏ لما رواه مسلم والنسائى وأبو 
داود والترمذى وغيرهم عن ابن عمر ظهه أن النبى يكم قال : « لا يحل 
للرجل أن يعطى العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده » ومثل الرجل 


(م-١١)‏ ش ش ١7١‏ 


يعطى العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع 
فى قيئه ) ٠‏ 

فهذا الحديث يفيد حرمة الرجوع فى الهبة لكن بشرط أن تكون الهبة لله 
تعالى » وليست فى مقابل عوض ٠.‏ إلا ما كان من الوالد لولده فإنه يجوز له 
أن يستردها منه ما لم يكن قد تصرف فيها أو زادت عنده زيادة كبيرة أو استدان 
بسببها أو تزوج .. فإن الناس لم يزوجوه أو لم يسلفوه إلا لما حصل عنده من 
الهبة الشغية ولا شك أن فى 'استردادها ميه يقد ضرراً غلية وعلى من أسلفة 
أو زوجه 2 وضرراً على من تزوجته » والأصل فى الهبة ألا يرجع فيها الواهب 
على من وهبها له » ولكن لما كان للوالد فى مال ولده شبهة حق جوز له 
المالكية ومن وافقهم على رجوعه فيها بالشروط المتقدمة ٠‏ 

أما إذا كان الواهب قد وهب أخاه هبة ليثيبه عليها » أى ليعطيه بدلها , 
فلم يعطه شيئًا يرضاه فإنه يجوز له حينئذ أن يرجع فى هبته عند أكثر أهل 
العلم ؛ لما أخرجه مالك عن عمر أنه قال : « من وهب هبة يرجو ثوابها فهى 
رد على صاحبها ما لم يثب عليها » وقد استطردنا فى بيان حكم هذه المسئلة 


١17 


الباب الثامن 
ش "0 م١‏ ب 3 
الاجتهاد فى الأقضية والشهادات 
الاتجنياة د هو يقل لحيل ادن لخر القروا يدقن ااقرال العقاه ع 
اختلاف مشاربهم ومذاهبهم ٠‏ 
ولا يبلغ ذرجة الاجتهاد إلا من فهم مقاصد الشريعة وتمكن من الاستنباط 
2 وقل وضع علماء الأصول للمجتهد شروطا ينبغى أن 0 
رتست لزنا وكاياد ينبغى ألا يتجاوزها ١‏ 
له الضوابط » 00 
أما الفقهاء فإنهم قد وضعوا قواعدهم التى تخدم مقاصدهم وفق القواعد 
والضوابط والشروط الت وضعها علماء الأصول : 
ولذلك نهد هذه القواعد التى وضعوها فى أبواب الاجتهاد فى الأحكام 
وغيرها تشبه القواعد الأصولية من وجوه » وتختلف عنها فى وجوه ٠‏ 
١‏ - الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ٠‏ 
؟ - الترجيح لا يقع بكثرة العلل ٠‏ 
” - المنع أسهل من الرفع ٠‏ 
5 الأصعا إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته ٠‏ 
1 - البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ٠‏ 


1 


/ا - البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة . 
- يحتاط الشرع فى الخروج من الحرمة إلى الإباحة أكثر من الخروج من 
لاا الى السو 


3 - المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجرباً عليه شهادة زور أو 


مجلوداً فى حد » أو طنيئاً فى ولاء أو قرابة ٠‏ 


تؤدى 


٠‏ - الأسباب المشروعة لا تؤدى عن مغينيدة .و الأسيام الممنوعة لا 


٠ اليد توجب إثبات التصرف ولا توجب إثبات الملك‎ - ١ 
الأعيان التى تحدث شيئاً فشيئًا مع بقاء أصلها حكمها حكم‎ - ١ 


٠ الوصف فى الحاضر لغو وفى الغائب معتبر‎ - ٠٠ 
قفد ااكتقورق الج يق ايكون السب لخ‎ 
٠ لا يقدم فى التزاحم على الحقوق أحد إلا بمرجح وله أسباب‎ - 5 
٠ اهل والنسيان والخطأ يرفع الإثم ولا-.يسقط الحكم‎ 
٠ من جهل حكماً يعلمه عامة المسلمين لم يقبل عذره بجهله‎ - ١ 
١ من علم تحريم شىء وجهل ما يترتب عليه لم يفده ذلك‎ - 
٠ الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً‎ - 4 
٠ وسنتناول فى هذا الباب هذه القواعد بشىء من التفصيل » وبالله التوفيق‎ 


3 ”9 تت 


القاعدة الأأولى 
الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد 

حلاف ف الل إصماء الضيفابة طفة: + 

فقد حكم أبو بكر ننه فى مسائل خالفه عمر فيها ولم ينقض حكمه . 
ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فى ذلك ٠‏ 

وحكم عمر ماشه فى مسائل بحكم ثم حكم بغيره فى وقت لاحق » حين 
ظهر له مبرر لتغييره 

فقد حكم فى المسألة المشتركة بعدم المشاركة ثم حكم بالمشاركة ٠‏ وقال : 
ذلك على ما قضينا. وهذا غلئ :ما تنقضى: ٠‏ 

والسالة المقدو 5 هري إذا "اقفر فيك الفروفن 'التركة و كاة عاك اوه 
أشقاء لم يتبق لهم شىء يرثونه بالتعصيب باعتبارهم من ذوى العصبات الذين لا 
يرثون بالفرض ٠.‏ فإنهم فى هذه الحالة يدخلون مع الأخوة لأم فى الثلث 
باعتبارهم أولاد أم واحدة ٠‏ ظ 

فقد روى أن عمر بن الخطاب تقّه لما قضى للإخوة لأم بالثلث 
واستغرقت الفروض التركة ولم يبق للآخوة الآشقاء شىء احتج الأشقاء . 
وقالوا لعمر : هب أن أبانا كان حماراً أليست الأم تجمعنا ؛ ولهذه سميت 
بالمسألة الحمارية ٠‏ 

وفى رواية قالوا : هب أن أبانا كان حجراً فى اليم المت الأم تجمعنا ؟ِ 
ولهذا سميت بالمسألة الحجرية » وبالمسألة اليمية نسبة إلى اليم وهو البحر ٠‏ 

وقال عمر : ذاك فيما قضينا » وهذا فيما نقضى ٠‏ فأخذ يقضى بإشراك ‏ 
الأشقاء مع الأخوه لأم فى الثلث ٠‏ 

" - والعلة فى أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد أن النقض يؤدى إلى عدم 
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استقرار الأحكام على حال » لأن كل حاكم يأتى قد يخالف الحاكم السابق فى 
مذهه واج ده » و جاز له أن 4 زأحكا : سيقة لأدى ذلك !| > 

: او د لضت 9ه 
شديد ومشقة بالغة » وعسر فى التعامل لا يطاق » وفوضى لا تحتمل ٠‏ 


بل إن الحاكم إذا قضى بقضاء ثم بدا له أن يحكم بغيره لم يجز له نقض 
أحكامه السابقة » ولكن يعمل بما بدا له فيما يستقبل » ما لم يتيقن أنه كان 


٠ عنئدله‎ 


ولذايكب غلئن. القاضئى. أن يبذل قصارى جهده فى النظر ونحرى الصواب 
والاستعانة بالعلماء المجتهدين فى زمانه » ومراعاة الظروف والملابسات والأحوال 
والفخاة الع شين ذلك من القرائن والدلائل التى تعينه على إحقاق الحق وإبطال 
الباطل ٠‏ 
| ويكون حكم القاضى فى القضية خطأ يجب نقضه إذا خالف نصأ أو 
إجماعاً أو قياساً جلياً » أو خالف القواعد الكلية » أو حكم بشىء لا دليل 
عله * ْ 


القاعدة الثانية 
الترجيح لا يقع بكثرة العلل 


١‏ - معنى هذه القاعدة أن ترجيح حكم على حكم آخر لا يكون بكثرة 
العلل ولكن يكون بقوتها » فعلة واحدة قوية لا يسد مسدها عشرات من العلل 


الضعيفة الواهية ٠‏ 
ولا يقال إن كثرة العلل يقوى بعضها بعضاً » فذلك لا يكون إلا فى العلل 
التى لها شىء من القوة ٠‏ 


وقد بين الإمام السرخسى هذا بقوله : « ألا ترى أن أحد المدعيين لو أقام 
شاهدين وأقام الآخر عشرة من الشهداء تثبت المعارضة والمشاركة بينهما ٠‏ 

وكذلك لو أن رجلاً جرح رجلاً جراحة واحدة وجرحه آخر جراحات 
فمات من ذلك استويا فى خكمَ ذلك القتل ٠‏ وهذا لأن الترجيح بقوة العلة لا 
0" 
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القاعدة الثالثة 
المنع أسهل من الرفع 

١‏ - هذه إحدى القواعد الفقهية الناشئة عن التعليل لبعض الأحكام 
الفقهية . ظ 

افتاه 2 أن يعض التصوفات”: فك «فتعها فين أول الآمن؟ لديي. من 
الأبيات "قافا ونين سيا بها بوااز اروك لصوي عن غاذو لطن قاض قد 
عجن 81117 

؟ - ولهذا القاعدة أمثله : 
ظ الزوج يملك حق منع زوجته من أن تحج حجة الفريضة لسبب من الأسباب 

الوجيهة كمرضه وكثرة عيالها » وعدم وجود من يعوله ويعولهم » وكعزمه على 

الحج معها فى العام القابل ونحو ذلك » فإِنِ خالفته وشرعت فى الحج 
فأحرمت ولبت جاز له منعها وهو أصعب من منعها ابتداء » ولهذا اختلف فى 
جوازه الفقهاء على قولين » أصحهما ما ذكرته ؛ .لآنها لا يحق لها مخالفته 
للأسباب التى ذكرتها ٠‏ 


١1 


القاعدة الرابعة 

١‏ - معنى القاعدة : أنه لا تقبل حجة ولا تسمع مع قيام احتمال التهمة 
الناشئة عن دليل يرجحها ٠‏ 

ومعنى الدليل هنا : ما يرشد إلى المطلوب ويلزم من العلم به العلم 
بوجود المدلول ٠‏ 

ولفظ الدليل فى هذه القاعدة لفظ كلى يفيد الشك ولا يفيد اليقين » 
ولكنه مع ذلك يكون دافعاً للحجة إذا كان قوياً » ويسمى هذا اللفظ فى هذه 
الحالة : « كلى مشّكّك ) وليس هو ١‏ كلياً متواطنا »© لتفاوت أفراد مفهومه فى 
الشدة والضعف ٠‏ 

والمتواطئ هو المتوافق فى المعنى مع اختلاف الألفاظ » ويسمى المرادف ٠‏ 

فالدليل يشمل بعمومه القطعى . والظنى » والعلامة ٠‏ 

كما يتضح ذلك عند إجالة النظر فى الفروع الواردة تحت القاعدة ٠‏ 

؟ - ومن فروع القاعلة : 

0و آقر أحد لأحد ورثته بدين . فإن كان فى مرض موته لا يصح ما 
لم يصدقه باقى الورثة » وذلك لأن احتمال كون المريض قصد بهذا الإقرار 
حرمان سائر الورثة مستند إلى دليل كونه فى المرض ٠»‏ وأما إذا كان الإقرار فى 
حال الصحة جاز » واحتمال إرادة حرمان سائر الورثة من حيث إنه احتمال 
مجرد نوع من الوهم لا يمنع حجية الإقرار ٠‏ 

( ب ) ولو وكل شخص بشراء شىء » فاشتراه ولم يبين أنه اشتراه لنفسه 
أو لموكله ثم بعد أن تلف ذلك الشىء بيده أو حدث به عيب قال اف اشتريدة 
لموكلى. لا يصدق لاحتمال أن يكون قد ادعى ذلك لتبرئة نفسه من الضمان لأن 
الوكيل كالمؤتمن لا يضمن ما اؤتمن عليه إذا تلف فى يديه ما لم يفرط ٠‏ 


3 تي 7 


الال 


القاعدة الخامسة 
8 5 مه .م ع امس 
الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته 

١‏ - الحادث هو الشىء الذى كان غير موجود ثم وجد » فإذا اختلف فى 
زمان وقوعه نسب إلى الزمن الأقرب ما لم تثبت نسبته إلى الزمان الأبتعد 
بالبينة ٠‏ هذا هو مفهوم القاعلة ٠‏ 

وقد ترددت هذه القاعدة كثيراً على ألسنة .الفقهاء » ووردت فى كتبهم 
بألفاظ متقاربة كقولهم : « الحادث يحال بحدوثه إلى أقرب الآوقات ») 
فالقاعدة - كما بدا لك - تبين حكم نسبة الحادث إلى أقرب زمان عند 
الاختلاف » فإن ثبتت نسبته إلى الزمن البعيد أضيف إليه قطعا ٠‏ 

؟ - وقد خرج الفقهاء على هذه القاعدة مسائل كثيرة فى العبادات 
والمعاملاات ٠‏ 

7د كزين الله وانوفيا ل الديان بق 

15) لؤوراق لفطل اش كوية ختاسة م زولم. يدن :مت أضباه "فإننن يعيد 
صلاته من آخر حدث أحدثه » فإن كان قد أحدث بعد صلاة الصبح ٠»‏ ووجد 
النجاسة فى ثوبه بعد صلاة العشاء - مثلاً - أعاد الظهر والعصر والمغرب 
والعناء ظ 

نالو الع ف الوه هنا + والتبرلاكر السلا االوية لشي م بو عي 
إعادة كل صلاة صلاها من آخر نومة نامها فيه ٠‏ 

ومن فروعها فى المعامللات : 

(10) عت الزوجة أله تهنا طلقها أثناء مرض الموت » وطلبت 
الإرث » والورثة ادعوا طلاقها فى حال صحته . وأن لا حق لها فى الإرث 
فالقول للزوجة ؛ لأن الأمر الحادث المختلف على زمن وقوعه هنا هو الطلاق 
فيجب أن يضاف إلى الوقت الأقرب وهو مرض الموت الذى تدعيه الزوجة ما 
لم يقم الورثة البينة ٠‏ 


١ 


( ب ) لو باع الأب دار ولده مثلاً وادعى الولد على والده أنه باع هذه 
الدار بعد بلوغه » وأن البيع غير صحيح لهذا السبب » والوالد أنكر وقوع البيع 
منه بعد البلوغ . وادعى حصوله قبل البلوغ » فالقول قول الولد وعلى الأب أن 
يثبت خلاف ذلك ؛ لأن الزمن الآقرب هو البلوغ ٠‏ 

( ج ) إذا ادعى المحجور عليه أو وصيه أن عقد البيع الذى أجراه المحجور 
عليه قد حصل بعد صدور الحكم بحجره » وطلب فسخ العقد . وادعى 
المشترى حصول البيع قبل تاريخ الحجر . فالقول للمحجور عليه أو وصيه ؛ 
لآن وقوع البيع بعد الحجر أصل ٠‏ وهو أقرب زمنًا ما يدعيه المشترى » وعلى 
المشترى إثبات خلاف الأصل » وهو حصول البيع له قبل صدور الحكم 
بالحجر . ظ 

( د ) إذا ادعت زوجة المسلم المسيحية أنها أسلمت قبل موت زوجها » 
وطلبت حصتها الإرثية من تركته » وادعى الورثة أنها أسلمت بعد موته »ع 
فالقول للورثة ؛ لأن وقوع إسلامها بعد موت زوجها أقرب تاريحًا وهو الأصل 
ما لم تثبت صحة دعواها بالبينة ٠‏ 

- وهذه القاعدة أغلبية خرجت عنها مسائل كثيرة بناء على قواعد أخرى 
كالاستصحاب وبراءة الذمة » شأنها فى ذلك شأن أكثر القواعد الفقهية التى 
يكون الحكم عليها مبنياً على الاجتهاد فى رد الفروع إلى أصولها ؛ إذ قد يتنازع 
المسآلة أصلان » فيقدم المجتهد أحد الأصلين على الآخر بمرجح من المرجحات 
التق ورناها.: ظ 
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القاعدة السادسة 
البينة على من ادعى واليمين على من أنكر 


١‏ - هذه قاعدة من قواعد القضاء المهمة » يعتمد عليها القاضى أو من 
يقوم مقامه » كالمحكم بين اثنين قد رضيا بحكمه » وهى تتألف من مقدمتين 
ينتج من إحداهما الحكم فى القضية ٠‏ 

الأولى منهما مقدمة على الآخرى وهى : « البينة على من ادعى » 2 
والقائة الكر ج عل :فقن ليف بوعل تدر المي قل ينه كن )للدم يكال 
بالبينة والمدعى عليه إن أنكر ب باليمين ٠‏ 

7 خنوالبينة” فى" الشترع» + ابيع ليبن الحق ويظهروت“ بون تار 'تكون 
ةيوه لتاق الر باهذ وار 0 نلؤنة كما تفن المملن بدو فازة كرون 
شاهدين كما فى الحدود والتكاح والطلاق ٠»‏ وتارة اهيدا واحداً الطايب 
المسلم » وتارة تكون امرأة واحدة كما فى الرضاع 4ؤتارة تكوة: ينا عند لكان 
77ب 00 
أخاهم ولديهم أمارة على ذلك لكن لا ثقوم مقام البينة » وتسمى هله الأمارة 
« باللوث © كالدم ونحوه ما يثير حول القاتل الشبه ٠»‏ وتارة تكون أربعة أيمان 
كما فى اللعان » وهو أن يدعى الزوج أنه رأى امرأته تزنى أو ادعى أن حملها 
ليس منه ٠‏ 

هذا بو اليو وال كله بزانتينة بالبعاه اكه والعلامة والأمارة كلها 
متقاربة فى المعنى ٠‏ 

قال ابن القيم : ومن خص البينة بالشهادة لو يوف مسماها حقه » ولم 
تأت البينة قط فى القرآن مراداً بها الشاهدان » وإنما أتت مراداً بها الحجة 
والدليل والبرهان مفردة ومعجموعة 2 إقال ع رععية الله + والشتاهدان 
من البينة » ولا ريب أن غيرها من أنواع البينة قد يكون أقوى منها كدلالة الحال 


0 


على صدق المدعى » فإنها أقوى من دلالة إخبار الشاهد ٠ ٠١‏ فالشارع لم يلغ 
القرائن والأمارات ودلائل الأحوال » بل من استقرأ الشرع فى مصادره وموارده 
وجده شاهداً لها بالاعتبار مرتباً عليها الأحكام » © . 

١‏ - وهذه القاعدة مشهورة عند الفقهاء والمحدثين تدور على ألسنتهم كثيراً 
فى أبواب الآقضية والشهادات ٠‏ وقد ترجم البخارى بها باباً من أبواب الرهن 
فقال : « باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعى واليمين 
على المدعى عليه » » وساق فيه حديثين بإسناده ٠‏ 


الأول : عن نافع بن عمر عن ابن أبى مليكة قال : كتبت إلى ابن عباس 
فكتب إلى أن النبى متم : قضى أن اليمين على المدعى عليه ٠‏ 

والثانى : عن أبى وائل قال : قال عبد الله اه : من حلف على يمين 
يستحق بها مالاً وهو فيها فاجر لقى الله وهو عليه غضبان ٠‏ فأنزل الله تصديق 
اللته: « إن الذين يشترؤت بعهد الله وإيجانهم ثمنا قليلة 4 فقرأ إلى # عذاب 
أليم © ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال : ما يحدثكم أبو عبد 
الرحمن» قال : فحدثناه » قال فقال : صدق لفى والله أنزلت » كانت بينى 
وبين رجل خصومة فى بئر فاختصمنا إلى رسول الله حيدم ٠‏ فقال رسول الله 
ال اتنا هدك زر يه لع نه إذا علقت لانن + فقال: وستول الله 
ميقم : « من حلف على بمين يستحق بها مالاً وهو فيها فاجر لقى الله وهو 
عليه خطيان 1 فآند الله تعيدية ذللن 40:.. 

وروى مسلم فى صحيحه : عن ابن أبى مليكة عن ابن عباس : أن النبى 
0 قال : ١‏ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم 
ولكن اليمين على المدعى عليه » ”© . 

٠. ١» انتهى بتصرف من كتاب « الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ) ص‎ )١١ 
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وروى الترمذى بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص ف أن رسول 
الف ونان ل لول تشع ' لهي و لبون فلن ادق لد الك 

: - وهذه القاعدة مبنية على أصل أصيل وهو : « براءة الذمة » 2, 
فالأصل أن المدعى عليه لا يتعلق فى ذمته للمدعى إلا إذا أتى المدعى ببرهان 
شرعى على صحة دعواه ٠‏ 

ورجال القانون الوضعى يأخذون بهذه القاعدة التى نحن بصدد شرحها 
وإيضاحها مع فروق لا داعى لذكرها هنا » ويأخدون أيضاً بالآصل الذى بنيت 
عليه هذه القاعدة وهو : « براءة الذمة » » فيقولون : ١‏ المتهم برىء حتى تثبت 
إدانته » ٠ ٠‏ 

ه - إن هذه القاعدة كما جاء فى درر الحكام : ١‏ لا يعدل عنها مطلقاً 
حتى لو ادعى شخص على آخر بمبلغ فى ذمته » وقال المدعى عليه للمدعى : 
إذا حلفت بأن هذه المبلغ يلزم ذمتى أدفعه لك ؛ الوا فى الج 
المدعى عليه دفع المبلغ المذكور ٠‏ 

1 - هذا ومن الأمور اللازمة المهمة التفريق بين المدعى والمدعى عليه 
وقييز أخخدهما من الْآخَر فقد يشتبه فئ بعض الأحيان على القاضى فلا يعرف 
على وجه الدقة من هو المدعى ومن هو المدعى غلية » كأن يكون هناك.رجل قد 
وضع يده على شىء 0" يريد أن يتصرف فيه تصرف الملاك فجاء 
رجل آخر وادعى أن هذا الشىء له فكلاً منهما حينئذ يكون مدعياً ومدعى عليه 
فى افر اتفال يوا أذ الدع و بتر عاذف الظطاهر افواقيع الي فى بقذة 
المسألة هو المدعى عليه والآجنبى هو المدعئ ٠‏ 

- على أن الإمام الشافعى تله قد رأى أنه يتوجه اليمين على المدعى . 
فى حالتين هما : 


)١(‏ رقم ١4١‏ باب ١‏ ما جاء فى البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه ») وإسناده 
ضعيف » وقد أخرجه البيهقى ( ٠١‏ / 7507 ) من حديث ابن عباس » وحسن إسناده الحافظ فى 
٠‏ الفتح » » وله شواهد فى الصحيحين منها ما ذكرناه آثفا ٠‏ 
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(1) إذا لم يكن عند المدعى بينة وطلب من المدعى عليه حلف اليمين فلم 
يحلف ٠‏ فترد اليمين على المدعى » فإن حلف يحكم له وإلا فلا ٠‏ وقد استند 
فى ذلك على ما رواه البخارى فى صحيحه بأن الرسول الكريم عليه الصلاة 
والسلام ردها على صاحب الحق ٠‏ وما كان يفعله عمر بن الخطاب فاته 
بمحضر من الصحابة ٠‏ ظ 

( ب ) إذا كان للمدعى شاهد واحد وعجز عن إقامة الشاهد الثانى 
وتحليف المدعى فى هذه الحال على أن ما شهد به الشاهد صدق وأنا مستحق 
للحق المشهود به » ولكن للمدعى فى هذه الحال أن يمتنع عن حلف اليمين 
ويكلف المدعى عليه بالف ٠‏ وللمدعى عليه حينئذ أن يردها على المدعى 
أيضاً » إلا أن يمين المدعى قبل أن يكلف بها المدعى عليه غير اليمين التى ترد 
عليه بعد تكليف المدعى عليه بها وامتناعه عنها » فهذه الأخيرة لتقوية جانبه 
بتكول الخصم وتلك لتقوية جانبه بالشاهد . والفرق بينهما أنه لا يقضى بالأولى 
إلا فى الأموال ويقضى بالثانية فى جميع الحقوق ٠»‏ فإذا لم يحلف المدعى يمين 
الموساقة سو لمحا ا اام ش 


٠ ص5 2لا"‎ ١ انظر« درر الحكام شرح مجلة الأحكامْ ) ج‎ )١( 


القاعدة السابعة 
البينة ححة متعدية والإقرار ححة قاصرة 


١‏ - البينة : ههى الشهادة العادلة التى تبين صدق دعوى المدعى »© ويقوم 
مقامها السئد المكتوب الموثئق.؛ ونحوه من البراهين - كما تقدم فى القاعدة 
السارقة + 

ومعنى كونها متعدية : أنها تتجاوز المشهود عليه إلى كل من له مساس 
بالقضية » فالحكم المقضى به استناداً على بينة يكون شاملاً لعموم الناس أو 
شاملاً لكل من ينطبق عليه الحكم ٠‏ 

” - أما الؤقراى كير افيس تالى ار لان كاه إلى 005 إقراره 
أمام القاضى لا يكون حجة إلا عليه ٠‏ 00 ظ 

.“ - هذا وقد بين الفقهاء أن الإقرار لا تهمة فيه » وهو حجة شرعية 
مقدمة على حجة البينة » فعند اجتماع الحجتين معًا تقدم حجة الإقرار ويحكم 
بها ما لم تمس الحاجة للحكم بالبينة ٠‏ ظ 

: - ومن فروع هذه القاعدة : 

( 1 ) إذا ادعى شخص بحضور واحد من ورثة المتوفى بأن له فى ذمة 
المتوفى دينآ أو أثبت دعواه بالبينة وحكم الحاكم له بالحق الذى ادعاه فالحكم 
يكون سارياً على - جميع الورثة 2 ولا يحق للورثة الذين لم يكن الحكم 
بمواجهتهم أن يطالبوا ل أيضا + 

أما إذا كان الحكم مبنياً على إقرار الوارث الذى سمع من ادعى أن له حقاً 
على المتوفى » فلا يسرى هذا الحكم على غيره من الورثة ؛ لآن الإقرار حجة 
قاصرة على المقر لا تتعداه إلى غيره بخلاف البينة » فإنها تتعدى إلى الغير كما 

( ب ) كذلك إذا استحق شخص شيئاً وأثبت ذلك بالبينة وحكم الحاكم 
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له به فللمحكوم عليه إذا كان مشترياً حق الرجوع على البائع بالثمن . ولا يحق 
للبائع أن يتعلل عن الدفع بدعوى أنه لم يحضر المحاكمة » وعكس ذلك فيما 
إذا لم يثبت المستحق استحقاقه بالبينة بل بإقرار المشترى فليس له حق الرجوع 
على البائع بالثمن ٠‏ 
( ج ) كذلك لو أجر شخص لآخر داراً لا يملكها فإقراره بعد أن أجرها 
بأنها ليست داره لا تفسخ الإجارة » ولكن تظل إلى انتهاء مدتها ٠‏ فإن انتهت 
المدة حكم القاضى بملكية الدار لمن أقر له المؤجر بالملكية ؛ لأن الإقرار كما قلنا 
- لا يتعدى المالك إلى المستأجر - بخلاف لو أقام المالك على استحقاقه الملك 
بينة فإنه حينئذ يفسخ عقد الإجارة ٠‏ 
( د ) كذلك إذا كفل شخص آخر قائلاً : إنى أكفل فلانًا بما هو مطلوب 
منه لفلان » فإذا أثبت مقدار الدين بالبينة ضمن الكفيل ذلك المقدار ٠‏ أما إذا 
يثبت الدائن الدين بالبينة بل ثبت الدين بإقرار المدين نفسه فلا يسرى الحكم 
به على الكفيل بأكثر نما اعترف به للدائن ٠‏ فإذا أثبت الدائن مثلاً أن له على 
فلان ألف جنيه » فقال الكفيل : أنا أكفل هذا الدين وأعطيه إليه فى يوم كذا 
وشهر كذا ٠‏ فجاء المدين وأقر بآن عليه لهذا الدائن ألفين » فلا يلزم الكفيل إلا 
ما تكفل بدفعه وهو الآلف جليه ٠‏ 
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القاعدة الثامنة 
: 0 5 5 و - 
أكثر من الخروج من الإباحة إلى الحرمة 
١‏ - هذه القاعدة أوردها « القرافى » فى كتاب « الفروق » وذلك فى 
الفرق السابع والخمسين بعل المائة ؛ حيث ا الفرق بين قاعلة البيع وقاعدة 
التكاح » فقال فيما قال : « توسع العلماء فى قاعدة البيع حتى جوز مالك 
البيع بالمعاطاة - وهى الأفعال دون شىء من الأقوال - وقاعدة النكاح وقع 
التشديد فيها فى اشتراط الصيغ حتى لا أعلم أنه وجد لمالك القول بالمعاطاة فيه 
البتة بل لابد من لفظ © ٠‏ 
الأولى : إن الشهادة شرط فى النكاح إما مقارنة للعقد - كما قال 
الشافعى - أو قبل الدخول - كما قال مالك - ولابد من لفظ يشهد عليه أنه 
تزويج لا زنى والبيع لما لم يكن الإشهاد فيه شرطأ جوز فيه المناولة ٠‏ 
الثانية : قاعدة الشرع أن الشىء إذا عظم قدره شدد فيه وكثرت شروطه 
وبالغ إبعاده إلا لسبب قوى تعظيماً لشأنه ورفعاً لقدره ٠‏ 
والنكاح لما كان عظيم الخطر جليل القدر ؛ لآنه سبب بقاء النوع الإنسانى 
المكرم المفضل على يم المخلوقات 6 وسينا العفاف الحاسم لمادة الفساد 
واختلاط الأنساب » وسبب المودة الموصلة للسكون وغير ذلك من المصالح - 
فلذلك شدد الشرع فيه 4 فاشترط الصداق 4 والشهادة 4 والولى 4 
الثالثة : كل حكم شرعى لابد فيه من سبب شرعى » وإباحة المرأة حكم 
له سبب يجب تلقيه من السمع » فما لم يسمع من الشرع فلا يكون سببا 27 ٠‏ 
)١(‏ يعنى أن النكاح لابد فى انعقاده من لفظ يفيد الحل على التأبيد 9 كانكجتك 


وزوجتك » بخلاف البيع فإنه يتعققد باللفظ الدال. على المبادلة .+ او بالتعل الى عرف عليه 
العرف كالمناولة والإشارة المفهمة ونحو ذلك 5 
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ا 000 
لوجوب الظهر ووجوب الصوم ٠‏ وقد ينصب مشتركا بين أشياء سبباً ويبتغى 
خصوصاتها كألفاظ الطلاق ٠.‏ فإن المنصوب منها سبباً ما » دل على انطلاق 
الوااضيق «عصيلة الرسداء ف والكاع نانك ماتسكاء بماست واه ننه 

القاعدة ا اود ل الاك ا بسووف الفا ذا مجفانة في لقان رو البق 
والأصل فيها عدم اعتبار الخصوص فيتعين العموم وهو المطلوب ٠‏ 

والخامسة : هى التى نحن بصدد شرحها » وهى أم القواعد الأربعة 
وأشملها ٠‏ ظ 

ومعناها : أن الشرع مبنى على الاحتياط فى حلاله وحرامه إلا أن احتياطه 

فى الخروج من الحرمة إلى الإباحة أشد » سداً للذريعة ودرءاً للمفاسد » ودفعا 
للتعاون فى تعاطى المحرمات » والاحتياط فى الدين واس سيوف إن كان 
التيسير يؤدى إلى التمادى فى الترخص ٠‏ 

وقد علل « القرافى ») هذا الاحتياط رمت له ٠‏ فقال ١‏ لذآن التحريم 
يعتمد الوقاية من المفاسد فيتعين الاحتياط له فلا يقدم على محل فيه المفسدة إلا 
بسبب قوى يدل على زوال تلك المفسدة أو يعارضها » ويمنع الإباحة لا فيه 
ففييلةة بأسنيد بالاسيات:ذقعا المقيدة الإمكان . ولذلك حرمت المرأة 
بمجرد عقد الأب . ولا نحل المبتوتة 0 حلال وطلاق وانقضاء عدة 
من عقد الأول ٠‏ لأنه خروج من حرمة إلى إباحة ٠‏ 

فاه توكو الل ظفلو لقاهد :]وق قلاخ را كلخ ان 
حتى أوقعه مالك بالتسبيح والتهليل وجميع الألفاظ إذا قصد بها الطلاق ؛ لأنه 
خروج من الحل فيكفى فيه أدنى سبب ٠»‏ ولم يجز النكاح بكل لفظ بل بما فيه 
قرب من مقصود النكاح ؛ لأنه خروج من الحرمة إلى الحل » وجوزنا البيع 
بجميع الصيغ والأفعال الدالة على الرضى ٠.٠٠‏ ؛ لأن الأصل فى السلع 
الإباحة حتى تملك بخلاف النساء فالأصل فيهن التحريم حتى يعقد عليهن بملك 
أو نكاح ؛ ولعموم الحاجة للبيع ولقصوره فى الاحتياط عن الفروج ) 


عا نت ت 
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القاعدة التاسعة ‏ 
المسلمون عدول بعضهم على بعض 
إلا مجربا عليه شهادة زور 

أو مجلودا فى حدء أو ظبيئا فى ولاء أو قرابة 

١‏ - هذه قاعدة فقهية تتعلق بالشهادة وقد اعتبرناها قاعدة ؛ لأن الشهادة 
تتعلق بأكثر أبواب المعاملات » وتتعلق أيضاً بأبواب الحدود والجنايات ٠‏ 

ومعنى هذه القاعدة أن المسلمين خيار عدول بعضهم على بعض إلا من قام 
به مانع الشهادة » وهو أن يكون قد جربت عليه شهادة الزور » أو كان مجلوداً 
لي اه ل سرح وساي 
عن نفسه ضرراً أو يلحق بعدوه ضرراً ٠‏ فالتهمة تقدح فى فى. القصدفات: >" كها 
يقول جمهور الفقهاء : 

ومن المعلوم أن القضاء فى الإسلام من أجل المناصب وأخطرها » وعن 
طريقه تنفض الخصومات » ويزال الضرر » وترد الحقوق إلى أربابها ؛ فمن هنا 
لزم أن يقوم على أسس محكمة دقيقة » وأن ينزه ويصان عن الشبهات 
والشوائب ٠‏ 

* - والظاهر أن هذه القاعدة أكثر أهمية وأوثق صلة بالقضايا المتصلة 
بالشهادة فى القضاء 

* - ومن القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة قولهم : (إن كل شهادة جرت 
مغنمًا أو دفعت مغرمآ لم تقبل ؛ لأنها تمكنت فيها تهمة الكذب © وإلى هذا 
المعنى أومأً العلامة « جمال الدين الحصيرى »© بقوله : ١‏ إن الشاهد إذا جر إلى 
نفسه مغنما » أو دفع عن نفسه مغرما » أو أبطل حقاً لغيره لا يتمكن من إبطاله 
إلا بالشهادة » أو حول ضماناً وجب لإنسان إلى غيره » لا تقبل شهادته »© ٠‏ 


نت نت نت 


القاعدة العاشرة ظ 
الآاشاتتب المشروعة َ» تؤدى لعن مفسدة , والأاأسباب 
الممنوعة لا تؤدى إلى مصلحة 

١‏ - الأسباب التى شرعها الله - عز وجل - لا تؤدى إلى مفسدة عاجلة 
ولا آجلة » وإن حدثت مفسدة فليست ناشتئة عنها » وإنما هى جاءت فى طريقها 
رف 

والاسيات "الس متها الله ع وال منت الا نوو إلى تمص السسة اجا ل 
آجلة وإن وقعت بسببها مصلحة فهى فى الحقيقة ليست مصلحة معتبرة » وإنما هى 
عرض زائل يستغنى عنه ولا يلتفت إليه ٠‏ 

فالأسباب المشروعة أسباب للمصالح ال 0 وادحاب الممنوعة 
أسباب للمفاسد لا للمصالح ٠‏ 

؟ - وهذه القاعدة قد ذكرها الشاءطبى فى الموافقات ('2» ومثل لها 

(10) إن الأمر بالمعروف والنهى قن المبكو 2 أمر مشروع لآذهة سيك 
لإقامة الفوة وإصهار 0 ة 2( د الاطل على 55 وجه كان » 
أدى إلى ذلك فى الطريق : 

( ب ) وكذلك الجهاد موضوع لإعلاء كلمة الله » وإن أدى إلى مفسدة فى 
المال أو النفس ٠‏ 

( ج ) وكذلك دفع المحارب مشروع لرفع القتل والقتال » وإن أدى إلى 
القتل والقتال ١ ٠‏ 


. صسلدن/ا”؟‎ 2١ جا‎ )١( 


اليل 


داق الكشياف المشتروعة + 

أنا أمقلة الاسنات الممتوعة: ققد ذكر منها الشاطى -<رحمة الله مثالين 
فقال : 

(1) الأنكحة الفاسدة ممنوعة » وإن أدت إلى إلحاق الولد » وثبوت 
الميراث وغير ذلك من الأحكام التى فيها مصالح ٠‏ 

( ب ) الغصب منوع للمفسدة اللاجقة للمغصوب منه » وإن أدى إلى 
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. أى إذا تغير المغصوب كثيراً عما كان عليه لزمت الغاصب القيمة للمغصوب منه‎ )١( 
ولا يجبر المغصوب منه على أخذه من الغاصب بعد التغيير وعندئدذ يجوز للغاصب الانتفاع به‎ 
٠ مع ضمان قر قيمته لصاحبه‎ 


يل 


القاعدة الحادية عشرة 

اليد تورجب إنبات التصرف ولا توجب إثبات الملك 

١‏ - هذه القاعدة ذكرها ١‏ الماوردى ) فى « أدب القاضى »© » وبيانها أن 
اسرد ابي تت اجام اك رضي رص و11 ٠‏ فكون 
الشىء بيد رجل يثبت له حق التصرف فيه بما يقتضيه الشرع ٠‏ فإن كان مالكا له 
ا 0 
الملاك ٠‏ وإذا لم يكن مالكاً له كان تصرفه فيه محدوداً بما قيد به ٠‏ فالامين 
يتصرف فيما تحت يده من أمانات تصرف الأمناء من نقلها وتحريزها بما يحفظها 
من التلف والضياع ٠‏ 
الأمين وهكذا ٠‏ 

١‏ - ونجرى هذه القاعدة يي باب القضاء » وهو باب واسع متعدد 
المناحى 0 لهذا فهى ضابط وليه قاعدة إلا على سبيل التجاوز والتسامح . 
٠‏ تيده وإليك مثالاً يوضح هذا الضابط أ هذه القاعدة : 
إلا ببينة ؛ لأن حكم الحاكم إثبات للملك ٠»‏ واليد توجب إثبات التصرف » ولا 
توجب إثبات الملك ٠‏ 


لديل 


القاعدة الثانية عشرة 
الأعيان التى تحدث شيئاً فضيئاً مع بقاء أصلها حكمها 


١‏ - هذه القاعدة ذكرها « ابن القيم » فى إعلام الموقعين » تحت عنوان 
« إجارة الظئر توافق القياس © - والظئر هى المرضع ٠‏ 

؟ - والمراد بالأعيان : ما عين قدره وصفته وعرفت منفعته ومضرته - إن 
كانت فيه مضرة - فهو : المتغين الذف 1 الآحين وتحدده ولو على وحجه 
التقريب ٠‏ 

فهذه الأعيان تابعة لأصولها فى حصول المنافع 3 والحكم علها ادا حدتنت 
شيئاً فشيئاً » بمعنى أنها تتجدد وتتابع كالثمر فى الشجر واللبن فى الحيوان » 

#ابهر قال كد بوهوم للج )0 ولهذا سوى بين النوعين فى الوقف 6 فإن 
الوقف تحبيس الأصلء وتسبيل الفائدة » فكما يجوز أن تكون فائدة الوقف منفعة 
كالسكنى » وأن تكون ثمرة » وأن تكون لبناً كوقف الماشية للانتفاع بلبنها ٠‏ 

وكذلك فى باب التبرعات لمن ينتفع بالمتاع ثم يرده » والعرية لمن يأكل ثمر 
الشجرة ثم يردها ( والمنيحة 5 يشرب ليبن الثياة ثم يردها 2( والقرض 1 
ينتفع بالدراهم ثم يرد بدلها القائم مقام عينها ٠‏ 

فكذلك-فى الإجارة تارة يكريه العين للمنفعة التى ليست أعياناً » وتارة 
للعين التى تحدث شيئاً من بعد شىء مع بقاء الأصل كلبن الظئر ونفع البئر » فإن 
هذه الأعيان لما كانت تحدث شيئاً بعد شىء مع بقاء الآصل كانت كالمنفعة ٠»‏ 
والمسوغ للاجارة هو ما بينهما من القدر المكستراك وهو : حدوث المقصود بالعقد 


١85 


شيئاً فشيئاً سواء كان الحادث عيناً أم منفعة » وكونه جسماً أو معنق قائماً بالجسم 
لا أثر له فى الحواز والمنع مع اشتراكهما فى المقتضى للجواز 3 بل هذا النوع 
من الأعيان الحادثة شيئاً فشيئاً أحق بالجواز » فإن الأجسام أكمل من 

؛ - والمنافع أمور معدومة يجوز تأجيرها ولا يجوز بيعها : لآن البيع لا 

قال - ابن القيم - رحمه الله - فى فصل سابق : « فها هنا أمران 
أحدهما : مكن إبراد العقد عليه فى حال وجوده وحال عدمه فنلهى الشارع عن 
إليه » وبدون الحاجة لم يجوزه ٠‏ 

الثانى : مالا يمكن إيراد العقد عليه إلا فى حال عدمه كالمنافع فهذا جوز 
العقد عليه ولم يمنع منه ») .أ . ه () . 

6+ وهذه'القاغدة أضولية حزن “حيك إنيا خط أنظاز الجديدي» 'إذ قاين 
عليها كو من الأحكام المتصلة بالبيع والإجارة 4 والوقف والتبرع والعارية 


ويرك 
وهى - أيضاً - قاعدة فقهية من حيث إنها تشتمل على أحكام كثيرة تتعلق 
بأعمال المكلفين ٠‏ 


ترم إعلام الموقعين ) جح ”ا ع صاة”"” ٠.‏ 
١؟)‏ ج "” صاداه"5 ٠.‏ 


القاعدة الثالثة عشرة 
الوصف فى الحاضر لغو وفى الغائب معتبر 

١‏ -. هذه القاعدة نتجرئ فى عقد البيع والإجارة والنكاح وسائر العقود 
الشرعية ومعناها أنه لو عرف شخص شيئاً ببيان جنسه ووصفه وكان الشىء 
حاضراً أمام البائع أو المؤجر أو غيرهما فالوصف لغو ولا حكم له ولا اعتبار 
به » بل الحكم والاعتبار للرؤية إذا كان الطرف الثانى مبصراً عالماً بحقيقة الشىء 
الذى يريد أن يتعاقد عليه ٠‏ ظ 

أما إذا كان الموصوف غائباً لا يراه الطرف الثانى ولا يعلم جنسه ولا وصفه 
فالوصف معتبر لا يتم التعاقد إلا به » ويكون للطرف الثانى حق الرجوع فى 
البيع وغيره إن وجد المعقود عليه على غير صفته ٠‏ 

وبعبارة أخرى : 

لو قال البائع للمشترى : بعتك هذا الشىء الذى من صفته كذا وكذا وهو 
يراه بعينيه » ويعلم جنسه انعقد البيع بالرؤية والعلم لا بالوصف ؛ لآن الرؤية 
بالق أقوى فين ,الوصقت: + بخثلاف ماالو قال ل4 غعيبندئى سلعة ضفقتها: كذا 
وكذا » وذكر له من السمات والأمارات ما يحدد جنسها ونوعها وغير ذلك من 
الأمور التى لابد من معرفتها » فإن هذا الوصف يكون معولاً عليه عند العقد , 
فإن رآه المشترى على غير ما وصف البائع كان له الحق أن يفسخ العقد أو يأخذ 
عوض النقص ١ ٠‏ 

؟ - ومن الطريف فى هذه القاعدة أن البائع لو كان معه جمل فقال 
للمشترى المبصر : بعتك هذا الحمار » فقبل المشترى انعقد البيع على الجمل 
الذى رآه المشترى لا على الحمار الذى لم يره » وكانت الإشارة إلى الجمل خير 
شاهد على أن البائع أراد الجمل ولم يرد الحمار ٠‏ فوقع وتوم 
حمار لغواً » ولعله أراد التهوين من شأنه فقال ما قال ٠‏ 


و 5 2 


اليل 


القاعدة الرابعة عشرة 

: هذه القاعدة أوردها الشاطبى فى الموافقات (١؟ » وقال فى شرحها‎ - ١ 
يقع مسببه فقد قصد محالاً » وتكلف رفع ما ليس له رفعه » ومنع ما لم يجعل‎ 
٠ ) له منعه‎ 

وقصده بالمحال : المحال شرعاً وليس المحال عقلاً ٠‏ كما سيتضح لنا من 
الأمثلة الآتية ٠‏ 

7 .وقل.:ضرننا الشناطيئ ليذه القاعدة أمقلة : 
بذلك العقد ما عقد عليه » فقد وقع قصله عبثاً ٠‏ 0 

أى من عقد على امرأة عقداً صحيحاً مستوفياً للشروط ٠‏ خالياً من الموانع 
ولم يرد به استحلال ما حرم الله له من المتعة الجنسية ونحوها . فقد حرم ما 

قال تعالى  :‏ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا 
تعتدوا إن الله لا يحب المعكنين © 19 .. 

قال جك 7ك شرط لون فق كقايم الله فهو ال .إن كان جاقة 
شرط »© ٠‏ رواه البخارى مسلم 

(ب) إذا أوقع الرجل طلاقاً وهو يقصد مقتضاه فى الشرع ثم قصد ألا 
يكون مقتضى ذلك حاصلاً » فهو قصد باطل ٠‏ 

15 1 شورة الاقدة #الآية بان 


١/ما/‎ 


بمعنى أنه بعد إيقاعه يبيح لنفسه ما كان مباحاً قبل إيقاعه فهذا محال شرعاً 
- كما هو معلوم ٠‏ 

(ج) ومثله فى العبادات إذا صلى أو صام » أو حج كما أمر » ثم قصد 
فى نفسه أن ما أوقع من العبادات لا يصح له أو لا ينعقد قربة وما أشبه ذلك » 
فهو لغو ٠‏ ظ 

فالشارع الحكيم قاصد لوقوع المسببات عن أسبابها ٠»‏ فقصد هذا المكلف 
مناقض لقصد الشارع » وكل قصد ناقض قصد الشارع فهو باطل ٠‏ 

ومن هنا كان تحريم ما أحل الله من المأكول » والمشروب » والملبوس وما 
أشبه ذلك من المباحات عبثاً ينبغى على المسلم أن يمتنع عنه » ولا يحكم به على 
نفسه ولا على غيره ٠‏ 

فالتلازم الشرعى بين الأسباب والمسببات كالتلازم العقلى عند من يؤمن 
بالله واليوم الآخر ٠‏ 


١14 


القاعدة الخامسة عشرة 
لا يقدم فى التزاحم على الحقوق أحد 
إلا بمرجح وله أسباب 


١‏ - هذه القاعدة أوردها السيوطى - فى الأشباه والنظائر - وذكر لها 
أمثلة ٠‏ ْ 

وهى تأعدة مي تواعة الكدات لالبتادبنة م والكفلوق المرفية معنن العلناء 

والحكماء والقضاة والمحكمين المنصفين ٠‏ 
0 ” - ومعنى القاعدة : أن الناس إذا زاحم بعضهم بعضاً فى الحقوق 
الخاصة أو العامة لا يقدم واحد منهم على الآخر إلا بمرجح من المرجحات التى 
تعطيه الحق شرعاً وعقلاً فى التقديم » حتى ولو كان فى الناس من يفوقه نسباً , 
وعقلاً » وعلماً » وغير ذلك مما يتميز به الناس عن غيرهم » إلا فى المجال 
الذى يكون ما تميز به مرجحا له فى أحقيته للسبق والتقدم ٠‏ 

" - وإليك أمثلة توضح معنى القاعدة أكثر » ما نقله السيوطى فى كتابه 
المذكور ء ومما وجدته فى كتب أخرئ : 

(أ) إذا مات جماعة من الناس » وأراد الحاضرون دفنهم - قدموا أسبقهم 
موتا إن علم . فإن لم يعلم أسبقهم موتآ قدم أعلمهم بالله وأتقاهم له ثم 
الأفضل فالأفضل فى النسب والمنزلة الاجتماعية بحسب ما يرون ٠‏ فإن لم تعلم 
الأفضلية قدموا من شاءوا ٠‏ 

(ب) إذا تزاحم الناس عند القاضئ قدم من سبق مجيئه إلى ساحته , 
فسبقه إلى ساحته يرجح حقه فى التقدم على من جاء بعده ٠‏ 

(ج) ويقدم فى مجالس العلم من أتى أولاً إلا إذا كان هناك من هو أنجب 
منه » وأحرص على طلب العلم ٠‏ أو كان الشيخ يحبه » ويدنيه من مجلسه . 
ويأنس فيه التفوق على أخوانه ٠‏ 


اميل 


(-5 :]ذا اففى رجلان على رجل ميت بدين » لآحدهما بينة على دعواه 
ولسبتك لاكغر بينة: © والتركة لا تفى بهما » يقدم دين صاحب البينة ٠‏ 


( ه ) ويقدم فى الإمامة أعلمهم وأحسنهم قراءة وأحفظهم لكتاب اللّه 
وأكرمهم خلقاً » فإن تساووا فى ذلك كله قدم أكبرهم سنا ما لم يكن هناك إمام 
واتبيه + 

: - واللأصل فى ذلك كله أحاديث كثيرة ردك فى ,كتس» الفندة متها : 


619 مابزؤواة التسائق بوالتركدى :رسخ هن تعشاء نين عام “قال..: 
شكونا إلى رسول الله يدم يوم أحد فقلنا : يا رسول الله : الحفر علينا لكل 
إنسان شديد » فقال رسول الله ,يدم : « احفروا وأعمقوا » وأحسئوا ٠»‏ 
رافق | الكننين وال لكقة ان "قزر أكون بو افقالو + فم تقلع ما وسسعول ال ؟ 
قال : ١‏ قدموا أكثرهم قرآنا » » وكان أبى ثالث ثلاثة فى قبر واحد ٠ ٠‏ 


( ب ) روى مسلم فى .صحيحه عن أبى هريرة فاققه. أن النبى مَيَتيم 
قال : « إذا قام أحدكم من مجلس ». ثم رجع إليه فهو أحق به » ١‏ 

ا ا م 2 
قال : ١‏ كنا إذا أتينا النبى يكم جلس أحدنا حيث ينتهى » أى سواء أكان فى 
صدر المحل أم أسفله ٠‏ ظ 


(80 قال ابو هين فى ادير د الدموقن لديف المروق. فى السنان أن 
رسول الله موده كان يجلس حيث انتهى به المجلس » ولكن حيث يجلس 
يكون صدر هذا المجلس ٠‏ وكان الصحابة - رضى الله عنهم - يجلسون منه 
على مراتبهم » فالصديق يجلس عن يمينه » وعمر عن يساره » وبين يديه غالبا 
عثمان وعلى ؛ لأنهما كانا ثمن يكتب الوحى . وكان يأمرهم بذلك » كما رواه 
فتلن مام عدف الاش معي عمازة بن بعتمر. لاعن ألى اتخمر تج علق انون 
منتعوف # أذ شوقن الل 1 "كاله يقال :1 للبت منكم. أولوا" الخلا 
6 


واللقي؟ كه الاين جلونيي »انير القن يلوليع دوم ذال لذ لسقلوا هنه نا 
يقوله - صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ 
وواكر و وي ا حر روا اااي 1 

الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا فى المجالس فافسحوا يفسح الله لكم * عزاه 
لابن أبى حاتم . فقال : « قال مقاتل بن حيان : أنزلت هذه الآية يوم جمعة 
وكان رسول الله يدم يؤمئذ فى الصفة . وفى المكان ضيق » وكان يكرم أهل 
بدر من المهاجرين والأنصار » فجاء أناس من أهل بدر وقد سبقوا إلى 
المجالس ٠‏ فقاموا حيال رسول الله تيم . فقالوا : السلام عليك أيها النبى 
ورحمة الله وبركاته فرد النبى ميكح عليهم » ثم سلموا على القوم بعد ذلك » 
فردوا عليهم » فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم » فعرف النبى ميم 
ما يحملهم على القيام ٠‏ فلم يفسح لهم » فشق ذلك على النبى ينيم فقال 
لمن حوله من المهاجرين والآنصار من غير أهل بدر : « قم يا فلان وأنت يا 
فلان » فلم يزل يقيمهم بعدة النفر الذين هم قيام بين يديه من المهاجرين 
والأنصار أهل بدر » فشق ذلك على من أقيم من مجلسه . وعرف النبى مِيَيِدم 
الكراهة فى وجوههم . فقال المنافقون : الستم تزعمون أن صاحبكم هذا يعدل 

بين الناس ؟ والله ما رأيناه قبل عدل على هولاء » إن قومآ أخذوا مجالسهم 
6 القرب لنبيهم » فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه ٠‏ فبلغنا أن رسول الله 
يدم قال: « رحم الله رجلاً فسح لأخيه » فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعاً . 
فتفسح القوم لإخوانهم » ونزلت هذه الاية يوم الجمعة » ٠‏ 

وقد أمر النبى حيدم أولئك النفر بالقيام ليبجلس الذين وردوا من أهل 

بدر » إما لتقصير أولئك فى حق البدريين ٠»‏ أو ليأخذ البدريون من العلم 
بنصيبهم كما أخذ أولئك قبلهم ٠»‏ أو تعليماً بتقديم الأفاضل إلى الإمام ٠‏ 


ظ القاعدة السادسة عشرة 
الجهل والنسيان والخنطأ يرفع الإثم ولا يسقط الحكم 

١‏ - هذه قاعدة فقهية عامة فى جميع أفعال المكلفين التى تصدر عنهم على 
خلاف ما يريده الشرع منهم ؛ فإن المكلف بطاعة قد يتركها جهلاً بوجوبها أو 
نسياناً لها » أو يخطىء فى تأديتها على الوجه الذى تصح به ٠‏ 

والمكلف بترك شىء من قبل الشرع قد يقع فيه جهلاً أو نسياناً أو خطأ ؛ 
فهو فى الحالين - أى فى ترك الطاعة والوقوع فى المعصية - مرفوع عنه الوثم 
مطلقاً بخلاف الحكم فإنه يبقى على ما هو عليه » وتترتب عليه أثاره من 
غلم أو غرم ٠‏ 

؟ - وما وقع من المكلف بعذر من هذه الأعذار الثلاثة ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام : 

الأول : أن يقع الجهل أو النسيان أو الخطأ فى ترك مأمور » فهذا لا يسقط 
حكمه - كما سقط إثمه - بل يجب تداركه متى علم بوجوبه أو ذكره أو أدرك 
خطأه فيه ٠‏ 

النات ب أن يقع الجهل أو النسيان أو الخطأ فى فعل منهى عنه » فإن كان 
فيه إتلاف لحق الغير ففيه الضمان » وإن لم يكن فيه إتلاف لحق الغير لم يترتب 
عليه شىء ٠‏ 

الغالث : إن كان الفعل أو الترك يوجبة عقوبة. كان الجهل أو النسيان أو 
الخطأ شبهة فى إسقاطها ٠‏ 

* - فمن فروع القسم الأول فى العبادات : 

من نسى صلاة أو صوماً أو حجاً أو زكاة أو كفارة أو نذراً وجب تداركه 
بالقضاء بلا خلاف ٠‏ 


١5 


وكذا لو وقف بغير عرفة غلطا يجب القضاء قات 
ومن فروعه فى المعامللات : 
لو فاضل فى الربويات بأن باع صاعا بصاعين مثلا جاهلا فإن العقد يبطل 
اتفاقاً ٠‏ ادر 
كذا لو عقد عقد بيع أو إجارة ونحوها على دابة يظنها ملكه فبانت أنها 
ليست فى ملكه وقع العقد باطلاً » كذلك لو عقد النكاح على إحدى المحرمات 
عليه جاهلاً وقع العقد باطلاً » فيفسخ من غير طلاق ٠‏ 
| 4 - ومن فروع القسم الثانى : 1 
لو أتلف المشترى المبيع قبل القبض جاهلاً » غرم ثمنة أو كلف أن يأتى 
بائع بمثله » سواء أتلفه فى يده أم فى يد البائع ؛ لأنه بالإتلاف يعد قابضاً له ٠‏ 
ومن طلق زوجته جاهلا بأنها زوجته بأن كان فى ظلمة ٠‏ أو نكحها له 
وليه أو وكيله - وهو لا يعلم - وقع الطلاق ٠‏ 

ولو اغتصب شخص طعاماً فأعطاه لرجل فأكله جاهلاً بأنه مغصوب 
. فالضمان على من أكل ٠»‏ وقيل بل الضامن على من اغتصب ٠‏ 

ه - ومن فروع القسم الثالث : 

من شرب خمراً جاهلاً فلا حد عليه ولا تعزير ٠‏ 

ل ل 
عليه الإعادة ٠‏ 

5 - والأصل فى هذه القاعدة من حيث الخطأ المسقط للإثم قوله تعالى 
فى سورة الأحزاب : # وليس لنعاندة فيما أخطأتم به ه ولكن ما تعمدت 
قلوبكم > ( الآية ه ) . 

ل لي د 
وقع فيه اللكلك.:: 0 


١# )١١-م(‎ 


والأصل من حيث النسيان عمو قوله تعالى ‏ د فى سورة له - ' : © وأة 
1 م 
الصلاة : لذكرى » فإنه من نسى صلاة صلاها متى ذكرها ولا إثم عليه 


والأصل من السنة قوله ريم : )0 إن الله وضع عن أمتى الخطأ وساف 


استكرهوا عليه ا 


ماجه وابن حبان فى صحيحه والحاكم فى مستدركه : 


١45 


0 0 ل 
لم يقبل عذره بجهله 
١‏ - هذه القاعدة أوردها السيوطى حٍٍ 2 الأشباه والنظائر - بشىء من 
التفصيل فقال : « من جهل تحريم شىء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل إلا 


ل ار الكو ورا 
ذلك ») . 


؟ - وحاصل هذه القاعدة : أن المكلف إذا وقع فى محظور وادعى أنه لم . 
يكن يعلم أنه محرم » لم تقبل دعوته إلا إذا تبين للقاضى أنه قريب عهد 
بالإسلام بآن:يكون قد اتى هذا المحظوو:بعد إسلامة بوقت: لا يتمكن. فيه من 
معرفة الحكم غالبا ٠‏ 

وتقدير هذا الوقت يرجع للقاضى .2 فخ الل يواه هذا الرجل 
ل ا ال عن أهل العلم » ونحو ذلك من 
الظروف والملابسات ٠‏ 

اع م ل ال ا #ويغزف هذا 
بالتحرى ولحن قوله ؛ فمن حاول إخفاء شىء ظهر على صفحات وجهه أو 
فلتات لسانه ٠‏ 

” - وهناك أحكام لا يجهلها عامة المسلمين - فى الغالب - بل لا 
يجهلها كثير من الكفار كتحريم الزنا والقتل والسرقة والخمر والكلام فى 
الصلاة » والأكل فى الصوم » ونحو ذلك مما هو شائع ومنتشر ٠‏ 

5 - أما الأحكام التى يجهلها أكثر العوام بل ربما يجهلها بعض المخنواص 


1 7 


يض - فإنه يعذر فيها بجهلة لخفائها ؛ ككون التنحنح مبطلاً للصلاة » وكون 
مر أتى به من الكلام محرما . أو النوع الذي تناوله مفطراً » فالأصح 
فى الصور الثلاثة عدم البطلان - كما قال اقرط 3 الات ١‏ 


أقول :قي “هذة الصور الثلاثة خلاف مخل ذكره كنب الفقة ٠‏ 


القاعدة الثامنة عشرة 


من لم نحريم شىء وجها 
ما يترتب عليه لم يفده ذلك 
١‏ 2 هذه القاعدة الحقها السيوطى با قيلها لأنها متممةٌ لها ومقيدة 
لإطلاقها ٠‏ ظ 
؟ - وحاصل ما يفهم من هذه القاعدة أنه من علم تحريم الزنا أو الخمر » 
وجهل وجوب الحد عليهما بلا فاق . أنه قد نتجاوز حده وعصى اللّه 
باختياره فلم يرفع عنه الإثم كالجاهل بالحكم ٠»‏ وبالتالى لم يسقط عنه الحد ؛ 
فالحد - كما نعلم - عقوبة دنيوية مقدمة على العقوبة الأخروية:» وحيث إن 
العقوبة الأخروية لا تسقط فكذلك العقوبة الدنيوية ٠‏ 
وكذلك لو علم تحريم القتل ٠‏ وجهل وجوب القصاص © يجت 
القصاص عليه لو قتل ٠‏ وعلى ذلك فقس ٠‏ : : 


1١ /ا‎ 


القاعدة التاسعة عشرة 
إلا صلحاً حرم حلالاً أو حراما 


١‏ - هذه قاعدة نبوية تعتبر من جوامع كلمه ميت 


فعن عمرو بن عوف يلك أن رسول الله ميت قال : : « الصلح جائز بين 
المسلمين إلا صلحا حرم حلالاً أو أحل حرام ( 4 


؟ - والصلح هو عقد ينهى الخصومة بين التخاصمين بشروط مشروعة 0 


3 - وهو مشروع كاي والسنة والزجمل. / 


ل دكن ْ 0000 
وقال جل شأنه : م 0017 بعلها سور لإا فلا 


وقال عز من قائل : # وإن طائفتان من المؤمنين أقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن 
بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله فإن فاءت 
فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ٠‏ إنما المؤمنون إخوة 
فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون # 21 . 

)١(‏ رواه أبو داود وابن مأجه والترمذدى وزاد : ( المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم 
حلالاً أو أحل حرامآ » قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح » وقد ضعف كثير من 
المحدثين هذا الحديث 0 وناقشوا الترمدق فى ' تصحيحه 6 ولكن صححه ابن حبان : 

قال الشوكانى بعد أن ذكر طرق هذا الحديث : « ولا يخفى أن الأحاديث المذكورة 
والطرق يشهد بعضها لبعض ٠‏ فأقل أحوالها أن يكون المتن الذى اجتمعت عليه حسنا ' ٠‏ انظر 
نيل الأوطار 4 سن )0 كتاب الصلح وأحكام الحوار )ا ص 8/ا” - ا 

6 سورة النساء : الآية ١١5‏ 5 إفرة سورة النساء : الآية ١74‏ : 

(4)سورةةاللتهراة + الآررواك ١١‏ 
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وت البخارى فى صحيحه أن كعنه ره مالك كه ابن أبى 
حدرد فى دين على ابن ف حدرد » فأصلح بينهما النبى َي ١ت‏ بأن استوضع 
. من دين كعب الشطر ء وأمر غريمه بأداء الشطر ) : 
زقال عجريات: :د ركو اطصيوم عت يمطلجوا + فإن :فصل القضاء 
وركيم ال ) . 
وقد أجمع الضحابة رضوان 0 الصلح على االحملة 6 
وإن كان بينهم اختلاف فى جواز بعض صوره ٠‏ 


والعقتل يقضى بجواز الصلح بين ساق ؛ لأنه رافع لفساد واقع أو 
متوقع ؛ إذ أكثر ما يكون” الصلح عند النزاع » والنزاع سبب الفساد 086 

21 رمه القاض ١‏ فيد أن الصلح جائز 9 أنه قذ يكون مستحباً » 
يكون واجباً » وقد يكون مكروهاً » وقد يكون حراماً » لكن الجواز هو الأصل 
فه 2 كما/زدو لنا - ولاسيما فى الأموال والحقوق الخاصة إذا أدى الصلح إلى 
التغازل عن شىء منها . ْ ' 

كان ابن قرف 18 السك كدرب إليه من عقت دا ودر فد ميف رمن ود 
عند تعين مصلحة »2 وحرمته وقافمه ده ففينيدة وليه ا أو 


را ( (), 


ل ب ظ 
.. (1) صلح عادل جائز : وهو ما كان مبناه على رضا الله سبحانه ورضا 
. الخصمين ٠‏ وأسباسه العلم والغدل ٠‏ فيكون. المصالح عالاً بالوقائع عا 
للواجت . .قاصداً للعدل . كما قال الله سبحانه : # فأصلحوا بينهما 
بالعيل 20.4 , 000 00 ظ 

)١(‏ مواهب الحليل 0 / 0 3٠٠‏ . حاشي العدوى على الخرشى 
000 ! 0 

2( سورة الحجرات : الآية 4 0 

١14 


(ب) وصاح واد برددة.: دمو الي يمل الحرام أو يحرم الخلال » 
كالصلح الذى يتضمن يتضمن أكل الربا » أو إسقاط الواجب » أو ظلم طرف ثالث » 
وكما فى الإصلاح بين القوى الظالم والمخصم الضعيف المظلوم بما يرضى المقتدر 
صاحب الجاه » ويكون له فيه الحظ ؛ بينما يقع الإغماض والحيف فيه على 
وول ااي لد للق انرا احير ند ] بعتو 00 

ه - وأركان الصلح عند الشافعية والمالكية والحنابلة ثلاثة هى : 

5 ) الصيخة المؤلفة من “الإيجاب والقبول الدالة على التراضى ٠‏ 

( ب ) العاقدان البالغان العاقلان 00000 

ا لمصالح به والمصالح عنه » وهو ما يسمى بالمحل ٠‏ 

وذهب الحنفية إلى أن 0 واحداً هو الصيغة لمؤلفة من الإيجاب 
والقبول ' ظ ظ 
ش 3 د 500 اختنها اوجوت ؛ 5 ادم 5 
منها ما يرجع إلى الصيخة » ومنها ما يرجع إلى العاقدين » ومنها ما يرجع إلى 
المصالح عنه» وهو عر 00 فيه» د ما برجع عن 0 » وهو 
دل الصلح * 

وهذه ا ل ذكرها > 5 ا 

الحو رجا بحرو عامسل طن ستول اله ليم لسع 
كالمصالحة فى حد الزنا » أو فى حد السرقة ؛ أو فى حد شرب الخمر » بأن 
قا الزائق أو" الشارق" أو_الشازات' لمن" راؤه:* ' خذوا 'قنى كذا .وكذا ولا ترفعوا 
أمرئ للقاضى. ٠‏ لأن 'حق” الله لا يشقظ أبدا بالصلخ ولا بغيره مما لم ينص 
الشارع عليه فلايد فىئ' الزنا والسرقة وشرب الخمر من الحد » وكما لا يجوز 


للح فى متر هاده الامو 19 عو فيها الشفاعة عند الحاكم ٠‏ كما هو مغ 
وز كشي اللنيئة اننا بسب ال ظ ظ 


٠: 1١9- ١١مكاص‎ ١ إعلام الموقعين ح‎ )١( 


والصلح إنما أجازه الشارع فى حقوق النفس ؛ لأن المصالح متصرف فى 
حق نفسه » إما باستيفاء كل حقه) أو باستيفاء البعض وإسقاط الكافى 4 
بالمعاوضة ٠‏ فكل ذلك لا يجوز فى غير حقه ٠‏ 

وإذا كان فى أمر حقان حق لله وحق للإنسان فلا يجوز الصلح فيه أيضا ؛ 
لأن حق الله يلب على حق الإنسان » كالقذف فإن فيه حقا لله رعاية الحرمة 
المسلم 0 وقزغا للمفاسد التى تنجم من ترويج الفاحشة 2» والتشوير 
بالأعراض .6 -.وفيه. حق: للآذمى من.:حيث إن لل 
عرضه » وسبه بما يوجب الحد وهو الزنا ٠‏ 

وكذلك لو صالح شاهداً يريد أن يشهد عليه على مال ليكتم شهادته ,فهو 
باطل ؛ لأن الشاهد فى إقامة الشهادة محتسب حقه لله عز وجل لقوله سبحانه: 
# وأقيموا الشهادة لله © ٠.‏ 

وإذا بطل الصلح فى حقوق الله تعالى وجب عليه رد ما أخذ بغير حق . 

روى الإمام مالك فى موطئه عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى أنهما 
أخبرا : أن رجلين اختصما إلى رسول الله ميم فقال أخدهما : يا.رسول الله 
اقض بيننا بكتاب الله » وقال الآخر وهو أفقههما : أجل يا رسول الله فاقض 
بيننا بكتاب الله » وائذن لى أن اتكلم قال : تكلم ٠‏ 

فقال : إن ابنى كان عسيفاً عند هذا فزنا بامرأته فأخبرنى أن على ابنى 
الرجم » فافتديت منه بماكة شاة وبجارية 0 3 ثم افج سالك أهل العلم 
فأخبرونى إنما على ابنى جلد مائة وتغريب عام » وإنما الرجم على امرأته ٠‏ 

قال برتشول. الله )) أمنا وللذف عقي بد لأقضين .ييتكما بكتات الله" 4 
أما غنمك وجاريتك فرد عليك ' ( 3 وجلد ابنة مائة 02 عاماً 4 وأمر 


6 - واعلم أن أنواع الصلح خمسة : 
أحدها : الصلح بين المسلمين والكفار ٠‏ 
الثانى : الصلح بين أهل العدل وأهل ا : 


الكالف :2 اصح بين الزوجين إذا جيف الشقاق بيلهما 34 أورخافت الزروجة 


الرابع : الصلح بين التخاصمين فيا غير:اليؤال كملبفي ايا قد : 
الخامس . :. الصلح بين المتخاصمين فى الأموال 0 


)١(‏ والحديث رواه الإمام البخارى فى صحيحه بعدة وجوه فى كتاب اللحدود 6 باب 
« الاعتراف بالزنا » » وفى كتاب الأحكام . باب « هل يجوز لحاكم أن يبعث رجلاً.وحده للنظر 
فى الأمور » ٠‏ والإمام مسلم فى صحيحه كن الحدود . » باب « من اعترف على .نفسه 
بالرنا: 6 و اضيحات السان د ف رغييكا” 


ا 


الباب التاسع ‏ 
الضمات والالتزام 
الضمان يطلق فى اللغة على : الالتزام » والكفالة » والتغريم ٠‏ 
ويطلق فى الشرع على كفالة النفس ٠»‏ وكفالة المال » 0 تلقانت 
سيف "الفضيني "١‏ وإجدات العيوي» ”و الققررات الطازنة على مال الخين :+ 
وأبواب الضمان كثيرة لتعلقها بالأمؤال فى بيعها . وإحرازها 2 
«واستيذاغها > وغير ذلك ما هو مسوط أفن”انواب الكتاملات بوه عام 
ولتعلقها - أيضاً - بالأنفس من حيث حفظها . وعدم التعدى عليها » وأرش ما 
يقع فيها من جنايات ا 0 الصا 
والككاراتة: :+ 


وقد شرع الضمان 0 4 ورعاية 00 52-7 وجبراً للأضرار 
وزجراً للجناة » وحداً للاعتداء . 


والأصل فى مشروعيته آيات وأحاديث كثيرة ٠.‏ 
فمن الآيات قوله تعالى 00 به 2317# 
وقوله تعالى : الل ار ا اي 


ومن الأحاديث 8 

ما رواه الس جره قالاك. اكه قان 1 () أهدت بعض أذواج النبى و 
طعاماً فى قصعة ٠»‏ فضربت عائشة القصة بيدها فألقت ما فيها » فقال النبى 
يم : ١‏ طعام بطعام » وإناء بإناء » 29 . 

٠ 9/7 سورة يوسف: الآية‎ )١( ٠ 1175 سورة النحل : الآية‎ )١( 

22 أخر جه الترمذى ؛) وصححه ) وهو بمعناه لسائر الجماعة إلا مسلما 1 انظر )0 نيل 
الأوطار » باب « ما جاء فى ضمان المتلف بجنسه ) ٠.‏ ب 


وقا روا مشر قديه عحنى لقت قال + انال .سيول الثة و + 8 على 
اليد ما أخحذت حتى تؤدى 0 ضمانه ٠‏ 

وستأتى أحاديث أخر فى شرح قواعد الباب + إن شاء الله تعالى 

ويشتمل هذا الباب على إحدى عشرة قاعدة 2 

1 الحميل غارم‎ - ١ 

| : - الأجر والضمان لا يجتمعان ٠‏ 

ه - الجواز الشرعى ينافى الضمان ٠١‏ 

- إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر ٠‏ 

لانت لاقن ضام © والمشيج غير ضام إلا إذا كان متعمدا ٠‏ 

- جناية العجماء جبار ٠‏ ل ظ 

8 - المؤتمن غير ضامن ما لم يفرط ٠‏ 


مالا ان ان 


.) أخرجه الترمذى 9“ / لامه‎ )١( 
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القاعدة الأول 
الحميل 7 
1< كيل هو الكفيل والفيارن +« 


فإن ضمن شخص شخصآً فى شىء كبيع أو دين كان ملزما بدفع الحق 
لصاحبه إن لم يؤده إليه المضمون ٠‏ 


: وهذه القاعدة من جوامع كلمة نيدم‎ - ١ 


فقد روى ابن عباس َك : « أن رجلا لزم غريماً له بعشرة دنانير » 


فقال:ما أفارقك حتى تقضى أو تأتى بحميل » فتحمل بها رسول الله مو : 
فأتاه بها من وجه غير مرضى ٠»‏ فقضاها رسول الله يكم عنه » وقال : الحميل 
غارم » ٠‏ 


وفى رواية : « فتحمل بها رسول الله ميتم - فأتاه بها ٠‏ فقال له رسول 
الله و افق أبن أضنت هذا اللاهن 7 ففال : تخ معدن ٠‏ فقّال : لا 
حاجة لنا فيه » ليس فيها خير ٠‏ فقضاها عنه رسول الله يكم » (© . 

وقوله ميم : ١‏ لا حاجه لنا فيه » ليس فيها خير » تفضل منه عليه . 
فكأنه يقول له : وهبتها لك فهى قليلة ٠‏ فلفظ الخير يطلق على الكثير - فى 
الغالب - لا على القليل ٠‏ كما هو معروف من لغة العرب ٠‏ 

)١(‏ الرواية الأولى ذكرها « ابن الاين ( فى جامع الأصول 4 ولم يذكر لها مصدراً لكن 
قال المعلق ١ ٠‏ عبد القادر الأرناوؤط » : « فى الأصل بياض عند قوله أخرجه ٠‏ وفى المطبوع 
أخرجه رزين » وقد رواهما أبو داود فى حديث واحد رقم 774 فى البيوع » باب )0 استخراج 
المعادن » » وابن ماجه رقم 5575 فى الصدقات . باب ١‏ الكفالة » وهو حديث حسن ٠‏ أ .هه 
أقول : الروايات متقاربة فى أبى داود وابن ماجه فى ألفاظها ... وليسن -فيها_قوله. :2 فأتاه..بها 
من وجه غير مرضى »© ولا قوله : « الحميل غارم » وإن كان الحديث يتضمن معناه ٠‏ 


فقد تفضل عليه الرسول يكم أولة بكفالته » وتفضل عليه - أيضآ - 
بترك الدراهم له ليتتفع بها » وأغلب الظن أنه كان فقيراً ٠‏ ظ 

ويؤيد هذا الحديث ما 7 - ابن ماجه فى سئنه عن شرحبيل بن مسلم 
الخولانى - قال : سمعت أبا أمامة الباهلى يقول : سمعت رسول الله ميم 
0 الرعيدغاروم + والديى ستضى ٠10717‏ ش 
والزعيم هو : الكفيل هي والضامن : 
والندن مققن: :أئ .واي القطزاء على :جه الوقاء فى العدس والاجل + 


2230 .1 اصع تر ندج ال 0 


القاعدة الثانية 
الخراج بالضمان 

1ح هله افاغدة نبوية الرزيها لفقا يا فين د وفروهوا عليه ساكل 
وهى 1 مور الس ل مف سكن" 

عن عائشة مظع ١‏ : أن رجلاً اشترى عبدا فاستغله ثم وجد به عيبا فرده . 
فقال : :يا رسول الله ل 5 تت : « الخراج 
الع 017 5 

؟ - والخراج هو النشاج الذى يخرج من , الحيوان كاللين ونحوه »ع وغلال 
الارضت وغير- ذلك مما “يدر على المالك من خيية: ْ 

والمقصود من الضمان : هو حفظ ما فى يد الشترى ولو من الفا 
والضياع بحيث لو تلف فى يده أو ضاع يضمنه ٠‏ 

* - ويفهم من هله القاعدة أنه .من يضمن شيئاً: لو تلف ينتفع به فى 
مقابلة هذا الضمان ٠‏ 

- مثالا 1ل نمي الست الا م كد 
البائع عالاً به » وكان قد استعمله مدة - لا تلزمه أجرته ؛ لأنه لو ,تلف فى يده 
قبل الزذ نا ساق له" اذا يرهم غلن اليائم: عمس بل ولا يكوه فين اثمنه » 'لآنه 
تلف وهو فى ملكه ٠‏ 

وقد حكم عمر بن عبد العزيز فى هذه المسألة بالأجرة للبائع ولكنه لما 
اطلع بعد ذلك على الحديث الشريف ١‏ الخراج بالضمان » نقض ذلك الحكم ٠‏ 

ه - هذه القاعدة مثل قولهم ١‏ الغرم بالغنم » وفيما يلى بيان معناها ٠‏ 


2 0 03 


)١(‏ رواه ابن ماجه بهذا اللفظ . باب « الخراج بالضمان » ج " ص 5لا ٠‏ وأخرجه 
أبو داود والترمذى والنسائى وأحمد ٠‏ ' 


القاعدة الغالغة 
الغرم بالغدم 


١‏ - هذا ضابط من الضوابط الفقهية المتعلقة بأبواب الضمان والبيوع 
د والمضارية وغيرها من أبواب المعاملات : 

ويجوز أن يسمى هذا الضابط قاعدة لتعلقة بكثير من الأبواب والغرم هو 
نوع من المضرة والخسارة ال تلبق من له حدق الانتفاع بالغنم - وهو المتفعة - 
أو الربح الحاصل من ملك شىء أو استكجاره أو العمل فيه 5 

ومعيل الضايط :أو الفاعدة ١‏ أن وري كالم لقع قوع بوكب أن ع 
د : 

ران .+ 

0 163ل الش كاد فى,_الحاك يلؤمه من الخسارة بنبة ماله من امال 00 

0 


ايع عن قات بشية خصثه فى أك”. ش 


القاعدة الرابعة 
ع ١‏ 
الأجر والضمان لا يجتمعان 
١‏ - هذا ضابط من ضوابط الفقة لجريانه فى باب معين وهو باب الضمان 
ولكن لما كان الضمان يجرى فى أبواب كثيرة سمى هذا الضابط قاعدة 2 ومعئاه 
أن الع الاق الى اظبالة القى. ينف فيها ا لمان :: 
؟ - ومثال ذلك : إذا استأجر الإنسان دابة وهلكت بلا تعد منه فإنه لا 
يضمن سوى الأجرة » أما إذا.غصبها. نهلكت:. فإنه يضسمن-قيمتها. ولا: أجرة 
عليه » فقد كان مؤْتمنًا على الدابة جين استأجرها وتسلمها من المؤجر » والمؤتمن 


غير ضامن ما لم يفرط - كما سيأتى .بيانه - أما: المغتصب فليس بمؤتمن ولا 
مواجر لذلك ازمته قلمة ما أثلقة + 


(م-4١)‏ ش ْ ش : 58 


القاعدة الخامسة 
الجواز الشرعى ينافى الضمان 
١‏ - أى إذا تصرف الشخص تصرفاً يقره الشرع فنشأ عنه إتلاف مال لا 
0ن 5 
كمن حفر فى أرضه بثراً فوقع فيه حيوان لشخص لا يلزمه ثمنه ولا رد 
مثله لصاحبه لأن تصرف المرء بملكه غير مقيد بشرط السلامة ٠‏ 
أما لو تلف الحيوان فى بئر حفره شخص فى الطريق العام بدون أذن 0 
الأمر أو-فئ ملك الغير أو فى الملك المشترك - فإنه يلزمه حينئذ ضمانه ؛ لأنه لا 
يحق لأحد أن يحفر » بئرً:فى أزض بدون مسوغ شرعى ٠‏ 
"١‏ - ويتفرع عن هذه القاعدة مسائل تعلق الاحارة والامالة والهبة 
والشركة والوكالة وغير ذلك ٠‏ وإليك بعض الأمثلة التى تزيد القاعدة إيضاحاً : 
( ) لو حمّل لمستأجر سيارة ما يناسبها من الحمولات أو ما دونة 2 
تلف لا ضمان عليه » أى لا يلزمه إصلاح التلف ما لم يثبت ل 220 
إهماله فى القيادة أو سرعته فى السير ونحو 0000 
[ (ب) إذا كان عند شخص وديعة وقد فرض الحاكم على صاحبها دراهم قد 


وجبت عليه فى نفقة على من يعول فدفعها الأمين على هذه الوديعة لا يلزمه أن 
يدفعها من ماله الخاص ولا يجوز لصاحب الوديعة أن يطالبه بها كاملة بل يطالبه 


بما بقى منها ؛ لأن الأمين عليها قد تصرف فيها بما يجوز شرعاً ٠‏ 


(ج) إذا أبا لآخر أن يأكل من طعامه أو مهد د هانة | ْ 

باح شيخص لاخر يشرب من ود 
من ثيابه على سبيل الهبة -لا 0 أن يطالب الموهوب دمن نا كل 
أو شربه » أو يثمن الثوب الذى لبسه » بل ولا يجوز له رد الثوب إذا بقى على 
حاله عند أكثر الفقهاء لقوله مَيَتم : « لا يحل للرجل أن يعطى العطية فيرجع 


51١ 


(.د ) إذا سكن واحد من الشركاء فى الدار المشتركة بينهم ثم: احترقت لا 
يلزمه الضمان سواء سكن فيها بأذنهم أم بغير أذنهم ٠‏ 


تيا اتنا 0 


() رواه مسلم والنسائى وغيرهما 


القاعدة السادسة 
إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى الباشر 


كيد :ا لقاعدة بلسو الم "قيلها تعاها طاهمر ع" فاحيانا يندرلة 
اثنان فى إتلاف شىء أحدهما يباشر الإتلاف بنفسه والآخر يكون متسبباً فيه » 
فيو خذ الغرم كن المباشر لا من المتسبب ؛ وعلى المباشر أن. يتبع المتسبب فيأخل 
منه قيمة ما غرمه أو يأخذ بعض القيمة كيفما شاء ٠‏ 

بمعنى أن صاحب الحق لا يقاضى المتسبب ولكن يقاضى المباشر ٠‏ 

*" - مكثاله : 

(1) لو دل شخص لصاً على مال لآخر ليسرقه فسرقه اللص ٠»‏ فليس 
على الدال ضمان » وإنما الضمان على. اللص ٠‏ 

( ب ) لو أمسك شخص بآخر وجاء ثالث فاغتصب ما مع الرجل من 
النقود فالضمان على المغتصب المباشر لاستلاب المال دون الآخر المتسبب فى 
ذلك ٠‏ ظ ظ ظ 
ذلك 000 ألقى 0 ولا ليد ١‏ 

* - ويستكنى من. هذه القاعدة : « لو دل مودع لصا على مكان الوديعة 
التى أودعت عنده فسرقها اللص » فالضمان على المودع المتسبب لتقصيره بحفظ 
الوديعة 34 واللصن ما أنه فا شقن ويترتب عليه الضمان حسب هذه القاعدة فيحق 
للمودع أن يرجع بالضمان عليه أيضا : 

كذلك القضاء هو من ميان هذه المادة 6 وإيضاح ذلك هو أنه إذا ر جع 
الشهود عن شهادتهم بعد أن حكم الحاكم بمقتضاها يترتب الضمان على الشهود 


0 


المتسببين دون الحاكم المباشر مع أنه بمقتضى هذه المادة كان من الواجب أن يكون 
الضمان على الحاكم دون الشهود. - وقد ذهب الأمام الشافعى إلى هذا الرأى - 
سكا بهذه القاعدة ٠,‏ ظ ظ 

ووجه استثناء هذه المسألة هو أنه لا كان لساك ل رلا 
الشهود الشهادة وتحققه من عدالتهم ١‏ ويأثم فيما لو امتنع عنه » فهو بمنزلة 
المكره على الحكم » والشهود هم المكرهون له على ذلك ٠‏ ولو وجب الضمان 
على الحاكم لامتنع الناس عن تقلد القضاء . وفى ذلك ما فيه من اختلال 
الأمور ٠‏ فقد ترتب الضمان ؛ على الشهود وهم المتسسببون دون الحاكم 
المناشين 0 ش ْ 11 


٠ مجلة الأحكام صدالم‎ )١( 


ددن 


القاعدة السابعة 
ا 
أتاى إما بإصلاحه حتى يعود كما كان » وإما بالإتيان بمثله ٠»‏ وإما بادفع ثمنه 


سواء أخطأ فى الإتلاف أم تعمد » بخلاف اسفن الوثلا قعرفانه لا يضمن 


إلا إذا كان متفييذا 000 


لد اللقدا فى لش لق اد د عا اسمن لتر 
يتخلل بينه وبين التلف فعل فاعل آخر ٠‏ 

والمتسبب هو الفاعل للسبب المفضى إلى إتلاف الشىء » ولم كت 
من شأنه أن يؤدى إلى هذا الإتلاف بذاته ٠‏ 

والفرق بين المباشرة والسبب : هى أن المباشرة علة مستقلة وسبب للتلف 
قائم بذاته فلا يجوز إسقاط حكمها بداعى عدم التعمد » وبما أن السبب ليس 
علة مستقلة لزم أن يقترن العمل فيه بصفه الاعتداء والتعمد ليكون موجباً 
للضمان ٠‏ 

١‏ - وعلى هذه القاعدة يجب دار مع انلك ا د نط لضن 
ل ل - لاخللاف 
فى ذلك بين الفقهاء ٠‏ 

د اناس مجان الطاب كسد لب لجا بللا ا ننه كسيرها: عمنداً 
ورا روم على حء واظري رح يز ارال اارا اكير 
شرو ذلها على شىء ملو لآخر فاجرقه د ضهن في كل دللا ' 


وفثاله اميه : لو أحرق شخص أعشابا جافة فى أرضه فسرت النار إلى 


شىء لشخص ما فأحرقته فلا ضمان عليه إلا إذا كان متعدياً » بأن كان أحرق 
كذا لو حفر إنسان بثراً في الطريق العام » ولم يكن مأذوناً بذلك من قبل 
ول الأمن > قط فى انكر عحيوانمو ناف فكون دافن رافق تعلق ها لشوفة 
حق وتعديه » بخلاف ما لو استأذن لحفره فلا ضمان عليه ٠‏ 
كذا لو سقى من له حق الشرب أراضيه حسب العادة فطغت المياه على 
أراضى جيرانه فأحدثت ضرراً فيها فليس من ضمان عليه». أما لو كان الإسقاء 
على خلاف العادة فإنه يضمن ٠‏ ْ ْ 


0 7 7 


ل 


القاعدة الثامنة 
مس 6 و م 
ظ < جناية العجماء جبار 

١‏ - هذه القاعدة من القواعد المتعلقة بنظرية الضمان فى الفقة الإسلامى 
وف ققدي عن اديت النبوى الشريف الذى ورد بصيغة : ١‏ العجماء جرحها 
٠. 0‏ . 0 

وقل سماها كثير ”من المقهاء ضابطاً ولم يسمها قاعدة » لانحصارها ف 
باب واحد » وبعضهم يسميها قاعدة خاصة » والمسمى واحد ٠‏ ش 

؟ - والجناية : اسم لصورة الفعل الذى ينشأ منه التلف أو النقصان 

والعجماء : البهيمة ١:‏ 
بعد سطور ٠‏ 

ا وهذا , امي مع حديث آخر رواه أبو داود عن البراء بن عازب 
فلت : أن رسول الله يدم قضى على أهل الأموال حفظها بالنهار » وعلى 
أهل الماشية حفظها بالليل » 27 لأن حديث البراء يقتضى فقط أنه يجب على 
امالك ضمان ما أتلفته البهيمة بالليل دون النهار ؛ لأنه كان واجباً على صاحبها 
ألا يسيب دابته فى الليل بل يحفظها » أما جنايتها فى النهار سواء كانت على 
النفوس أم الأموال فيما فعلته من تلقاء نفسها 3 فلا يتقرر عليها الضمان بناء 
على حديث : « العجماء جرحها جبار » الذى أصلت على أساسه هذه القاعدة 
إلا إذا كان معها الراكب أوالسائق أو القائن وداسيف شينا للغين او جرتحت. إنببانا 
ففى هذه ال حالة يعتبر ضامناً ٠‏ 


٠ )» أخرجه البخارى فى الديات ؛ باب « المعدن جبار » والبئر جبار‎ )١( 
٠ 5/17 حديث‎ ٠ 94 (؟) انظر الحديث بتمامه فى عون المعبود شرح سان أبى داود ج‎ 


1 


القاعدة التاسعة ‏ 
المؤتمن غير ضامن ما لم يفرط ظ 

ا لوو ور ل م 

وهو غير ضافن ل أؤتمن عليه إذا ضاع منه أو تلف عنده » أو نقص شىء ‏ 
مح رد وات وا سر لماجا ار عا ير 

فإن أودعه عند غيره فق الأمناء خرقة قلي + أن لفهنة فو حنظة أل 
ان - فلا يضمنه هو ولا من أودعه عنده ء على 

وقيل : عليه الضمان فى كل حال ٠‏ سواء قرط أم لم يفرط » ومن قال 
بذلك : ” عطاء والشافعى وأحمد وأشهب » - كما ذكر القرطبى 27 ٠‏ 

0 الجمهور على صححة هذه القاعدة عا 5 بما رواه الدارقطنى سنك 
ضعيفا ل 0 كه قال 0لا 
تان ع لو 0 

وهذا الحديث يؤيده ما قضى به أبو بكر له فى وديعة كانت فى جراب 
فضاعت من خرق الجراب - أن لا ضمان فيها ٠‏ 

وفد استودع عروة بن 000 


٠ 5907 انظر الجامع لأحكام القرآن ج 5 » ص‎ )١( 

(2659 قال الحافظ : فى إسناده ضعف . وأخرجه الدارقطنى من طريق 0507 
دنس على العين عتو الكل يعار برلا على ا س0 
يروى هذا عن شريح غير مرفوع ٠‏ قال الحافظ وفي : إسناده ضعيفان ٠‏ : « نيل 6 
للشوكانى) كتاب « الوديعة والعارية ») ٠‏ 


الك مو مال الى مقي اقال::«.ناسيي ا مانا عند إى يكن + أو تبعفية تارمل 
إليه عروة : أن لا ضمان عليك إنما أنت مؤتمن ٠»‏ فقال أبو بكر : قد علمت أن 
لا ضمان على » ولكن لم تكن لتحدث قريشاً أن أمانتى قد خربت ٠»‏ ثم باع 
مالا له فقضاه ٠‏ 

قال ابن رشد فى بداية المجتهد ع يوان أورد طرفاً من مسائل 
الوديعة - : « وبالحملة والمميا” و حيدم أن لا ضمان على صاجب 
الوديعة إلا أن يتعدى ») ٠‏ 


وقال أبو بكر الحصاص فى أحكام القرآن : مأ ع عليه الإنسان فهو 
أمانة : فعلى المؤتمن عليها ردها إلبي صاحبها ٠‏ فمن الأمانات الودائع ‏ » فعلى 
موديعها ردها إل من أودعه إياها 3 ولا 2 بين 0 الأمصار أن ل ضمان 
٠ 5‏ 
أحرزها ثم ذكر أنها ماقت أن القول 2 ٠‏ 

وهل يصدق قوله من غير بمين أم مع اليمين ؟. 

اله صح - والله أعلم - أنه 1500-07 لبقا كن 000 ند ترك 
م يي ل ل ا ا 
إعراض ل ( 0007 لريصضن 0 الآلفة 0 المسلمين 0 
30009 والثفرة ا المؤدية إلى التدابر ل وفسياد العشنة :. 
ظ والأمناء لو ضمنهم الشرع ما ضاع أو تلف منهم من غير تفريط لوقع 
الظلم عليهم » ولكان لهم الحق فى رفض كل وديعة يريذ أن يستودعها عندهم ' 


٠. ”"ا١ذ١ادص‎ 2 حد”‎ )١( 


1 


وقد استدل من قال إنهم يضمنون على كل حال بعموم قوله تعالى فى 
سورة البقزة:< 98 فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذى أؤتمن أمانته * . وقوله 
تعالى فى سورة النساء : # إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » 
ولكن العموم فى الآيتين مخصوص با قد ذكرنا ١ ٠‏ والعام يخصص : بأدنى 
قرينة » كما يقول الأصوليون ٠‏ 

> واسيطى موقن القاعلة ٠‏ تستان الماع 8 لايق شق را يكل 
الوعد » والإهمال فيما عندهم من الثياب والنعال وغيرها من الأدوات الدنية 
والراقية ٠‏ فكان تضمينهم من باب التنكيل بهم ومعاقبتهم على خلفهم الوعد . 
وإهمالهم فيما يوْتمنون عليه ويسند إليهم إصلاحه أو تصنيعه ٠‏ 


من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن 
١‏ - هذه قاعدة نبوية رواها عمرو بن شعيب عن أبنة عن عوة 07 
من ااه فعليه الدية إذا لم يكن له بالطب علج يوهلة لتو المرمن الذى أقام 
3 - ومن هذه الحديث نستطيع أن نقرر أن الطبيب إذا كان متخصضاً فى 
تحمل المسؤلية كاملة » ووجب عليه ضمان ما أتلفه ٠‏ 


)١(‏ الحديث رواه أبو داود ( 5 - ١105‏ ) فى الديات ياب ( فيمن تطبب ولا يعلم منه 
طب » عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً ٠‏ قال أبو داود : هذا لم يروه إلا الوليد» 
لا ندرى أصحيح هو أم لا ؟٠‏ يقصد به تدليس الوليد بن مسلم عن ابن جريج » وهو أيضاً 
مدلس » وقد عنعن عن عمرو بن شغيب عن أبيه عن جده - إلا أن تدليس الوليد يزول ؟؛ فإنه 
صرح بسماعه عن ابن جريج فئ رواية الدارقطنى ( 5١5 - ١‏ ) والحاكم ( 5 / 5١5‏ ) وابن 
ماجه.( ” / ١١58‏ ) فانحصرت العلة فى شيخه «( ابن جريج “إلا أن الدارقطنى إعله بعلة 
أخرى» هى أن الحديث لم يسنده عن ابن جريح غير الوليد بن مسلم » وغيره يرويه عن ابن 
جريح عن عمرو بن شعيب مرسلا عن النبى بكم إلا أن هذا ليس بقادح ؛ فإن الوليد ثقة 
حافظ وزالت علة تدليسه » فإسناد الحديث لا يقل عن درجة الحسن ٠‏ أفاده الدكتور محمد ضياء 
الرحمن الأعظمى على هامش كتاب ١‏ أقضية رسول الله موتكم » لابن فرج المالكى ١‏ 


رلا 


القاعدة الحادية عشرة 
المؤمنون 3 لاددرجم ؛ وهم يد على من سواهم 6 
وبمببعى بدمتهم أذناهم 

١‏ - هذه ثلاث قواعل نبوية ا 
أصحات السان والمسانيد ١‏ 

فعرة: قنيتن: بن عبادة علقم قال 1 انظلقت» آنا والاسد الع علو د ان 
طالب ٠»‏ فقلنا له : هل عهد إليك رسول الله لله يي شيئًا لم يعهد يعهده إلى الناس 
عامة ؟ قال : لا إلا ما فى هذا . فأخرج كتابًا من قراب سيفه . فإذا فيه : 
امو منوان تتكافاً دماؤهم . وهم يد على من سواهم » ويسعى بذمتهم أدناهم , 
لبقتل :مون بكائر ءا زولا ادو عهة فى عهلة .عن أحداث خدثا تمسلى 
ب 3 ومن ' أحدث حدثًا 7 ا حو ا ا اللّه ولد والناس 
عن عمرز بن شعي رسويمة ا أبيه عن جده قال د قال رسول 
الله ا 1 «“المسلمون تتكافاً دماؤهم 4 ويسعى بذمتهم أدناهم 4 ويجير عليهم 
أقصاهم. ''2 . وهم يد على .من. سواهم ؛ يرد مشدهم على مضعفهم '© , 
ومتسريهم على قاعدهم 0 ولا يقيل-مؤمن بكافر 4 ولاءلأو. عسهد.فئ 
عهده وه 
“(1)رواه أن واود ار ع ) فى الديات. باب« إيقاد المسلم بالكافر ».والنسائى6 / ١9‏ 
فى القسامة ٠‏ باب ( القود بين الأحراز والمماليك فى النفس ) »وهو حديث صحيح بشواهله ٠‏ 

(5؟) يجير عليهم أقصاهم ؛ يعنى أن أبعد المسلمين يجير عليهم ويمنعهم ثمن يريدونه إذا 
كان قد أعطاه بذلك عهدا » وقيل عر ذا سه امام سه واجارنا أحذا أمضناء ‏ ٍ 

فر و م ا ا : الذى دوابه شديدة قوية » والمضعف : ا 
دوابه ضعاقة. : عنم ا 
ةن اليش بير ف اعد + الم ١‏ أ بد عل الت مهم سين من اليا 


التى يغئمها 
)0( أخر جه أبو دار رقم( 401 )فى الديافة بات لإرعاد المبيلم بالكافرا. وإسناده حسن 


كر 


؟ - القاعدة الأولى من هذه القواعد تفيد بعمومها أن المؤمنين سواسية 
كأسنان المشط فى الحقوق العامة وفى القصاص والديات وغرم المتلفات » وغير 
ذلك من الأمور التى تتحقق فيها المساواة بينهما : ظ 

كز ولا همذ قن له دود ان بنط إلى شرف القائل ونسيه © وما 
تميز به عن المقتول من الصفات والقدرات والمكانة العلمية والاجتماعية 
والسباسية.» ٠‏ 

“* - وتدل هذه القاعدة دلالة تقارف اليقين على أن المسلم لا يقتل | 
بكافر ‏ 

وتفصيل المسألة أن الفقهاء قد اتفقوا جميعاً على أن الكافر الحربى وهو 
الذى ليس بيئنا ويه عهد ولاذمة ولا أمان غير معصوع الدم ٠‏ فلا يقتل المسام به 
إن قتله ولا دية له أيضا ٠ ٠‏ 

واختلفوا فى الكافر الذمى. : وهو الذى ياه الأمان على نفسه اله 

اليهود والنصارى - فقال الي ب كل الشملة بالكافو. الدس 1 
واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود والياكم والنسائى وأحمد عن على كرم اللّه 
وجهه قال : .قال ل .وسول الله : « ألا لا يقتل مؤمن بكافر » . 

ويرى أبو حنيفة وابن أبى ليلى :. قتل المسلم بالكافر الذمى إن توفرت. فيه 
شروط العمد لقوله تعالى :8# وكتبنا عليهم فيها أن النفسن بالنفس © فهذا عام 
في كل نفس سواء كانت كافرة ام كانت مؤمنة . وشرع .من قبلنا شرع لنا ما ثم 
يرد ناسخ » ولا نجد ناسخاً ٠‏ 

واستدلوا كذلك بقوله تعالى : # ومن قتل مظلوماً .فقد جعلنا لوليه 
سلطاناً * فإن هذه الآية انتظمت جميع القتولين” ظلما © عبيذا كانوا أو أحراراً 
مسلمين أو ذميين » وجعلت لوليهم سلطانا » وهو ١‏ القود » أى القصاص ٠‏ 

واستدلوا بما رواه البيهقى من حديث عبد الرحمن البيلمانى أن رسول الله 
يم قتل مسلماً بمعاهد , أى بكافر بينه وبين المسلمين عهد . وقال : ١‏ أنا 
روفن ري الس 2 0 
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ال ادر يي عر ام 


ماله ٠١‏ 
: والراجح 5 هده المشالة مذهب الجمهور لقوة أدلتهم وضعف أدلة أ 
حنيفة وأضحابه : ا , ّْ 
0 سدة : لا ريصح حديث ولا تأويل يخالف 
)2 
هذا 1 


ثم كيف يتساوى المؤمن مع الكافر » مع أن الكافر شر عند الله من . 
الدابة؟! والمؤمن ن طيب طاهر » والله تعالى يقول : # إنما المشركون نجس *» ء 
ويقول # قل لا يستوى ا اه 

نجس ؟ فالراجح إن شاء الله كما قلنا رأى الجمهور . ظ 

؛ - واستثنى بعض الفقهاء من هذه القاعدة قتل الرجل بالمرأة » فقالوا لا 
يقتل بها ويكون لوليها. الخيار بين أن يأخدذ ديتها وبين أن يقتل الرجل بها ويدفع 
إلى ولية نصف الدية » وهو قول عطاء » وروى ذلك عن على أيضاً ٠‏ 
والاصح الذى-.عليه أكثر أهل العلم. أن الرجبسل إذا قتل: امرأة عمداً قتل 
بها ؛ لعموم قوله تعالى فى سورة المائدة :. 8 وكتبنا عليهام فيها ,أن النفس 
بالنفس * 7" . وقوله تعالى : # ولكم فى القصاص حياة 4 0© . 

وهذا عام إلا فيما خصه الدليل ٠‏ 


ولحديث أبى بكر بن محمد بن حزم عن أبيه عن جده : ١‏ أن النبى يدم 
كتب إلى أهل اليمن بقتل الرجل بالمرأة 0 ش 


. ١ا/4 سورة البقرة: الآية‎ )”( ٠ آية ه56‎ )0( ٠ 3١9 ص‎ ١ انظر ج‎ )١( 
٠ ٠ أخرجه عبد الرزاق والدارقطنى وغيرهما‎ ):( 


فاده 


٠‏ ولآنهما يي د صاحبه فجرى ين 
بينهما كالرجلين والمرآتين ٠‏ 1 

ه - والقاعدة الثانبة وهىقوله ميتم : « وهم يد على من سواهم ) 
تدل بعمومها على أن المسلمين بعضهم أولياء بعض يجب على كل طائفة أن 
تقف مع الأخرى إذا اعتدى عليها عدو من غير المسلمين » كما قال جل شأنه 
فى سورة التوبة : # والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض * ٠ 2١"‏ 

واليد فى الحديث معناها القوة أى وهم قوة باتحادهم وتعاونهم على 
ع 

وتحت هذه القاعدة فروع كثيرة محلها كتب الفقه :ولكنها على : كفرقها 
تدور حول وجوب موالاة المؤمنين بعضهم بعضاً » وحرمة موالاة مؤمن لكافر . 

ووجوب الجهاد على كل مكلف ندبه الأمام إليه » أو وقع على بلده عدوان من 
قبل العدو : 
ظ 5 - والقاعدة الثالثة وهى فوله يي 0 5 أدناهم » تفيد 

خبرنها أن يلين كليو متعاو ون فى احترام العهود رةه ات أذنى 
رجل منهم كأعلى رجل فى إعطاء عهد الأمان بشرط أن يكون عاقلاً يعرف ما 
يقالت عليه هذا العهد من خطورة أو دفع ضرورة ١ ٠‏ 

فإن عط رجَل مسلم رجلاً من الكفار عهدا على حفظ نفسه وماله وجب 
فلن السلعق ححكمها أن يوقرا لد بدلك * ٠‏ 

وهذا من كمال عدل الإسلام وسماحته وتقديره للمسئولية والتبعة واحترامه . 
الشديد للعهود والمواثيق ظ 


٠ ال١ الآية رقم‎ )١( 
٠ 7 


الباب العاشر 
نتكلم فى هذا الباب عن القواعد والضوابط التى تحدد مواطن العدل 
والطرق المؤدية إليه » والكيفية التى يصل بها كل ذى حق إلى حقه من غير 
عنت ولا غرن © فنذكر إن شاء الله تعالى ما يتعلق بأبواب البيوع وما يتصل بها 
اتصالة مباتيرا بأى وجه من و الاتصال 3 كالفر ضن والرهن 6 والريا 
والشفعة والوكالة والآإرث» ونحو ذلك من الحقوق الخاصة والعامة : 


وأكثر هذه القواعد والضوابط متنتيسة من الأحاديث النبوية نقييا أذ روحاً ٠‏ 


853 لنعنيه إن التراع؟ للقي قل هات ريسا نات هن 
الكتاب والسنة فتلقاها الفقهاء كما هى » وعبروا عنها أحياناً بتعبيرات تجعلها من 
قبيل جوامع الكلم بقدر طاقتهم البشرية » بحيث تندرج تحتها من الفروع ما يعد 
كالأجزاء منها ٠‏ فيقال للقاعدة أو للضابط كلية من كليات, البشريعة. يندرج, متها 
ما جد وما يجد من شئون الحياة ٠‏ 


وقد عرفناالفرق بين القاعدة والضابط فى التمهيد فلا نعيد فيه القول هنا 

وقد تضمن هذا الباب اثنتين وأربعين قاعدة وضابطأ إليك بيان بها قبل 
الخؤض فى شرحها وتحليلها : 

00000 

00 

اع م 2 شترى طعاماً لم يجز له بيعه قبل أن يقبضه ٠‏ 

؛ - من أسلف فليسلف ف كيل معلوم ووز معلوم إلى أجل معلوم . 

+ أباترعل باع بيغا من برجلا فهي الازل مهما ظ 


لم -هة) ش ش لس 


5 - الجوائح فى الثمار موضوعة عن المشترى إذا بيعت قبل أن يبدو 


واكهها :: 


الخكن نارون او م وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه ٠‏ 
4 - لا يغلق الرهن على الراهن ٠‏ 
9 - كل قرض جر نفعاً فهو ربا ٠‏ 
-٠‏ الناجش أكل ربا ٠‏ 
0 - إذا اختلقت الأصناف فوا كيف شختم يدأ بيد . 
5 - الجهل بالتساوى كالعلم بالتفاضل ٠‏ 
18 ا ذا :وفعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة : 


ادن مؤتمن ٠‏ 


٠ الل ما أحذت حتى تؤديه‎ ١68 


وباب 


5 - من أحيا أرضا ميتة فهئ له ”. 
٠١‏ - ليس لعرق ظالم حق . 
١‏ - الإكراه الحلال لا يفقد الرضا بالعقد ٠‏ 


185 سه باب الأرزاق أدخل فى باب ان وأبعد عن باب المعاوضة ٠‏ ( 
الإجارة أبعد عن نات المسامحة وأدخل في باب المكايسة : 


اناب لا يحول عشبا العو فين لشيص واحد 

لاعفو عن عجار بيه مشر ينان انان ا 
ميدق الفصرلن: عقوت على إجازة المالك: .+ 
7 الاقالة' بعر رجوعا ف العدله ردنا لمتعاقنين ١‏ 


1 تعتصير الهية إلا مولن لوالله. .* 
6 -ما جازت إجارته جازت إعارته ٠‏ 
1 العا رقمو ٠201‏ .+ 0 ا 
8 - الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود ٠‏ 
الدين المؤجل يحل على الكفيل بموته ٠‏ 
َك - لا يجل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه 23 
الاب من وصل إليه مال من شسييهة وهو لا يعرف له مستحقا فإن 
يتصدق به ٠‏ 50 1 مي ها 
٠‏ 9" > تسبتعمل القرعة فى تميين المستحق. إذا ثبت الاستحقاق ابتداءً لمبهم ٠‏ 
- الغالب معتير والتادر لااحكم له.. ١‏ 
ا يق - لا وصية لوارث” ٠‏ 
0 الفرائض بأهلها فمًا قى فهو لأولى دحل 0 
- الأخوات مع البنات عصبة 00 
- الأصل فى التملك الاختيار ْ 
ل اسقط يعد ض 
- إذا اجتمع الدينان فى التركة قدم الأصح.منهما ٠‏ 
كلسل هاي المجل حمر وله اله وا نري 


:>< :ميؤان“العدل: فق الا” 3 يعطى الموء: من . الحقووق .فنثل بها ليه من 
الواجبات . : ْ ش 


٠ السلطان ولى من لا ولى له‎ - ١ 


0 


71 


,11/ 


القاعدة الأولى 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 


١‏ - هذه قاعدة نبوية أو ضابط من الضوابط الفقهية المقتبسة رأساً من 
الحديث النبوى ٠‏ فقد جاء فى الصحيحين وغيرهما عن حكيم بن حزام : أن 
النبئ حيدم قال : ١‏ البيعان بالخيار ما لم يفترقا - أو قال حتى يفترقا - فإن 
صدقا وبينا بورك لهما فى بيعهما » وإن كذبا وكتما محقت بركة يبعهما ' | . 
وفى الصحيحين أيضاً عن ابن عمر فيه 7 (ا أن"النبئ يدم أقال 


( المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحيه : اختر ) ٠‏ ش 03 
5 - والبيعان هما البائغ والمشترق 3 تيون الاق اها الغيباً أو أن 
البيع هو التبادل بين عاقدين كل منهما قد.أعطى شيئاً وأخذ بدله. ٠‏ ْ 


وقوله : « بالخيار » أى هو مخير بطلب أحد الأمرين إمضاء البيع أو 
فسخه ». والمراد بالخيار فى الحديث خيار المجلس » » فإذا انفض المجلس فلا خيار 
بينهما على الصحيح وانعقد البيع ٠ ٠‏ لقوله و : ١‏ ما لم يفترقا - أو يتفرقا » ٠‏ 

وقد اختلف الفقهاء فى التفرق هل هو بالأبدان أو بالأقوال اقولقة : 

الأصح منهما هو التفرق بالأبدان ؛ لأدلة ذكرها الكتشو كانيع فى نيل 
الأوظار )١(‏ . 

: - وقد الختلف القائلون ان لد 2 الفطرو ل بات “له اه يتتهى 
ل 0 

والمشهور. الراجح من مذاهب العلماء على ما ذكره الحافظ أن ذلك موكول 
بم ا ا 00 


)١(‏ راجع باب إثباث خيار الممجلس ج ه ص 589 ط إدارة 56 العلمية بالمملكة 


51 


كن فى تخيير المتبايعين ما دام المجلس منعقداً أن كلا منهما يراود 
نفسه على الإمضاء والفسخ ويستشير من فى المجلس من إخوانه ٠»‏ فإما أن يقع 
التراضى بينهما ٠»‏ وإما أن يعدل أحدهما أو كلاهما عن البيع فينفسخ دون أن 
ينشأ عن ذلك حرج لأحدهما فتدوم العلاقة الطيبة بينهما فى الإمضاء أو فى 
اه ٠.‏ 1 5 . 2 
فخيار المجلس لكل منهما فرصة للتروى والتثبت وهما ما يطلب فى 
العقود كلها ٠‏ ا ١‏ 


9 17 إن 


576 


القاعدة الثانية ' 
لا بيعتان فى بيعة 
1 - هذا الضابط مقتبس من حديث تبوى دواه بعض أصحاب السان 
فعن أبى هريرة.م فاق قال قال رسول الله مَل لا امن مين 
بيعة فله أوكسهما 00 : 
با نهين؟ الت ب ل 
وا وي 7 
النبى حيدم عن صفقتين فى صفقة » قال سماك : هو الرجل يبيع البيع فيقول 
غورينا 7" بكذا أو عو ينقد كذ أى 105 29 : 
؟ - وقد ذكر الفقهاء لهذه القاعدة صوراً - أذكر منها أشهرها : 
(أ) أن يبيع رجل لآخر سلعة بعشرة جنيهات - مثلاً - لأجل معلوم . 
فإذا حان الأجل ولم يكن مع المشترى الثمن قال البائع أبيعك هذه السلعة مرة . 
أخرى باثنتى عشرة جنيها - مثلاً - فهذا البيع ربا » وهو بيعتان لشىء واحد ء 


فلسيق للبائع حينئذ غير الثمن الذى باع به أولة 6 وه أو كنض الفمتين أ 
اقلينها جربو رذ كا ند قر 1 والعياة ببالله مالو 


)١(‏ رواه أبو داود وفى إسناده محمد بن عمرو بن علقمة وقد تكلم فيه غير واحد ولكن 
تؤيده الروايات اللأخرى 

() رواه أحمد والنسائى والترمذى وصححه وأخرجه أيضاً الشافعى ومالك فى بلاغاته ٠‏ 

(09 أ لابجل ٠‏ + 

ززواة لحيل » وقال فى مجمع الزوائد : رجال أحمد ثقات . وأخرجه أيضا البزار 
والظيرات :فو الكينن: والا ونظ. : 


رق 


يأر اه ست يع ان مويله من امال عن ان يدطة عدت التطناد 
أردباً من القمح مثلاً » فإذا حان وقت الحصاد وطالبه بالقمح قال له : بعنى هذا 
الأرهو ويل الطراتن اولي قاد عخور هذ لاقي يات لمعن فى عه '" 
( ج) أن يبيع الرجل السلعة فيقول : هى بألف نقداً ٠»‏ وبألف ونصف - 
مثلاً - مؤجلاً ؛ فيقول المشترى : قبلت قتلنكه نزوت أن تحلاه رف 16 ق قن امقر نفد 
أو لأجل » فإن هذا الوبهام يمنع فو البيع للجهل بالثمن ٠‏ 
ولكى يمعم البيع يجب أن يقول تسريف ندا بكذا 6 أو مؤجلة 
كذ > فان ا اع أجل ع القمن وعلم وقت السداد ولم يكن هناك 
) اح 0 وهناك صورة دري لهذه المسألة نقلها الشوكانى فى نيل الأوطار 
عن الشاقتى وهى | أن 0 : بعتك هذا 0 ا بكذا 
ا اي ا 
والمشاحة بين المتبايعين 0 'وحسماً لمادة النزاع 6 اين والشبهة 4 ٠‏ واتقاء 
من الوقوع فى الربا ٠‏ 


٠ 718 انظر نيل الأوطار ج ه ص‎ )١( 


السك 


القاعدة الثالثة 


من اشترى طعاماً لم يجز له بيعه قبل أن يقبضه 

1 -”هدًا الضابظ مقتبس من الأحاديث النبوية © وألفاظه قريبة منها : 

فعن جابر تلق قال : قال رسول الله يدم : ١‏ إذا ابتعت طعاماً فلا 
ا 0000 ظ 

وعن ابن عباس فلليه : أن النبى مَيكِدْم قال : « من ابتاع طعاماً فلا يبعه 
حى توف قال أبن عابس" ولا عيب كل ذانء لؤمتلي 07 

؟ - اتفق جمهور الفقهاء على عدم جواز الطعام قبل قبضنه للحديثئين 
المذكورين وما فى معناهما من الأحاذيث الأخرى ‏ ظ 

والحكمة من تحريم بيع الطعام قبل قبضه أن الأطعمة يتطرق 0 الفساد 
والتلف غالبا » فقد تفسد عند البائع قبل أن يقبضها المشترى فيبيعها دون أن يعلم 
بفسادها » وقد يعتريها النقص فئ الكيل والوزن لذاتها أو يسبب التناول منها » 
ثم إن الشأن فى الأطعمة أن تكون متذاولة بين الناس عن قرب بخلاف غيرها » 
إلى غير ذلك من الأمور المعتبرة ٠‏ 1 

واب يون اقانتن ينف العتناء على الطعام غيره مما يباع ويشترى عملا بقول 
ش ابن عباس فى الحديث الثانى : 7 ولا أحسبة كل شىء إلا مثله ». ٠‏ 

ولحديث حكيم بن حزام قال : مون رك اننا شرف رط اننا 
يحل لى منها وما يحرم على ٠‏ قال : إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى 


لا م ( هوه 7 


5 رواه مسلم فى صحيحه وأحمد فى مسنده 5 (١؟) رواه ا جماعة إلا الترمذى‎ )١( 
9و6 رواه أحمد فى مسئده 34 ورواه الطبرانى فى الكبير 4 وفى إستاده العلاء بن خالد‎ 
١ الواشطين وثقه ابن حبان‎ 


ا 


؛ - وقد اختلف الفقهاء فى هذه المسألة اختلافاً كثيراً » أعنى فى تحريم 
بيع الشىء قبل قبضه مطلقاً من غير تقييد : 

( 1 ) فقال الشافعية : لا يصح للمشترى أن يتصرف فى المبيع قبل قبضه 
حتى ولو قبض البائع الثمن ٠‏ وأذن له فى : نقل المبيع إليه » لا فرق فى ذلك بين 
أن يكون المبيع طعاماً » أو غيره ٠‏ ش 

(ب) وقال المالكية : يصح للمشترى أن يتصرف فى المبيع قبل قبضه بالبيع 
سواء كان المبيع أعياناً منقولة أم أعياناً ثابتة ٠»‏ كالأراضى والنخيل ونحوهما » 
ل ل 
بدون كيل أو وزن أو عد ٠‏ 

(ج) قال الحنفية : د الفاسد بيع الأعيان المنقولة قبل 0 0 
باعها لمن ا* شتراها منه أم لغيره ٠‏ 

أما بيع الأعيان غير المنقولة قبل قبضها كبيخ الأرض والضياع 0 
والدور » ونحو ذلك من الأشياء الثابتة التى لا يخشى هلاكها - فإنه يصح . 
فإذا كانت مهددة بالزوال كالأرض التى على شاطىء البحر » ويخشى أن يطغى 
عليها كان حكمها كالمنقول » فلا يجوز بيعها قبل قبضها ٠‏ 

3 )اطاط بسي الصرف:فى الب بالم قبل قيضة إذا كان عير 
مكيل أو موزون » أو محدود أو مذروع ( أى مقاساً بالذراع ونحوه ) : 

قالوا : لكن إذا ام شترى المكيل 2 أو المعدود أو-المورون جرافاً ع ل من 
غير كيل . ولا عد » ولا وزن جاز بيعه قبل قبضه ٠‏ والتصرف فيه بالهبة 0 
والرهن #زؤغين ذل 17 ٠‏ 


١١9 انظر « الفقه على المذاهب الأربعة » للحريرى ج ؟ ص‎ )١( 


فض 


القاعدة الرابعة 
من أسلف فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم 
إلى أجل معلوم 
١‏ -هله قاعلدة نبوية » أو ضابط من الضوابط الفقهية المقتبسة من الحديث 
النبوى ٠‏ يذكره الفقهاء فى باب لوي وهو بيع موصوف مؤجل فى الذمة 
ويسمى السلف أيضاً ٠‏ ويسمية القرطبى وغيره : بيع المحاويج وهو جائز 
شرعاً > وإن كان فيه. شئء من الغرر ؛ رعاية لمصالح الناس وتوسعة عليهم فى 
أبواب المعامللات ؛ فهو من المصالح الحاجية أى التى تدعو الحاجة إلى الترخيص 
فيها والتسامخ فيما قد يقع فيها من الغبن والضرر ٠‏ ظ 
فصاحب رأس المال محتاج إلى أن يشترى ا وساحب: القمية 

ل سس ل ار ا ل له للستي 0 
ل - من ابيع - من البيوع الممنوعة لهذه والحكمة +222 
ظ ١‏ - وليل جوف ليم من كاب العزير قولم تمالي لد 
انو إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ٠‏ # 217 . 

لاف من السنة” كما روا الشارئ ا 555 وأبو داود وغيرهم 
عن ابن عباس يَكثُ قال قدم رسول الله يدم المدينة » وهم يسلفون فى 
التمر العام والعامين » فقال لهم : ١‏ من أسلف فى تمر » ففى كيل معلوم » أو 
وزن معلوم » إلى أجل معلوم 4 ١‏ وفى أخرى « ووزت معلوم 2 

ومنها ما رواه البخارى وأبو داود وغيرهما عن محمد بن أبى المجالد 
تيه الم قال و يلصيل اللد بن قنداة ين العاف 8 وان رفن التتلقدت 


(1)سوزة البقرة +" اليه ا + 


:م" 


تت ؛ وأبى بكر وعمر فى الجنطة والشعير ٠‏ والزبيب والتمر » وسألت ابن 
دق فقال 0 ذلك ٠‏ 


وقد لبت الإجماع علق ذلك ما حكد ال وغيره بن لوو 
والحدثين والفقهاء 0 


سم 


القاعدة الخامسة 
3 ل ا 5 1 
أبما رجل باع بيعاً من رجلين فهو للآول منهما 
4ج هذ الضابدط طرت من حدية: برق زواء اللرمدي ونسية ٠‏ وصتحينةه 
أبو زرعة وأبو حاتم والحاكم من رواية الحسن عن سمرة . ورواه الشافعى 
وأحمد والنسائى من طريق قتادة عن عقبة بن عامر ٠‏ 
ونص الحديث : ١‏ أيما امرأة زوجها وليان فهى للأول منهما » وأيما رجل 
باع بيعاً من رجلين فهو للأول منهما » ٠‏ 
اتخاذه فى سلعة بيعت لرجلين عمداً أو خطأ أو جهلاً أو نسياناً - فهى للأولٍ 
منهما ؛ لأنه ليس للبيع الثانى حكم فهو باطل ؛ لأن المشترى الأول قد ملك 
السلعة بالعقد » فلا يكون للبائع حق فى بيعها لشخص آخر ؛ لخروجها عن 
وسيأتى الكلام عن الطرف الأول من هذا الحديث فى باب النكاح إن شاء 
الله تعالى ٠‏ ظ 
* - لكن ما الحكم إذا تنازل المشترى الأول للمشترى الثانى ؟ 
أقول : صح التنازل ؛ لأنه 50 الإقالة » فهو كأنه قد أقال 
البائع من البيع فعاد المبيع إليه فصح البيع الثانى ؛ لأنه لم يبع ما ليس فى ملكه 
كما فى الصورة الأولى 06 
والإسلام شديد الحرص على إعطاء كل ذى حق حقه ١‏ وإقامة العدل بين 
الناس » وفض النزاع بأيسر طريق وأقوم أسلوب ٠‏ 


1 


ورفع ال حرج 4 والعدالة المطلقة 4 والمرونة المرنة 6 وعلم على وحجة اليقين أنه 
ليبس فى هذه الشريعة الغراء من تناقض فى الأحكام ولا اختلاف ٠»‏ ولا زيغ ولا 
انحراف ٠ 5 ْ ٠‏ 
وأيقن أنها صالحة للتطبيق فى كل زمان ومكان ٠‏ 


. 


لاله السادسة 


الجوائح فى الثمار موضوعة عن المشترى إذا بيعت 
قبل أن يدو صلاحها. 
١‏ - الجوائح : جمع جائيحة » وهى الآفة التى تصيب الثمار فتهلكها 
يقال : جاحهم الدهر واجتاحهم إذا أصابهم بمكروه عظيم ٠‏ 
ولا خلاف أن البرد والقحط والعطش جائحة . وكذلك كل ما كان آفة 
٠‏ مضا 


ومعنى كونها موضوعة : أنها إذا أتلفت الزروع والثمار قبل أن يتسلمها 
المشترى » أو كان قد تسلمها ولكنه اشتراها قبل أن يبدو صلاحها - أن المشترى 
يعود على البائع بالثمن فيسترده منه ؛ لأنه لا يستحله لهلاك المبيع » أو تلف 
أكثره. + لآنه ليسن. للمشترى يد :فى إتلاقه. :+ 
؟ - قال الشوكانى فى نيل الأوطار 2١‏ : « وقد اختلف أهل العلم فى 
وضع الجوائح إذا يبعت الثمرة بعل بدو صلاحها وسلمها البائع للمشترىق 
بالتخلية 4 ثم تلفت بالجائحة قبل أوان الجذاذ - فقال الشافعى وأبو حنيفة وغيره 
من الكوقيين والليث + الاير جع المشترى على البائع بشىء ٠‏ قالوا : وإنما ورد 
وضع الجوائح فيما إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع © . 


اسيل اا 
كي نين مل ره قا دري + 
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وقال الشافعى فى القديم : هى من ضمان البائع فيرجع المشترى عليه بما دفعه 
من الثمن ٠‏ وبه قال أحمد وأبو عبيد القاسم بن سلام وغيرهم ٠‏ 

وقال مالك : إن أذهبت الخائحة. دون الثلث لم يجب الوضع ٠.‏ وإن كان 
الثنلث فأكثر وجب لقوله وتم .:.< الثلث والثلث كثير.» 

قال أبو داود : لم يضح فى الثلث شىء عن النبى ميم وهو رأى أهل 
المدينة ٠‏ والرا- سا ل والكثير » وبين البيع 
قبل بدو الصلاح وبعله ») ٠.‏ ظ 

" - هذا ٠‏ ولا يجوز عند جمهور الفقهاء على اختلاف مذاهبهم بيع 
الثمار قبل أن يبدو صلاحها وتخطيها المرحلة التى لا يؤمن عليها من الآفات 
ا ال م ا ل م ا 
ينتفع المشترى منها بشىء فيقع عليه غبن شديد » وقد يحدث بينه وبين البائع نزاع 
وشقاق شقاق لا محمد عواقبه » والإسلام حريص على دوام المودة بين المسلمين بوجه 
خاص ٠‏ وإقامة العدل بين الناس جميعاً فى الحقوق المالية وغيرها بوجه عام ٠‏ 

ودليل النهى عن ذلك ما أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود وغيرهم عن 
ابن عمر فقا : ١‏ أن النبى -َيَنيدُم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها - 
نهى البائع والمبتاع » ٠‏ ظ 

وفى لفظ : ١‏ نهى عن بيع النخل حتى تزهو » وعن بيع السنبل حتى 
يبيض ويأمن من العاهة » . 

وفى لفظ لأحمد ومسلم والنسائى وابن ن ماجه عن أبى هريرة اليه قال : 
قال رسول الله ويم : « لاتتبايعوا الثمار حتى يبدو صلاحها » . 

وروى البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى عن أنس ظلقيه : ١‏ أن النبى 
يم نهى عن بيع العنب حتى يسود » وعن بيع الحب ختى يشتد » . 

وروى البخارى ومسلم عن أنس أيضاً : ١‏ أن النبى 3-7 نهى عن بيع 


عق 


العكرة -حتئ.تزهئ + قالوا : وما تزهى ؟-© قال : تحمر © وقال : إذا منع الله 
الثمرة فبم تستحا ميال أخيك 9-) ٠:‏ ش 

؛ - والأصل فى-هذا الضابظ أو القاعدة:- كما .يسميها بعض الفقهاء  -‏ 
ما رواه أحمد والنسائى وأبو داود عن جابر بن عبد الله يله : « أن القن 0 
وضع الجوائح » » وفى رواية لمسلم : « أمر بوضع الجوائح ») ٠‏ 


القاعدة السابعة 
كل ما جاز بيعه جاز رهنه » ومن لا يجوز بيعه 
لآ يجوز رهنه 
١‏ 2 الوهة ب بفتح الراء وسكون الهاء - لغة : الننوات والاحتباس 2( 
يقال : رهن بالمقام أى قام به وثبت فيه ٠‏ ظ 
ومنه قوله تعالى : # كل نفس بما كسبت رهينة © أى محبوسة بكسبها ٠‏ 
وجمهعة رهان 2 ورهن - بضم الراء والهاء 2 كسيقف .وسقف ١‏ والراهن 
هو دافع الرهن » والمرتهن آخذه ٠‏ 
والشىء المرهون يسمى رهئًا ورهيئًا ا 
وفرناء قرودفا بك كما بالنالد طن ند المتييوة د 4 ابن الع اق 
بالحق ليستوفى الحق من ثمنها » أو من ثمن منافعها » عند تعذر أخحذه من 
النغرن 21 : 
أئ أن اللرتين يأخد من علية الدين شيعا يحتسة عدلة كأرض أو .ذال أو 
سلعة من السلع » فى نظير دينه لضمان حقه » إذا لم يجد من يكتب له حقه 
فى وثيقة يظالبه بما فيها به عند حلول النجل ٠‏ 
| بولك لأ يجوز آنا يركن شو الآ بصم بيعة + #الأشاء الفدينة + 
الأشياء التى لا 6 تقلكها 0 ١‏ والأشياء النن ليس 3 مور 
0 55 قيمة د لاد ١‏ 


. 14.05 ج #8 ص‎ )١( 


54١ 1 


فالرهن كالبيع فى الجواز والمنع » فما جاز بيعه جاز رهنه »وما لاا يجوز 
بيعه لا يجوز رهنه ٠‏ 

ع والركة عانةوقن انر رامين ؛ 5550000 ٠‏ كما يفهم 
بعض من لا فقه له من قوله تعالى بوركم سر رركم 
زهان مفوكنة 4 00 ْ 

ا ل ا ا 
البخارى ومسلم عن عائشة ملظ : « أن رسول الله -_- اشترى من يهودى 
طعاماً'ورهته درعا من خديدل )--: ظ ظ 

وانعقد إجماع الصحابة والتابعين على مشروعية الرهن فى السفر 
والحضر » وإنما نصت الآية على السفر دون الحضر لبيان الغالب » لا لآن السفر 
قيد فى صحة الرهن ٠‏ قالغالب أن الناس يفتقدون الكاتب الذى يكتب الوثائق 
أو يفتقدون المداد والورق ؛ أولا يكوتون متهيئين للكتابة » ونحو ذلك من 
الأعذار التى توجد فى الحضر ول 

1 رافق النشى اانا اشر فيه فى اشر 50 
ار يي ل 0( أن ايك 
ولذا يقولون : كل من جاز بيعه جاز رهنه » كما قالوا : كل ما جاز بيعه جاز 
د 0 

فياتان قاعذتاة: + إنخذاهما تحدد ما يجوز الزهن فيه + والاخحرئ. محدد.من 


يجوز له أن يبيع ويرهن ٠‏ 


١١)سورة‏ البقرة + 'الآية 7407 + 


01 


لا يغلق الرهن على الراهن 

تسا 

فعن أبى هريرة ف لله أن رسول الله ا قال 1ل يغلق الوه شن 
0 

وقوله ميم : ١‏ لا يغلق الرهن » ا 
أن تكون ناهية . وأيما كان الأمر فالمعنى أنه لا. يجور للمرتهن أن د بشتراط على 
الراهن أخذ الرهن فى نظير حقه إن لم يأته به فى الوقت الذى ضربه له ٠‏ 

وكان هذا من فعل الجاهلية فأبطله الإسلام ؛ لما فيه من غبن للراهن » 
وإجحاف بحقه ٠‏ 

قال فى القاموس : غلق الرهن - كفرح - استحقه الموفيى +“ .وذلك: إذا 
لم يفتكه فى الوقت المشروط أ 

وقال الأزهرى : الحو الى لزج احيد القع ندا لوطب ارام الرهن 

فقد أطلقه من وثاقه عند مرتهنه ٠‏ ا 

؟ - والنهى عن غلق الرهن يكون لمن شرط ذلك على الراهن » لكن إذا 
حان أجل السداد ولم يقم الراهن بالوفاء أنذره المرتهن وأمهله مدة أخرى عملا 
بقوله تعالى : 7# وإن كان ذو عسرة فَنَظرة إلى ميسرة م ج07 


» رواه الشافعى والدارقطنى . وأخرجه الحاكم والبيهقى وابن حبان فى صحيحه‎ )١( 
وأخرجه ابن ماجه من طريق أخرى 2 وانظر تخريجه بتمامه فى نيل الأوطار ج 5ه ص 05” ط‎ 
+ الفا دافا لساكة سردي‎ 

(؟) سورة البقرة : الآية 78 ٠.‏ 
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فإن كان الراهن ذا مال وظهرت مماطلته رفع أمره للقاضى ٠»‏ فإن لم ينصفه 
القاضى جاز له أن يستوفى حقه مما عنده من الرهن ولا إثم عليه ٠‏ 

#اسشدوقولد فى لخدية 1للمعمه وعلية قرعةر 4 ) معناه : أن 
المرتهن له أن ينتفع بالمرهون إذا كان يغرم نفقته من أكل وشرب ومبيت ونحو 

هذا إذا كان الراهن قد امتنع من الإنفاق على المرهون ٠‏ 

لم رواه البخارى والترمذى وأبو داود وغيرهم عن ع هريرة فيد عن 
النبى ميتم أنه كان يقول : ١‏ الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا » ولبن الدر 
يشرب بنفقته إذا. كان مرهؤنًا » وعلى الى" يركب 'ويشرب النفقة » ٠‏ 

وفيما سوى ذلك لا يجوز الانتفاع بالرهن ؛ لأن الغنم بالغرم حتى ولو 
أذن له صاحبه أن ينتفع به » على الراجح من أقوال الفقهاء ٠‏ ظ 


القاعدة التاسعة 
كل قرض جر نفعاً فهو ربا 

اي الضابط لا خلاف فيه عند الفقهاء على اختلاف مذاهبهم . 
فكلهم أجمعوا على أن المنفعة الدنيوية فى مقابل القرض تعد من قبيل الربا أي 
كان نوع المنفعة ٠‏ 

؟ - فإذا لم يشترط الدائن الزياده على الدين » فزاده المدين من تلقاء 
نفسه مبالغة فى إكرامه فلا بأس به عند أكثر الفقهاء 

وقال بعضهم : إذا كان هناك عرف. شائع بأن المدين يزيد الدائن على دينه 
عند الوفاء به لم يجز أخذ الزيادة ؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطي ٠‏ 

والراجح عندى أنه لا مانع منها ؛ لأن المنفعة حينئذ تكون من باب. حسن 
القضاء وهو من الأمور المندوب إليها ؛ فإن النبى َيكمْ قال : ١‏ خياركم 
أحسنكم قضاء للدين » 20 . ظ 00 
7 كان الشيراري فى بالهدت1:2 يدا حرفن فاده أن رقا بعلية نا نزو 
أجود منه جاز ؛ لما روى أبو رافع تطقته قال : « استسلف رسول الله يكم من 
رجل بكرا 27 فجاءته إبل الصدقة فأمرنى أن أقضى الرجل بكراً ٠‏ فقلت لم 
أجد فى الإبل إلا جملاً خياراً رباعيا » فقال النبى و : إعطه فإن خياركم 
أحسنكم قفا 0 0 < 1 

وروى جابر بن عبد الله شه قال : ١‏ كان على رسول الله. يدم حق 
فاق وا 


10) العرسيه الترملاى.بوالنيناتن .831 انلز المتموع للنووى ٠‏ جه ١‏ ص ١7/١ 6 ١":‏ 
(") هو الجمل الصغير ٠‏ 
(4) أخرجه مسلم فى المساقاة 4 والترمدى فى البيوع .» وأبو ذاود فى البيوع والنسائى 
فى الببوع : 
| 0( الحديث رواه البخارى فى الصلاة » والاستقراض زاليزة ومسلم. فى الساف لض 


م5 


القاعدة العاشرة 
الناجش اكل ربا 
١‏ - النجش - بسكون الجيم - فى الأصل : المدح والإطراء ٠‏ 
والمرآد به هنا : مدح السلعة » والزيادة فى سعرها لإغراء الناس بشرائها 
ل 0 
ثمنها لمن للا اا ا 0 ات 
عنه فى أحاديث كثيرة ( وهذه القاغدة قد وردت فى حديث منها 0 
فقد أخرج الطبرانى عن ابن أبى أوفى مرفوعا (2 : ١‏ الناجش آكل ربا 
تحمائن ملعون ا “اوزواء البيفاتى 7 تعليقا"؟ أى من عبن 'إسناد 0 ٠‏ 
١‏ - وكان النجش من قبيل الربا لآن لبائع يخدع المشترى ليأخذ منه أكثر 
للد لال احقيفي ا 0 
2 1 
م - وهذا الضابط النبوى يفيد بعمومه حرمة النجش وما فى معناه من 
الغش والخداع: » والاحتكار والتللاعب فى الأسعار ؛ لأن هذا كله يشبه الربا فى 
الاستغلال ٠‏ ش 
والشرظ فى صحة البيع أن يكون كل من البائع والمشترى أميناً لا يغش ولا 
يخدع » صادقا لا يكذب ولا يدلس ٠‏ ظ 0 


)١( .‏ الحديث المرفوع ما اتصل سنده إلى رسول الله يي . ٠‏ 7 
(؟) كتاب « البيع » باب «( النجش ») ٠‏ 


اهعم 


؛ - قال الشوكانى فى نيل الأوطار (2 : ١‏ قال ابن بطال : أجمع العلماء 
على أن الناجش عاص بفعله » واختلفوا فى البيع إذا وقع على ذلك ٠‏ ونقل 
ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع إذا وقع على ذلك » وهو 
قول أهل الظاهر ورواية عن مالك ٠»‏ وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان بمواطأة 
البائع أو صنعته ٠ ٠‏ ظ 

والمشهور عند المالكية فى مثل ذلك ثبوت الخيار - وهو وجه واد - 
قياساً على المصراة 29 . والأصح عندهم صحة البيع مع الإثع » وهو قول 
الحنفية والهادوية ٠ ٠:٠‏ وقيد ابن عبد البر وابن حزم وابن العربى التحريم بأن 
تكون الزيادة المذكورة فوق ثمن المثل » ووافقهم على ذلك بعض اللمتأخرين من 
الشافعية » وهو تقييد للنص بغير مقتض للتقييد » ٠‏ 


٠ . جاه صاكة”5؟‎ )١( 
(؟) هى البهيمة التى تترك من غير خلب حتى ييجتمع لبنها فى ضرعها ليظهر للمشترى‎ 
٠ أنها سمينة © وهو نوع من الغش كما هو ظاهر‎ 


ا 
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القاعدة الحادية عشرة 
إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شتتم يدأ بيد 


5 رهد العا مده تون حن نر لفون م ومو ميال لفقي فيد د 
الزيادة » متقابضين فى المجلس أو غير متقابضين » يعنى سواء كان البيع معجلاً 
أم مؤجلاً » ما دام فيه زيادة ٠‏ 

”7 - فمن أراد أن يستبدل قراً بتمر أو قمحا بقمح مثلاً فعليه بأمرين : 
الأول : التمائل في الكيل والوزن » كيلة بكيلة » أو كيلو بكيلو دون 
زيادة » حتى ولو كان الصنف أجود من الآخر ٠‏ 

الثانى : القبض فى المجلس » بمعنى خذ وهات من غير تأجيل ٠‏ 

فعن أبى سعيد الخدرى فاك أن رسول الله سكم قال : « لا تبيعوا 
الذهب بالذهب ٠‏ إلا مثلا مث » ولا تشموا بعضها على بعض » ولا تبيعوا 
الورق بالورق إلا مثلاً بمثل » ولا ته تشفوا بعضها على بعضص ٠‏ ولا تبيعوا منها 
غائباً بناجز » وفى لفظ : إلا يداً بيد » وفى لفظ : إلا ورزنا بون مغلا بمثل » 
سواء بسواءً » رواه البخارى ومسلم ٠‏ 

ومعنى : لا تشفوا - بضم التاء وكسر الشين : لا تزيدوا بعضها على 
حر امي ا اح رو 

والورق : بفتح الواو وكسر الراء - هى الفضة ٠‏ 

والناجز معناه : لعجل فلا يصح أ أن بيع الربئل سبكية من الذعب بسييكة 
أخرى أكثر منها أو أقل وزناً معجلاً ولا مؤجلاً ٠‏ 

والحكمة فى تحريم هذا النوع من التعامل منع الغبن والشعور بالظلم » 
:قربا يقول. صاخب التمر الجيد مثلاً فى. نفسه :- ظلمنى المشترى : إذ أخذ. منى 
الصاع بصاعين مع أن صاعى من التمر يساوى أكثر من صاعين ٠‏ وربما يقول 
ل اس سس ساه 0 

يقع التراضى نات البيع بو ل يم والمشاحنة ٠:‏ 
1" 


والإسلام كما عرفتا حريص كل احرص على المحافظة التامة على الإخاء 
والصفاء بين أفراد اليه الوسلامية ٠:‏ 


موك إن فريك الأصييافة جار بيع اشع 0 أن يكون 
0 < 
روى مسلم فى صحيحه عن عبادة بن الصامت تيه قال : قال رسول 
الله ميم : ١‏ الذهب بالذهب ٠»‏ والفضة بالفضة ٠»‏ والبر بالبر » والشعير 
بالشعير ٠‏ والتمر بالتمر » والملح بالملح » مثلاً بمثل » سواء ببسوء » يدا 
بيد » فإذا اختلفت هذه اللأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد »4 2 
4 -هذاء» ويجب على من يقرض أو يقترض » أو يبيع أو يشترى أن 
يبدأ بتعلم أحكام هذه المعاملات قبل أن يباشرها » حتى تكون صحيحة وبعيدة 
عن الحرام والشبهات . وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ؛ وتركه إثم 
مر ال ار ل 
الإرباء » بل قد يخوض فى الربا وهو يجهل أنه تردى فى الحرام وسقط فى 
النار ء ا ولا ينجيه من النار ؟ لأن الجهل والقصد ليسا 
كه توواظ قر تب الجزاء علئ الربا » فالربا بمجرد فعله - من المكلف - موجب_ 
للعذاب العظيم الذى توعد الله جل جلاله به المرابين ٠‏ يقول القرطبى : لو لم 
يكن الربا إلا على من قصده ما حرم إلا على الفقهاء 
وقد أثر عن السلف أنهم كانوا يحذرون الاتجار قبل. تعلم ما يصون 
المعاملاتٍ التجارية من التخبط فى الربا » ومن ذلك قول عمر تاقع. : « لا 


يتجر فى سوقنا إلا من فقه.» وإلا. اكل الربا © » وقول علي غاللكي « من اتجر 
قبل أن يتفقه ارتطم فى الربا ثم ارتطم ثم ارتطم » ». أى : وقع وارتبك 
وي 00 ظ 
ا نت 2 


0١‏ انظر ) الموسوعة الفقهية ( ا الأوقاف د الإسلامية لدولة الكويت ٠.‏ ااا 
مت له 
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القاعدة الثانية عشرة 
الجهل بالتساوى كالعلم بالتفاضل 

5 جد هذه افاعةة:ورؤتة فى أبوات الرنا دكرها الب كال فى نيل 
الأوظءر 207 . ظ 

ودليلها ما رواه مسلم والنسائى عن جابر قال : ١‏ نهى رسول الله َي 
عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر ' . 

؟ - قال فى القاموس : والصبرة - بالضم - ما جمع من الطعام بلا كيل 
ولا وزن ٠‏ ظ 

© - والحدذيث فيه دليل على أنه لا يجوز أن يباع جنس بجنسه وأحدهما 
تتيولة لدان “لان العم بالتساوى مع الاتفاق فى الجنس شرط لا يجوز 
البيع بدونه : ٠‏ : ظ 

ولا شك أن الجهل بكلا 5 اندي سوط 5 والكفينانة + 
وما كان مظنة للحرام وجب اجتنابه » واجتناب هذه المظنة إنما. يكون بكيل المكيل 
ووزن الموزون من كل واحد من البدلين: ٠‏ ظ 

غ لد قال ابن كثير”: ١‏ وإنما ريت الخابرة وطن : المزارعة ببعض ما 
يخرج من الأرض » والمزابنة وهى : اشتراء الرطب فى رءوس النخل بالتمر 
على وجه الأرض » والمحاقلة وهى : اشتراء الحب في ستبله فى الحقل بالخب 
على وجه الأرض » إعما حرمت هذه الأشياء وما شاكلها حسما لمادة الربا لأنه لا 
يعلم التساوى بين الشيثين قبل الجفاف » ولهذا قال الفقهاء : الجهل بالممائلة 


٠ 3١5 ج ه ص‎ )١( 


ٍ 5 


كحقيقة المفاضلة 4 ومن هذا حرموا أشياء بما فهموا من تضيق المسالك المفضية 
لع الونا والوسائل الموصلة إليه 6 وتفاوت نظرهمم بحسب ما وهب الله لكل 
منهم من العلم (( 4 ” : 


20 ٠ ص 585 ط الشعب‎ ١ تفسير القرآن العظيم » ج‎ « )١( 


القاعدة الثالثة عشرة 

إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة 

١‏ - هذا الضابط من جوامع كلمه يدم ٠‏ رواه الترمذى عن جابر فالته 
وصححة ٠‏ ظ ْ 

وروىق البخارى فى صحيحه وأحمد فى مسنده عن جابر كته أن رسول 
الله يدم : ١‏ قضى بالشفعة فى كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت 
الطرق فلا شفعة ») ٠‏ ْ ش 

٠ والشفعة فى اللغة من الشفع وهو الضم - ضد الوتر‎ - ١ 
ومعناها شرعا - كما يقول ابن حجر فى الفتح.+ : انتقال حصة شريك‎ : | 
٠ إلى شريك - كانت انتقلت إلى أجنبى بمثل العوض المسمى‎ 

ولم يختلف العلماء فى مشروعيتها إلا ما نقل عن أبى بكر الأصم من 
كار 07 ظ ' 

“ - فإذا باع شريك حقه فى الدار مثلاً إلى رجل آخر كان من حق 
الشريك أن ينتزع حصة شريكه من المشترى بالثمن الذى اشترى به منعاً للضرر 
الى قد ينجم من دخول شخص غير مرغوب فيه عليه ٠‏ 
شىء من معالم الدار » أو الأرض » أو إضافة شىء لا يرضاه الشريك » وقد 
لا يكون وضعه الاجتماعى مناسباً له » والأرواح جنود مجندة ما تعارف منها 
ائتلف ؤما تناكر منها اختلف: ٠‏ كما جاء فى الحديث الصحيح ٠١‏ 2 


٠ 8١ انظر « نيل الأوطار » ج 1 ص‎ )١( 


للنلا' . | - 


فالشفعة هى التى تعطى للشريك الآخر أولوية الشراء بالثمن المرضى قطعاً 
للخصومة ومنعاً من الضرر ؛ إذ لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام ٠‏ 

؛ - وقد اتفق تفق المسلمون على أن الشفعة إنما تجب فى الدار والعقار 
والأرض كلها 2 وما يتصل بها اتصال قرار كالغراس والبناء 2 والأبواب . 
والرفوف ونحوها من كل ما يدخل فى البيع عند الإطلاق ؛ للحديث الذى 
رواه مسلم والنسائي وأبو داود عن جابر ناد : «( أن ل تت قضى بالشفعة 
فى كل شركة لم 'تقسم ربعة 2١‏ أو حائط '' لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن 
شريكه فإن. شاء أذ وإن شاء ترك 2 ٠‏ فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به ) 

وذهب أحمد وعلماء الظاهر إلى أن الشفعة تجور فى كل شىء ؛ لأن 
الضون الذئن قد يتهدتك: للشزريك “فى العفار قل .يخلات. أبيضا -- فى 
المنقوال:. ٠ 1 ٠‏ ْ 1 9 
«٠‏ اسغدلوااعا اتديعه التريتاى لانن عباس أن رسول الله 5-5 قال : 
« الشريك شفيع ؛ والشفعة فى كل شىء ». 

والأصح ما ذهب إليه الجمهور ؛ لأن الضرر الخاما:: من الشركة فى الدار 
والعقار 4 والأرض إذا بعتت لقي الخيزيك - أظهر وَأكر » بخللاف 0 
الذى ينشأ فى المنقولات فإنه لا يكاد يذكر' ٠‏ 

فإن يعدن فيه ضرراً يساوى الضرر الحاصل من بيع الدار والعقار لغير 
٠‏ 'الشريك والحار أغنةةا بقول 2 عر ومن نخأ: نلحوه من علماء الظاهر 
والحنابلة » وبذلك نجمع بين القولين ٠‏ 

فهناك أشياء فعلاً لو بيعت لشخص آخر ع غير الشريك والحار يضر بنقلها إذ 
ربما يحتاج إلى سد الفراغ أو تنظيف المحكان الذى نقل منه وغير ذلك 4 وعلى 


)١(‏ الربعة : المنزل 
(؟) الحائط : البستان ٠‏ 


0 ن ينظر فيما يصلح آ مر المسلمين . فيقضى بما يجلب النفع لهم ويدفع 

نع وما كته فيد لهذا الضائط الوق ولس شوسا له 2ه والآن نين 
معناه ونتكشف عن مرماه فلقول : ش 

« إذا وقعت الحدود ) : أى حصلت قسمة الحدود فى المبيع واتضحت 

)) وصرفت الطرق ا عل بيلت مصارفها وحلددت معالمها ٠‏ فل" 
سي 

وقد استدل بهذا الحديث من قال : إن الشفعة لا تثبت ت. إلا بالخلطة لا 
بالحوار ٠‏ ْ 
وسعيلك بن المسيب 4 وسليمان بن يسار 6 وعمر بن عبد العزيز 3 وربيعة ومالك 
والشافعى والأوزاعى » وأحمد وإسحاق » وعبيد الله بن الحسن والإمامية ٠‏ 

وحكى فى البحر أيضاً عن العترة وأبى حنيفة وأصجابه والثورى وابن أبى 
ليلى وابن سيرين ثبوت الشفعة بالحوار + ] + بى 217 . 

ودليل الأحناف ومن نحا. نحوهم حديث 5 رافع عن النبى ءيج 0 أنه 
قال : « الجار أحق بسقبه » 7" وهو حديث متفق عليه ١0٠‏ 

03 3 0 انه 

وروك احمد وابى داود والترمذدى وصححه عن سمرة عن اله ا 

قال : « جار.الدار أجق بالدار من غيره:»). ٠‏ 


(١)انظر‏ « نيل الأوطار م 1 ص الم ٠‏ 
(9) السقت : القربت 00 ؛ والمراد به الشفعة. ٠‏ كما قال ابن الأثير فى النهاية ٠‏ 


الشركة الطارئة » كان الحار معتيراً ففى ذلك ؛ لآنه قد يلحق به من الضرر ما 
يلحق بالشريك ٠»‏ فوجب أن يكون له«الحق فى الشفعة مثله ٠‏ 
والآولون قالوا : ضرر الجار أهؤن بكثير:من ضرر الشريك » فلا يعطى 
حكمه ( وللآن الأصل أن لا يخرج فلاك نفل من يذه إلا برضأه 4 وَأَنْ من 
اشترى شيئاً فلا يخرج من يده إلا برضاه حتى يدل الدليل على التخصيص . 
وقد تعارضت الآثار فى هذا الباب فوجب أن يرجح ما شهدت له الأصول ٠‏ 
هذا تا أفاده ابن رشد فى بداية المجتهد 20 . 
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7 017/. انظر « بداية المجتهد 4:ج 7 صض‎ )١( 


مه" 


القاعدة الرابعة عشرة 
ظ الوكيل مؤتمن 
١‏ - الوكالة فى اللغة : التفويض » ومعناها شرعاً : استنابة مكلف 
مكلفاً يقبلها وتجتمع فيهما شروطها ٠‏ ظ 


ل اليم 5 


وا ون الوكالة الفا النالةمعلنها "رةه إلى قزر ذللق: ها تصن 
عليه الفقهاء فى كتبهم ٠‏ ظ 
؟ - وقد شرعها الله لحاجة الناس إليها ؛ فليس كل إنسان يستطيع أن 


يباشر بعض أموره بنفسه » فيحتاج - ولا بد - إلى توكيل من يقوم ببعض ما 


#* - وقد جاء ذكر الوكالة فى القرآن الكريم ٠‏ 
قال تعالى حكاية عن أهل الكهف : # فابعثوا احدكم بكم 90 هذ 
إلى اح واي أزكى طعاماً فليأتكم ورقر هه ولجالت ون 
لأأخيه هارون اخلفنى فى قومى وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين * 4) 
والأحاديث فى جواز الوكالة كثيرة ٠‏ 


فقد وكل النبى حيدم - كما فى البخارى وغيره - أبا رافع ورجلاً من 


٠ (؟) وليتخف من الناس حتى لا يراه أحد‎ ٠ الورق - بكسر الراء - الفضة‎ )١( 
٠218 سورة اليف + الآية 14 :+ (4): سورة:الأغراف: : الاية‎ )9( 
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الأنصار فى تزويجه ميمونة بنت الحارث لغ ٠‏ وثبت عنه يدم التوكيل فى 
قضاء الدين » والتوكيل فئ إثناث اللخدودواسنتيفافه) ند 

وأجمع المسلمون على جوازها » بل أجمعوا على .استحبابها باعتبارها باباً 
من أبواب التعاون جلئ البر والتقوى :. 

5 - هذه القاعدة موضع اتفاق بين العلماء بشرط ألا يكون الوكيل مفرطاً 

كأن يبيع السلعة ويسلمها قبل قبض ثمنها . أو أن يستعمل العين استعمالا 
خاصاً » أو يضعها فى غير حرز يحفظها ٠»‏ ونحو ذلك ٠‏ 

فإن لم يثبت تفريطه ولا اعتداؤه لم يضمن ما تلف بيده من مال الموكل . 

فالموكل من شبانه أن يكون ناصحا أمينآ » .والمؤتمن غير ضامن ما لم يفرط 
- كما سبق بيانه فى الباب التاسع ٠‏ ظ 


القاعدة الخامسة عشرة ‏ 
على اليد ما أخذت حتى تؤديه 
١‏ - هذا حديث نبوى رواه أبو داود والترمذى وغيرهما ٠:‏ 
وهو يفيد بعمومه وجوب رد ما أخذه الإنسان من أخيه قرضاً أو وديعة أو 
إعارة أو إجارة ونحو ذلك مما يدخل فى الذمة حتى يرده إلى صاحبه <١‏ , 
الب ويا اتنتيف ابقة اعفن الققها كان وصيويب الطيها على اقلق 
والمستعير لو تلفت الوديعة والمستعار عنده فرلا دليل لهم فيه ؛ أن الضمان إثما. 
يكون على المفرط فيما عنده » المتسبب فى تلفه أو ضياعه ٠‏ 
'فالحديث يدل على وجوب تأدية غير التالف » والضمان ا 0 
التالف ٠‏ 
1 ولا يخفى أن قوله فى الحديث : ١‏ على اليد ما أخذت © من المقتضى 
الذى يتوقف فهم المراد منه على مقدر » وهو إما الضمان أو الحفكل أو« التاذية- 
لس ار و حفظ ما أخحذت » 
أو تأدية ما أخحذت ٠‏ ظ 
وإذا قدورتا ما ما أخحذت قيدنا ذلك بعدم وقوع التفريط » عملا 
بالقاعدة التى اتفق عليها أكثر الفقهاء ء وهى قولهم : ١‏ المؤتمن ضامن 7 
لم يفرط ) . 
00002 
فيه باستعماله فى غير ما هو مأذون فيه » أو بإعارته لغيره » أو بسبب الإهمال 
0 آ' 
وإن قدرنا حفظ ما أخذت أوجبنا لماي بن بيده الوديعة أو العارية 
فرط أم لم يفرط ٠‏ 
وهذا مخالف لا عليه أكثر الفقهاء » فإن الغرم إنما يكون بالتفريط: والتعدى 
فيكف نضمن أمينآ تلف ما اؤتمن عليه بسبب خارج عن إرادته دون تفريط منه أو 


٠ تعذى‎ 


اره” 


ولو قدرنا فى الحديث تأدية ما أخذت لا يصح ؛ لأننا حينئذ نكون قد 
جعلنا قوله حتى تؤديه غاية لها » والشىء لا يكون غاية لنفسه ٠‏ 

وإذا بطلتث هذه التقديرات الثلاثة علمنا أن الحديث يقيد بعمومه بقاء 
الشىء فى زمة المؤتمن عليه حتى يؤديه إلى صاحبه ما لم يتلف وهو فى يده 
بسبب خارج عن إرادته من غير تفريط . جمعاً بين هذه القاعدة والقاعدة التى 
ذكرناها 6 نوهي :: ( المؤتمن غير ضامن ما لم يفرط »© ٠‏ 

لل كاذ علق ره امبو نل لمعته ازا فيل عند الة ادانع ال ف 

والعرية تظل فى يد المستعير إلى المدة المضروبة ينتفع بها انتفاعاً مأذوناً فيه 
فإن تلفت فى يده بالتعدى أو باستعمالها فى غير ما أذن له فيه فهو ضَامن كما 
شونا والله أعلم ٠‏ 
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القاعدة السادسة عشرة 
من أحيا ري ميتة فهى له 

-١‏ هذه قاعدة نبوية تضمن لكل ذى حق حقه فيما قام بإصلاحه أو 
بإحيائه من الأرض الموات تقديراً لجهده فى توسيع الرقعة الزراعية » وإسهامه 
فى نشر الرخاء فى أرض الإسلام وسد حاجة المسلمين من الأقوات الضرورية 
والكمالية:: 00 

#وفيه حثٍ على 00 فى الميادين العامة بوجه عام ٠»‏ والميدان 00 
بوجه خاص ٠»‏ وترغيب للمسلم فى الأكل_من كسب يده .ع. فم أكل ابن آدم . 
طعاماً قط خير من أن يأكل من عمل يديه : 

وفى الحديث أيضآ توجيه للحكام إلى تشجيع الناس على تعمير الأرض 
وإحيائها بالنبات تحقيقاً للكفاية وسداً للحاجة » فإن الثروة الزراعية هى الأساس 
للثروة الصناعية » وهى السبيل لتحقيق الأمن الغذائى والتقدم الاجتماعى ثم 
التقدم الاقتصادى كله بوجه عام ٠‏ 

وبقدر التقدم الاقتصادى تكون البلاد قوية فى جميع المجالات 2١‏ . 

؟ - وقد نظر الفقهاء إلى هذه القاعدة نظرة فقهية كما هو شأنهم » 
فحكموا بمقتضاها لمن أصلح أرضاً لا يملكها أحد بأنها تدخل فى ملكه ويرثها 
أهله من بعده » ما لم يكن بذلك متعدياً على أحد ٠‏ 

د قال الشيوكاتع فئ 5 الأوطار : « الأرض الميتة هى التى لم تعمر 
شبهت عمارتها بالخياة وتعطيلها بالموت » ٠‏ 

والإحياء أن يعمد. شخص إلى أرض لم يتقدم ملك عليها لأحد » 
فيحييها بالسقى أو الزرع أو الغرس أ الل 9 مانن ووه قال 
اللميون, + سواء كاونيادق الإمام أو بغيز إذنه ٠‏ 


وقال أبو حنيفة : لا بد من إذن الإمام ٠‏ 


ا 


وعن مالك : يحناج إلى إذن الإمام فيما قرب ما لأهل القرية إليه حاجة 


3 يست وهذا الحديث افق اعتبره الفقهاء قاعدة أو ضابطاً رواه او 5 
مسنده والترمذى فى جامعه وصححه عن جابر بن عبد الله » وأخرجه بنحوه. 
اح وياد اين حبان » وقل وردت بلحوه ٠‏ أحاديث أخر منها : 

١‏ 010 أحمد وأبو داود عن 
حابر افيا : 

)ب وروى احقيي وأبو داود والترمذى عن سيعيد بن ويد قال : قال 
رسول الله » : ١‏ من أحيا أرضاً ااي ل و شا وغ 1 ١‏ 

26 وروىق البخارى فى صحيحه وأحمد فى مسنده عن عائشة مه أن 
الى من قال 1 لمري عفر أرقا لحك كح دير السو ييا ا 


7 7 7 
() المراد بلعرق ما غرسه الظالم فى ا 7 
أحدثه فى ملك الغير ٠‏ ْ 


١ 


القاعدة السابعة عشرة 
ليس لعرق ظالم حق 
١‏ - هذه القاعدة النبوية قد وردت فى حديث إحياء الأرض اليتة » وقد 
تقدمت الإشارة إليها فى القاعدة السابقة » ونريد هنا أن نبسط القول فيها لتعلقها 
بالحقوق العامة ٠‏ 
مكان كان » وفى أى زمان وقع ٠‏ 
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فمن غصب أرضاً مثلاً فزرع فيها زرعا » أو غرس غرساً » أو حفر بثراً » 
أو بنى داراً » لا يستحق تملكها بالقيمة أو البقاء فيها بأجر المثل 

ويقاس على الأرض غيرها من المغصوبات 5 

اج روفن وك الخريف الطسيارس تدلها ون الدررة باقن اغا ارقا 
مواتاً » فقال : )0 وقال عمر : من أحيا أرضاً ميتة فهى له » ويروى عن عمر » 
وابن عوف عن النبى حت او لج لام 
ظالم فيه حق »1 ٠‏ ه27 . 

١‏ - وق وى : ١‏ عرق باون » وعلهيكوة ٠‏ لم » سن مرق 
على سبيل المبالغة #الإنقاة الطلم :لبد سجاودية جرال طم ف رمه 

وقد روى بالإضافة فيكون العرق منسوباً إلى الظالم 1 

قال فى الفتح : رواية الأكثر بتنوين عرق ٠»‏ وظالم نعت له » وهو راجع 
إلى صاحب العرق أى ليس لذى عرق ظالم ٠‏ أو إلى العرق أى ليس لعرق 


٠ ص 3 ط المكتبة الإسلامية‎ ١ صحيح البخارى » ج‎ )١( 


ذى ظلم » ويروى بالإضافة ره لكام صاحب العرق 2 ويكون المراد 
بالعرق اللأرض 5 


١‏ والعرق قد يكون ظاهراً وقد يكون باطناً با نا ار الرجل من 


الآباذ » وا جه المعادن » والظاهم ما بناه أ و ا 
ستآخر من و هر غر 


)١(‏ انظر « نيل الأوطار » ج 5 باب « إحياء 0 ط إدراة البحوث العلمية 
يتاه ١‏ : 


القاعدة الثامنة عشرة 
الأكراه الخلال لا يفقد الرضا بالعقد 
1 8 1 أبن ٠ ١‏ 

١‏ - هله قاعدة تجرى فى جميع العقود , والإكراه ينافى الرضا كما هو 
معلوم » فهو كما جاء فى لسان العرب وغيره : حمل الإنسان على فعل شىء ‏ 
بغير رضآاه ٠‏ 

؟ - وينقسم الإكراه إلى قسمين : إكراه بحق » وإكراه بغير حق ٠‏ 
والإكراه بغير حق ينقسم إلى : إكراه ملجئ » وإكراه غير ملجئ ٠‏ 

() الإكراه بحق هو : الإكراه المشروع أى الذى لا ظلم فيه ولا إثم . 
وهو ما توافر فيه أمران : ظ 

الأول : أن يحق للمكره التهديد بما هدد به ٠‏ 

الثانى : أن يكون المكره عليه مما يحق للمكره الإلزام به ٠‏ 

وعلى هذا فإكراه المرتد على الإسلام إكراه بحق » حيث توافر فيه 
الأمران » وكذلك إكراه المدين القادر على وفاء الدين . واكراء الولة 7 االسريع 
الرجوع إلى ووجته أو طلاقها إذا مضت ملة الإيلاء ٠‏ 

والعلماء عادة يقولون : إن الإكراه بحق لا ينافى الطوع الخوم م إلا 
لم تكن له فائدة » ويجعلون من أمثلته إكراه العيين 210 علي الفوقة + والمدين 
والمحتكر على البيع « وكذلك من له أرض بجوار المسجد أو المقبرة 3 الطريق 

)١(‏ هو من حلف ألا يجامع زوجته ٠»‏ فإن رفعت الزوجة لد 
أشهر فإن عاد إلى جماعها قبها وإن لم يعد طلقها عليه ٠‏ 


انتهى بتصرف من الموسوعة الفقهية الكويتية جد" صا8/؟7 ٠‏ 
(؟) العنين - بتشديد النون : هو قصير الذكر جداً بحيث لا يستطيع الجماع ٠‏ 


من 


(ب) الإكراه بغير نحق : هو ما كان ظلمآ للمكره - بفتح الراء - أو كان 
إكراهاً على فعل شىء محرم فى الشرع » أو كانت وسيلته محرمة ٠‏ 

ومنه إكراه :المفلس على. بيع' ما ما يترك له لشدة حاجته إليه كالثوب الذى ‏ 
يلبسه والفراش الذى ينام عليه ونحو ذلك من الضروريات ٠‏ 

وكإكراهه على اغتصاب تحق لخر © أو ححيلله على بيع ما عنده دون 
رضاه » وأمثلته كثيرة معروفة ٠‏ 

وأما تقسيم الإكراه إلى ملجئ وغير ملجئ فيتفرد به الحنفية عن غيرهم ٠‏ 

فالوكراه الملجئّ عندهم هو الذى يكون بالتهديد بإتللاف النفس أو عقو 
منها » أو بإتلاف جميع المال » أو بقتل من يهم الإنسان أمره . 

والإكراه غير الملجئ هو : الذى يكون بما لا يفوت النفس أو بعض 
الأععاد #اطي اد ضير ار ر القع بيد للق الا يحت قنك الفسل إود يلك 

*" - ومعنى القاعدة .:: أن الإكراء إذا كان ا راجحة أو 
كبرو ل ا دما لخاوان: - كان اله الم تيع كينها نذا 
وإن لم يكن الرضا من قبل المكره متحققا ؟ لآن الواجب على المكرة حينقل, أن 
يرضى بقضاء الشرع ٠»‏ وأن يسلم به مختاراً » فإن لم يسلم به مختاراً أجبر عليه 
شرعاً إحقاقآً للحق وإبطالاً للباطل وإلا ضاعت الحقوق وذهبت المصالح 
سدى » وتجرأ الظلمة على أخذ حقوق الغير والاستيلاء عليها بغير وجه حق . 


0 


القاعدة التاسعة عشرة 
7 .ال الى : 1 
و اجو 03 
باب المعاوضة » وباب الإجارة أبعد من 
أي 8 فو ٠‏ هو 
باب المسامحة وأدخل فى باب المكايسة 
4 يفامو ولق قن للست تقبايا كير انظ الحكم فيها على كثير 
من الفقهاء فضلاً عن المتعلمين » وأجابت عن مسائل كثيرة تت الممجتهدود 
فيها إلى قياس جلى يعتمدون عليه فى الفتوى : ش 
©" وهذه القاعدة تفرق بين أمرين يتوهم ايقل أنهما متماثلان وهما 
الرزق والإجارة 2 والكسب ل والإجازة أنواع 4 وبينهما فروق دقيقة ذكرها 
القرافى على هذه القاعدة » وهى عنده قاعدتان لا قاعدة واحدة ؛ لأنه يعمل 
جاهداً فى كتابه الفروق على إيجاد الفرق بين قاعدة وقاعدة 
وقد وضعهما وضعاً محكماً وضرب لهما الأمثال م 
وقبل أن نذكر شياً من هذه الأمثال يحسن بنا أن نعرف كلا من الرزق 
والإجارة قنقوؤل : 1 | ٠‏ 
« الرزق لغة : العطاء دنيوياً كان أم روي : 
والرزق عند الفقهاء. هو : ما يفرض فى بيت المال بقدر 0 والكفاية 
مشاهرة أو مياومة ' 9 
50000 : ا 70000007 الهمرة 4 والحكسق أشهر . 
يقال : أجر وآجر إجاراً وإجارة : 


(1) انظر الفرق.الخامس عشر.والمالة ح 7 صن 7١1١‏ 3 (0) تكبهريا اريوها : 
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وعرفها الفقهاء بأنها عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض »] . ه () . 
* - والآن إليك بعض ما قاله القرافى فى الفرق بينهما : 

(1) قال رحمه الله : كلاهما بذل مال بإزاء المنافع من الغير ٠‏ غير أن 
باب الأرزاق أدخل فى باب الإحسان وأبعد عن باب المعاوضة » وباب الأجارة 
أبعد من باب المسامحة وأدخل فى باب المكايسة ٠»‏ ويظهر تحقيق ذلك ببست 
مسائل : ظ 

الأولى القضاة يجوز أن يكون لهم أرزاق من بيت المال إجماعاً » ولا 
يجوز أن يستأجروا على القضاء إجماعاً ؛ بسبب أن الأرزاق إعانة من الإمام لهم 
على القيام بالمصالح لا إنه عوض عما وجب عليهم من تنفيذ الأحكام عند قيام 
الحجاج ونهوضها ٠‏ ولو استؤجروا على ذلك لدخلت التهمة فى الحكم 
بمعاوضة صاحب العوض ٠‏ ولذلك تجوز الوكالة بعوض فحرد الوكيل عاضدا 
وناصراً لمن بذل له العورض 

ويجوز فى الأرزاق التى تطلق للقاضى الدفع والقطع ٠»‏ والتقليل والتكثير 
والتغيير » ولو كان إجارة لوجب تسليمه بعينه من غير زيادة ولا نقصضن ؛ لأن 
الإجارة عقد والوفاء بالعقود واجبه . والأرزاق معروف وصرف بحسب 
المصلحة ٠‏ 

وقد تعرض مصلحة أعظم من مصلحة القضاء فيتعين على الإمام الصرف 
00 والأجرة فى الإجارات تورث ويستحقها الوارث ويطالب بها » والأرزاق 
لا يستحقها الوارث .ولا يطالب بها ؛ لأنها معروف غير لازم لجهة معينة ٠‏ 


)١(‏ انظ الوسوعة القفيية الكويعة اذه وو اجام 49 و اكرك باذ جار الجلد الاوك 
ص ”56 . 


وددلا 


الثانية : أرزاق المساجد والجوامع يجور أن تنقل عن جهاتها إذا تعطلت » 
أو وحنت تجن من آولى اشضاتحة المدلمين عن الدية الأولى, 7 

ولو كانت وقفا أو إجارة لتعذر ذلك فيها ؛ لأن الوقف لا يجوز تغييره » 
ظ والوفاء بعقد الإجارة واجب وهو عقد لارم 2٠٠‏ إلى آخر ما قال فى هذه 
المسألة وغيرها من المسائل الأربعة المتبقية فراجعه فإنه نفيس ٠‏ وباللهالتوفيق ٠‏ .. 


لون 


القاعدة العشرون | 
لا يجوز اجتماع العوضين لشخص واحد 

١‏ - العوضان هما المعوض- عنه والعورض ٠‏ كالسلعة والئمن » والأجرة 

والمتقعة + قات الشلعة تكوة عوضا عن الفمن والتمن. يكون: غوضا عنها + 
الك كران عريها اتانيه والملقفة دو عر ا حكيا”: 
0 فلا يجوز للبائع أن يحصل على الثمن مع بقاء السلعة فى يده» وكذلك لا 
يجوز للمؤجر أن يأخذ الأجرة مع حصول المنفعة»فإن ذلك من باب أكل أموال 
الناس بالباطل » وهو أمر خارج عن الواقع والمعتاد بين الناس كما هو ظاهر ٠‏ 
٠‏ ؟ - وهذه القاعدة أكثرية تجرى على الغالب » ولها مستئنيات قضت بها 
الضرورة والمصلحة » وذلك فى مسائل ذكر القرافق فى .الفروق هنها تاكئة 00 
الأولى. : الإجارة فى الصلاة قال فيا ان ة أقوال : الجواز ٠‏ والمنع . 

والثالث : التفرقة بين أن يضم إليها الأذان فتصح.ء أو .لا يضم إليها فلا تصح ٠‏ 

وجه المنع أن ثواب صلاته له فلو حصلت له الآجرة أيضاً الحصل العوض 
والمعوض وهو غير جائز 

وحجة الجحواز أن الأجرة بإزاء الملازمة فى المكان المعين 500 

ووجه التفرقة : أن الأذان لا يلزمه فيصح أخذ الأجرة عليه ٠‏ فإذا ضع إلى 
الصلاة اريت العقل لق لصيف » وهو المشهور - يعنى عند المالكية ٠‏ 

الثانية : أذ الخارج فى الجهاد من القاعد من أهل ديوانه جعلاً على 
ذلك 29 ٠...‏ وثواب الجهاد حاصل للخارج فلا يجتمع له العوض والمعوض ؛ 
لأن حكمة المعاوضة انتفاع كل واحد من المتعاوضين بما بذل له ٠‏ 

٠ ج # ص ؟‎ ١١5 انظر الفرق رقم‎ )١( 


ْ لشي سال اموت ا ال ل من 
بعمل أو يأتيه بشىء ء مفقود » ونحو ذلك ٠‏ و : الجعالة » بالكسر والفتح والضم ٠‏ 
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الكالفة :"المسابقة ين ليلع ]إن قلنا: 7 البناق الا تياد ما لحمل اليناف 17م 
اق لجار لالس لير اللسياة فلك لعل دس مطل الى الباق كه 
له العوض والمعوض ٠»‏ فلهذه الحكمة وبسبب هذه القاعدة اشترط بعض العلماء 
الثالث المحلل لآخذ العوض ٠‏ 

- ونازعه فى هذه المسائل الثلاثة ابن الشاط فقال : 


فى هذا الفرق نظر يفتقر إلى بسط » وما ذكره من المسائل الثلاث لقائل أن 
قول : ليس المبذول فيها عوضا عن الثواب » بل هو معونة على القيام بتلك 
الأمور . فللقائم بها ثوابه ولمن تولى المعونة ثوابه ٠‏ فلم يجتمع العوضان 

5 - وقد اختلف الفقهاء فى أجرة الإمام والمؤذن فأفتى جمهور الشافعية 
والحنابلة والمتقدمون من الحنفية إلى عدم جواز الاستئجار لإمامة الصلاة ؛ لأنها 
من الأعمال التى يختص فاعلها بكونه من أهل القربة » فلا يجوز الاستئجار 
عليها كنظائرها من ٠‏ الأذان وتعليم القرآن 6 لقوله عليه الصلاة والسلام : « اقرأوا 
القرآن ولا تأكلوا به ا 7 ولأن الإمام يصلى لنفسه »ء ومن عمل لنفسه لا 
يستحق الجر على غيره 00 ٠‏ ظ ش 

وقال المالكية يجوز امول الأجرة على الأذان وحده أو مع صلاة 2( وكره 
الأجر على الصلاة وحدها فرضاً كانت أو نفلا من المصلين خلفه ٠‏ 

وقد أفتى المتأخرون من فقهاء الحنفية بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن 
والفقه والإمامة والآذان » ويجبر ار عن دفع المسمين بالعقد أو أجر امكل 
إذا لم تذكر مدة ٠‏ 

عا برد تر ا لنايو اناق تت لس عدي 
رصده إذا كان السبق لغرض الجهاد أو التدريب 7 عليه ؛ لأنه يكون بذلك قد حصل على أجرين ٠‏ 
الأجر الدنيوى والثواب الأخروى ٠»‏ ولهذا يحتاج السباق إلى ثالث ليأخذ المكافأة المرصودة إن 
سبق الثانى ٠‏ ظ 

() أخرجه أحمد وقواه ابن حجر فى الفتح ٠‏ 
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واستدلوا للجواز بالضرورة » وهى خشية ضياع القرآن لظهور التوانى فى 
الأمور الدينية اليوم ٠‏ ظ 

هذا أكلة فى الكجر " يواه الروق: شق بيت امال فجوو على :ما شاف 
الحداحن د التو واه ساف ا انه عبات اسان ,الميافينة + عون 
الإجارة فإنها من بياب المعاوضة - كما سبق بيانه فى القاعدة السابقة - ولأن 
بيت المال لمصالح المسلمين ٠‏ فإذا كان بذله لمن يتعدى نفعه إلى المسلمين محتاجاً 
إليه كان من المصالح . وكان للآخذ أخذه ؛ لأنه من أهله » وجرى مجرى 
الوقف على من يقوم بهذه المصالح (© . 


٠ 7١5 ص‎ ١ انتهى بتصرف مع الحذف والزيادة من الموسوعة الكويتية ج‎ )١( 


06 


القاعدة الحادية والعشرون 
كل ما جاز بيعه منفرداً جاز استثناؤه من المبيع 
١‏ - وردت هذه .القاعذة 0-0 الأحكام 27 » ومفهومها : أن الشى 
إذا صح فصله عما هو فيه وجاز بيعه على حدة دون أن يحدث بيعه منفرداً ضرر 
للبائع أو المشترى - جاز استثناؤه من المبيع سواء كان ذلك الشىء بناء أو شجراً 
مما يداحل تبعاً فى المبيع ٠‏ ظ 
| وذلك بأن يذكر هذا الشىء المستثنى عند إجراء عقد البيع » فإن العقد 
شريعة بين المتعاقدين ٠‏ 
. ؛ - ويتفرع على هذه القاعدة كثير من المسائل منها : 
(1) إذا باع الرجل بستاناً واستثنى منه شجرة مو أن أككن زاوها :4 أن 


بالأرض التى زرعت فيها » ورضى المشترى بذلك - صح البيع » مين 
يلكا للمعترى :الا ما لاسعناه ه البائع فإنه يبقى فى ملكه ٠‏ 
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(ب) إذا باع رجل داره واستبقى لنفسه منها خجرة أو حجرتين أو أكثر ‏ 
وغين :ها اسطناء فى العقد صح البيع » وعلى ذلك فقس ٠‏ 

" - أما ما لا يجوز بيعه منفرداً فلا يجوز اشتثناؤه من المبيع » 0 
هذه الصورة يكون قاسداً ٠‏ 5 

والأشياء التى لا يجوز بيعها منفردة على نوعين. : 

.الأول : كبيع الجنين فى بطن أمه » أو عضو من أعضاء الحيوان » أو حلية 
السيف . مما هو جزء متصل بغيره ٠‏ ظ 

والثانى : ما كان مجهولا ٠‏ ومثال ذلك أن يبيع رجل قطيع غنم على أن 
يبقى له من ذلك شاة غير معينة فالبيع فاسد ٠‏ 


٠ 7١18 المادة رقم‎ )1( 


ا 


ومثل هذه القاعدة قولهم : كل ما جاز هبته منفرداً يجوز استثناؤه من 
الموهوب ٠‏ ظ ظ 


فلو وهب الواهب تمر شجرة على أن يبقى له منه كذا وكذا 3 وأمره 
بجمعها من الشجرة صح ذلك » لكن ما لا تجوز هبته منفرداً لا يجوز استثناؤه 


من الموهوب ٠»‏ فلو وهب الواهب حيواناً على أن يكون له ما فى بطنه لا يصح 
لكف 


وفى الباب مسائل كثيرة تراجع فى كتب الفقه ٠‏ 


وهذه المادة الأخيرة وردت ف ميجلة الأحكام أيضاً 0 


(1) الله العائن» الممحه الزرامم عزن ٠.”‏ 


ا ا ؟ 


القاعدة الثانية والع 


ل اي ل 
وي ل ا ا 8 الور 
ل ا ل ل ل ال 
النسبة إليه تلك الدلالة (2 .. 

وفى اصطلاح الفقهاء لان ا ل طن ادن حق الغير بلا 
إذن شرعى + وذلك لكوت تصرفه صادراً من غير ملك ولا وكالة ولا ولاية. ٠‏ 

١‏ - وتصرفات الفضولى تقع فى كثير من العقود المالية وغيرها ؛ ولذا قد 
فرع الفقهاء فيه أحكاما كثيرة » ووضعوا لها القواعد والضوابط التى تجمع هذه 
الفروع كلها أو جلها » وهذه القاعدة واحدة منها » وهى أ أغلبية قد الحتلف فيها 
الفقهاء اختلافاً كثيراً » فأجاز بعضهم تصرفات الفضيو فى حفن كلم النى م .شبد 
إجازة المالك أو الولى إلا فى النكاح والطلاق على ما سيأتى بيانه ٠‏ 

- فالتصرف فى البيع مثلاً قد اختلفوا فيه على أقوال ترجع فى الجملة 
إلى قولين ٠‏ ظ 1 

الأول : أن بيع الفضولى ينعقد موقوفاً على إجازة امالك » فإن أجازه نفد 
وإن رده بطل ٠‏ 

وهذا قول الطادة جو انا اق عرج احية الى رزو بيه 1 

والثانى ل ل لا المالك بعد 
وهذا قول الحنابلة والعاتمة ف ال 


٠ المغرب » والمصباح المنير » ومعجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(9) انظر تبين الحقائق ج 5 ص ٠١”‏ وما بعدها 3 دوالك "النافق: مع ب 11 
والمبسوط ج ١١‏ ص ١9«‏ وما بعدها » والشرح الكبير وحاشيه الدسوقى عليه ج 7 ص ٠ ١١‏ 

) « مغن المحتاج » ج ؟ / 6١:والوجيز /:١‏ واي" والكا فسن 18010764 . 
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واختلفوا فى شراء الفضولى لغيره على أربعة أقوال » أصحها أنه كالبيع 
فى توقف صحته على إجازة من اشترى له » فإن أجازه نفذ » وإن رده بطل ٠‏ 

والدليل على صصححة هذا 0 مأ رواه 4 ايل والبخارى وأبو داود عن 
عروة بن ا |الحعد البارقى د 3 أن لون تت أعطاه شان لمتترق يه له كاه 
فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة فدعا له بالبركة فى 
0 ا 1 
الفضولى » وبه قال مالك » وأحمد فى إحدى الروايتين عنه » والشافعى فى 
القديم 4 وقواه التوؤئى فى الروضة 5 وهو مروى عن جماعة من السلف 55 
منهم على عليه السلام وابن نغ عياس وابن مسعود وابن عمر »© وإليه ذهبت 
الهادوية 010 

كناف رقا لون خا سطلى دره كماتلى الم 

قزق القفية "بين كون النضرلن فى هقد الإتجارة عويد ا تإكونه شاخرا+ 
فجعلوا إجارته كبيعه » واستئجاره كشرائه 

ه - وقد اختلفوا أيضاً فى إنكاح الفضولى على أقوال منها : . 

الأول , إنكاح الفضولى باطل ليا لون فيه إجازة الولى 2( 2 قول 
ادر لشاف فل ملي - 

والشاض أن إنكاح الفضولى صحيح لكنه يتوقف على إجازه الولى » فإن 
أجازه نفذ » وإن رده بطل » وهو قول أحمد فى رواية عنه وأبى يوسف 1 

وكذلك اختلفوا فى وصيته » وهبته » ووقفه » وصلحه - يراجع ذلك كله 
ف كتيي الفقة + وقما ذكزناء كفارة ٠.‏ 


7 قت 7 


)١(‏ « نيل الأوطار » ج 5 ص ه باب « من وكل فى شراء شىء فاشترى بالثمن أكثر 
ود وتصرت قفن الرياةة» ظ 0 


51/0 


القاعدة الثالثة والعشرون 0 
الإقالة تعتبر رجوعاً فى العقد برضا المتعاقدين 

١‏ - الإقالة فى اللغة : الرفع والإزالة » .ومن ذلك قولهم : أقال الله 
عثرته إذا رفعه من سقوطه ٠‏ ظ 

ومنه الإقالة فى البيع لآنها رفع العقد ٠‏ 
وهى فى اصطلاح الفقهاء : رفع العقد » ٠وإلقاء‏ حكمه وآثاره بتداضى 
الطرفين ٠‏ ظ 

؟ - وتجرى الإقالة فى جميع العقود الملزمة » وأكثر ما تقع فى البيع ٠‏ 

وقد احتلفوا فيها ايم : إنها فسخ » وقال آخرون : هى بيع 
جديد ٠‏ 

"تي عرقي" وتنا انها كر بؤافنة هيه الخكان العقدخو نارف 
واعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقيل ٠‏ 

أما اعتبارها بيعاً فإنه يعطى كلا من البائع والمشترى حت الزيادة والنقصان 
ولا يترتب عليا بهذا الاعتبار بطلان العقد من أساسه. ٠‏ 

* - والقصد منها رد كل حق إلى صاحبه ٠»‏ ففى البيع 00 - يعود 
بمقتضاها المبيع إلى البائع » والثمن إلى المشترى ٠.‏ كأن لم يكن هناك عقد ؛ إذ 
يعتبر العقد بالإقالة باطلاً ٠‏ 

وتحيتكذ لا تجوز الريادة على الثمن الأول أو نقصه أورد غير جنسّه ؟؛ لأن 
مقتضى الإقالة رد الأمر إلى ما كان عليه » ورجوع كل منهما إلى ما كان له ٠‏ 

وبهذا يتبين لك"الفرق بين كون الإقالة بيعاً أو فسخاً ٠‏ 

؛ - والإقالة قد تكون مباحة فى صور » ومستحبة فى صور » وواجبة فى 
صور ء وذلك بحسب حال العقد » وحال المتعاقدين » والظروف المحيطة بهما 
وحاجة كل منهما إليها ٠‏ 


حون 


(أ) فتكون ا كان طالبها غير مضطر إليها إلا أنه رأى أن يستبدل 
ليه عرق لانحيايتها فى الظره 6 أو ارأى:الطرد اف لين لنضياة بعاجة: ليد 
مضطراً إليها ٠‏ 

(ب) وتكون مندوبة إذا ندم أحد الطرفين وشعر بحاجته الماسة إلى الرجوع 
فى العقد ٠‏ ظ 

لا رواه أبو داود عن أبى هريرة ماشه : « من أقال مسلماً بيعته أقال الله 
عثرته ) . 

فقد دل الحديث على مشروعية الإقالة » وعلى أنها مندوب إليها » لوعد 
المقيلين بالثواب يوم القيامة ٠‏ 

(ج) وتكون الإقالة واجبة إذا كانت بعد عقد مكروه أو بيع فاسد ؛ لأنه 
إذا وقع البيع فاسداً أو مكروهاً وجب على كل من المتعاقدين الرجوع إلى ما 
كان “له فو رانين المال. نا ليما عن المحظور ؛ لأن رفع المعصية واجب بقدر 
الإمكان ٠‏ 

كما ييف أن تكون الإقالة واجبة إذا كان البائع غارا' للمشترئ: ولف كاة 
الغبن يسيراً ؛ لأن الغبن ظلم » وكثير الظلم وقليله حرام ٠‏ 

5 - وتكون الإقالة بالإيجاب والقبول الدالين عليها » كأن يقول 
أحدهما : أقلنى من هذا العقد . فيقول الأخر : أقلتك » وهى تتوقف فى 
قبولها على رضا الطرفين بالنص الصريح أو بالدلالة المفهمة » كقبض المشترى. 
الثمن من البائع » أو قبض البائع السلعة من المشترى ٠‏ 

5 - ولا تصح الإقالة إلا فيما يقبل الفسخ كالبيع والإجارة » بخلاف 
النكاح والطلاق وما فى معناهما من الأمور التى تحتاج إلى رضا الزوج دون 
الزوجة » فالعصمة كما نعلم بيد الزوج فلا ينبغى للزوجة أن تقول لزوجها : 
أقلنى من هذا العقد ؛ لأن آثاره لا يمكن إزالتها » وكذلك الحقوق المترتبة على 
النكاح والطلاق لا يمكن رفعها وعود كل شىء إلى ما كان عليه ٠‏ 


اا 


وقل عرفنا أن الإقالة هطى رفع العقل 4 وإلغاء حكمه وآثارة كرامبي 
الطرفين ٠‏ 0 

/ا - هذا وتبطل الإقالة بأمور منها : 

(1) هلاك المبيع : فلو هلك اللمبيع بعد الإقالة وقبل التسليم بطلت ؛ لآن 
من شرطها بقاء المبيع ؛ لأنها رفع العقد وهو محله » بخلاف هلاك الثمن فإنه 
لا يمنع الإقالة لكونه ليس بمحل العقد ٠‏ ظ 

وهذا إذا لم يكن الثمن قيمياً » فإن كان قيمياً فهلك بطلت الإقالة ٠‏ 

(ب) تغير المبيع : كأن زاد المبيع زيادة منفصلة ‏ متولدة » .كما لو ولدت 
الدابة بعد الإقالة » .فإنها تبطل بذلك ٠‏ وكذلك الزيادة المتصلة غير المتولدة 


مدلا 


القاعدة الرابعة والعشرون 
لا تعتصر الهبة إلا من ولد لوالده 

"ادوع لذ تعتضر 1 لذ لقوق ا » الموزهوقة: له إلن ا الواهيف إل إذا كان 

” - ودليل هذه القاعدة قوله ميم : «.لا يحل للرجل أن يغطى العطية 
فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولدة » ومثل الرجل يعطى العطية ثم يرجع 
فيها كمثل الكلب أكل حتئ إذا شبع قاء ثم جع فى قيئه 27726 ٠‏ 

* - وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة الرجوع فى الهبة بمقتضى هذا 
اندي ومااقى معناء عه الحاذيت التحرقى: إذا' كانت بل عوضن إلا ما كان :من 
الوالد لولده فإنه يجور له أنْ يستردها منه ما لم يكن قد تصرف فيها أو زادت 
عنده زيادة كبيرة 4 أو لشت ان يها 6 أو تروج : فإن الناس لم يزوجوه أو لم 
يسلفوه إلا لما حصل عنده من الهبة السخية » ولا شك أن فى استردادها منه 
حيئذ ضرراً عليه وعلى من أسلفه أو زوجه » وضرراً على من تروجته ٠‏ 

والأصل فى الهبة أن لا يرجع فيها الواهب على من وهبها له » ولكن لا 
كان للوالك فئ هال ولده شبهة حق جوز له المالكية ومن وافقهم 27 على رجوعه 
فيها بالشروط المتقدمة ٠‏ 


والآم مثل الأب فى ذلك عند أكثر العلماء ٠‏ ولا فرق. بين أن يكون الولد 


0 رواه أبو داود والترمذدى والنسائى 3 وابن حبان والحاكم وصححاه‎ )١( 
٠ (؟) وقد وافقهم الشافعية والحنفية وخالفهم أحمد‎ 


اليا 


أما إذا كان الواهب قد وهب أنخاه هبة ليثيبه عليها » أى ليعطيه بدلها » 
فلم يعطه شيئاً يرضاه ٠‏ فإنه يجوز له حينئذ أن يرجع فى هبته عند أكثر أهل 
العلم ؛ لما أخرجه مالك عن عمر أنه قال : «. من وهب هبة يرجو ثوابها فهى 
رد على صاحبها ما لم يثب عليها ») ٠‏ 

وأخرج ابن حزم عن أبى هريرة مرفوعاً إلى اللنبى كم قال : 
« الواهب أحق بهبته ما لم يثب عليها » ٠‏ 

فإذا أعطى رجل لرجل شيئاً على سبيل الهبة وهو متوجه إلى البيت الحرام 
مثلاً فى نظير شىء يقوم مقام هبته يأتيه به من الأرض المقدسة ولم يفعل جاز له 
أن يسترد منه هبته » وإن لم يشترط عليه ذلك إذا كان هناك عرف يدل عليه » 
فالمعروف عرفا كالمشروط شرطاً ٠‏ والعرف يقوم مقام الشرط عند أكثر أهل 
العلم » ويسمى هذا النوع من الهبات هبة الثواب » أو هبة العوض » والأولى 
أن تسمى هدية ٠‏ [ 
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القاعدة الخامسة والعشرون 
ما جازت إجارته جازت إعارته 

. -الإجارة , هى تمليك المنافع الحائرة بعوض معلوم‎ ١ 

والإعارة : هى تمليك المناقع مجاناً ٠‏ 

والمستعات” هو الذى يمنحه المعير للمستعير للانتفاع به : 

؟ - وهذه القاعدة تفيد أن الشىء المعار ما يصح الانتفاع به شرعاً مع بقاء 

أما. ما تذهب عينه بالانتفاع. به كالطعام فليس: إعارة؛ لأن الإعارة .من 
شأنها أن ترد إلى صاحبها متى حان الأجل أو طلبها المعير ٠‏ 

"ا - وهناك أشياء كثيرة لا تجوز إعارتها لعدم جواز الانتفاع بها » كإعارة 
السلاح لأهل البغى » وإعارة ما فيه ضرر على المستعير » وإعارة ما لا نفع 
فيه ( وإعارة ما حرم اتكههاله لآق “شبن مره أسنات التحريم . 
٠‏ 4 - والإعارة من الأمور المتسحبة شرعاً ؛ لأنها من باب التعاون على البر 
والتقوى ومن باب سد الحاجة وتفريج الكرب » وجلب المحبة بين الناس ٠‏ 

وهذا هو الأصل فى حكمها ؛ لقوله تعالى : # وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان 4 

وقد يعرض لها الوجوب إذا كان المستعير مضطراً وفى محاجة ملحة إليها 
حفط ديئة. أو تقنينه أو يله آنا تعر فية أو رطالةة : بؤقه تكو حزان كان فيا 
إعانة على معصية » وقد تكون مكروهة كإعطائها لمن تعينه على مكروه ٠‏ ظ 


7 دن دن 


0 "سورة اللامنة © اللية © .+ 
(6) أخرجه البخارى ( فتح البارى ٠١‏ / 447 - ط السلفية ) ٠‏ 
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القاعدة السادسة والعشرون 
العارية مؤّداة 
١‏ - هذه القاعدة جزء من حديث نبوى رواه أبو أمامة ليه قال : 
« سمعت زسول الله مركم سد العاررة 
تزذاة 2 والرقيى خا ع8 والدين متم ' ل 
ومعنى مؤداة : مردودة إلى صاحبها كما أخذها » فإن تلف منها شىء 
فعليه إصلاحه أو تعويض صاحبها عن هذا التلف ٠‏ وإن تلفت كلها فعليه 
الضمان مقتضك هذا الجديسث فراط:أم- لم يفرط » ختى- .ولو هلكت بافة 
سماوية - هذا ما قاله الثتافعية”والحئابلة”٠‏ 
وقد “استدلوا “بقول “التي * :فى. -حديث .صفسوان -: ( “بل عارية 
اعوز ب 16 ققد امعان التي 0 ل 0 
فيسمان. قال اي شي ا لام 0 
قال اتقتفية “والمالكية +“ لا يفني “المنتغير الغاريةإن تلفت فى يده ولم 
يفرط فئ حفظها » ولم يستعملها فى غير ما أذن فيه ٠‏ فإن استعمالها فى غير ما 
أذن فيه يعتبر تعدياً ؛ فإن فرط أو تعدى ضمن لبي ا 
وجعلوا المستعير مؤتمناً » ١‏ والؤتين غير ضامن ما لم يفرظا » 
وقد استدلوا بقول 0 الله موف ”: 7 ليس على المستعير غير المغل 
ل ظ 


3ه الترملئ سنك سر ؛ انظر تحفة الأحوذى ج 5 ص -581١‏ ط سلفية ٠‏ ورواه 
أيضاً أبو داود فى باب تضمين العارية ح "ا ص 595 ٠.‏ 

0ن وف دكزاة العس انق داوف 

() أخرجه الدارقطنى » وفى إسناده عمرو بن عبد الجبار وعبيدة بن حسان ٠»‏ قال عنهما 
الدارفطلق د عا 001000 ا 


لين 


القاعذة الساهة و العضرون 
2 9 

١‏ - العمرى - بضم العين وفتح الراء بعدها ياء , مقصوراً على وزن دنيا 
الدار أو المتاع لآخر مدة عمره » بحيث لو مات رجعت إليه أو ظلت فى 

وتككون الهبة على هذا التخو بقول الواهب : أعمرتك هذه الدار » أو 
جعلت لك هذا الشىء مدة عمرك ». وما فى معنأه ٠‏ 1 ش ا 

وقد كانت الحمري شائعة في الجاهلية ٠‏ وأبيحت فى الإسلام بلي هى من 
الأمور المستحبة ؛ ؟؛ لما فيها من التعاون على البر والإحسان ١‏ 

ا ودليل إباحتها أو استحبابها ما روآه البخارى سم عن أب هريرة 

مولن لقن وال بر العدرى نيوابة الكعليلي: أن كان سفانت 

وقد اختلف الفقهاء قن نموم ارا قار راموك ا لق بعري كني زلا 
لا ل مه له 000 
الأوطار - ثلاثة اه 

الأول : أن يقول: : أعمرتكها + ويطلق القول :دون أن يشترط..عليه الرد 
بعد الموت ٠»‏ فهذه عمرى مؤبدة لا ترجع للواهب أبداً ٠‏ 

قال : ونذلك قالت الهادوية و لحي والناضير ومالك ( وهو أجل قولى 
الشافعى والجمهور 

الثانى أن يقول : هى لِك ما عشت فإذا مت رجعت ال 117 عارية 


الس 


مؤقتة ترجع إلى المعير عند موت المعمر » وبه قال أكثر العلماء » ورجحه 
جماعة من الشافعية ٠‏ 

الثالث : أن يقول : هى لك ولعقبك من بعدك ٠‏ أو يأتى بلفظ يشعر 
بالتأبيد » فهذه حكمها حكم الهبة عند الجمهور ٠‏ 

+« - وهناك ألفاظ ذات صلة وثيقة. بالعمرى حتى ليبدو لغير الفقيه أنها 
بمعنى واجد وهى : الرقبى والعرية » والهبة والهدية ؛ والإعارة والصدقة » 
والمنحة » وبين هذه الألفاظ فرق دقيق ٠‏ 

ارزقن 2 > العمرى قوع م اليف إل إن ار هيعد يفون الى مويه لعز 
الدار مثلاً : هى لك مدة عمرك » أو مدة عمرى ٠»‏ فإن مت قبلك فهى لك » 
وإن مت قبلى رجعت إلى ٠‏ 

به سيق رقي 010 كاد ضهما برك برت ضاضه ٠:‏ 

والعرية : أن يهب شخص لشخص قر نخلة أو ثمرة شجر ون فليا 

فالعرنة تقفرية انها قن لكو وخر انا العمرى فهى فى الثمر ا 
العي كينا قلا 

والهبة : التبرع المعو ارا أو بغيره بغير عوض ٠»‏ وهى عقد 
تمليك على سبيل التأبيد تعطى للغنى والفقير ٠‏ 

والهدية : تكون غالبا مقابل هدية سابقة أو لاحقة ممائلة لها أو زائدة 
والإعارة : تمليك منفعة مؤقتة بلا عوض » والفرق بينهما أن العمرى مقيدة 
بالعمر ٠‏ 4 - 
والصدقة : تبرع للفقراء والساكات رغيره عن نصت عليهم آية الصدقات 
فق «متورة النورة على سمل الدابيا”< ظ 

. والمنحة : هى التبرع بلبن الأنعام » بأن يعطى شخصض شخصاً شاة أو بقرة 
ليحلبها .ثم يردها إليه ٠‏ 


0 


القاعدة الثامنة والعشرون 
0 . 

١‏ - مفهوم القاعدة إجمالاً : أن المرء إذا أسقط حقاً من الحقوق التى 

٠ والحقوق ثلاثة : حق لله وحق للعبد » وحق مشترك بين العبد وربه‎ - ١ 

أما حق الله تعالى فلا يجوز لأحد إسقاطه . وإنما يسقط بعفو الله عنه 

وحق الله كما عرفه التفتازانق وغيره : هو ما يتعلق به النفع العام للعالم 
من غير اختصاص بأحد » فينسب إلى الله تعالى » لعظم خطره » وشمول 

أو كما قال ابن القيم : حق الله ما لا مدخل للصلح فيه . كالحدود 
والزكوات والكفارات وغيرها 2 
قال ابن القيم : وأما حقوق العباد » فهى التى تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة 
عليها 29 . 1 

وأما الحق الذى بين العبد وربه فهو ما تعلق به نفع عام ونفع خاص . 
وهذا ما اختلف العلماء فيه » فمنهم من يغلب حق الله على حق العبد ومنهم 
من يغلب حق العبد على حق الله » فيقضى كل بما ترجح عنده ٠‏ ْ 
العا - 
2 


( انظر الموسوعة الكويتية ج ١8‏ ص هم ٠‏ وانظر اعلام الموقعين ج ١‏ صا م١٠١ ٠‏ 


التق مقا قن رع نوكا قا تدان :| للد كدق ١‏ للقواقن عر لزع عليه دق أللة 
لم يجز للمقذوف العفو عن قادفة » ومن غلب حق العبد أجازه » على تفصيل 
يراجع فى كتب الفروع ٠‏ 
فالأصل أن كل صاحب حق لا يمنع من إسقاط حقه إذا كان جائز التصرف ٠‏ 
واشترطوا فى الحق الذى يجوز إسقاطه أن يكون ملكا ثابتاً شرعاً على من 
واشترطوا أيضاً ألا يكون هناك مانع كتعلق حق الغير به ٠‏ 
ف عدوي يعرف الكتقاكك نيعالا" الدين + .والتسقعه + واخيار. فى 
فهذه الحقوق وما شابهها يجوز إسقاطها ؟ لأن كل صَاحب حق لا بمنع 
من إسقاط حقه ما لم يمكن هناك مانع كما أشرنا ٠‏ 


الليينا 


القاعدة التاسعة والعشرون 
الديئ المؤجل يحل على الكفيل عحى 9 


-١‏ الكفيل هو الضامن'+ سمى بذلك لأنه يكفل المدين فى سداد ديئه 
عند المظالبة به » ويسمى ضامناً وضميناً » وحميلاً وزعيما ٠‏ 

وقد عرف الحنفية الكفالة بأنها ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الآصيل. فى 
المطالية بنهس أو ل أى عين : + 

والكفيل يقوم مقام من كفله فى الدين وغيره » فإذا مات المدين حل 
السداد '» ووجب على الورثة قضاؤه من تركته 7 فإذا كان له كفيل وجب العداد 
عليه ؛ لآنه قد ضمنه فأصبح ملزماً بسداد ماضمته فيه ٠‏ 
أ أو يعفو عنه فيه » 
والعفو أقرب للتقوى عملا بقوله تعالى : # وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 
وأن تعدفو اضر الحع! إن كنتم تعلمون 4#( . ٠ ٠‏ 

وهذه القاعدة قد أخذ بها الحنفية إلا زفر » والشافعية » وبعض الخحنابلة ؛ 
أن ذمة المبت قد فقدت بموته ء وثبت للدائن حق مظالية الؤرثة: بالدين من 
تركته + 0 ظ 00 
وفى المشهور من مذهب أحمد : أن الدين لا يحل بالموت إذا ما وثقه 
الورثة برهن أو كفيل ٠‏ ات 0 

« وذهب المالكية إلى أنه إذا مات الضامن قبل. حلول أجل الدين انتهى 
ضمانه فى حق نفسه». وخيز الطالب بين.بقائه إلى حين تخلول الأجل - .ومن ثم 
يطالب الأصيل - وبين.أن يتعجل استيفاء حقه فيأخذه من تركة الضامن » حتى 
لو كان الأصيل حاضراً مليئاً لعدم حلول أجله » أما إذا مات الضامن عند حلول 
الأجل أو بعده فلا يؤخذ الدين من التركة إذا كان المدين حاضراً مليئاً » وإنما 
يؤتذ منها إذا كان غائباً معدماً » أو لا يستطاع الاستيفاء منه بدون مشقة ) 29 . 


ويستحب لصاحب الذين أن يؤجله إن كأن سير 


٠ "١١ الموسوعة الفقهية ج 4" ص‎ )5( * 7/١ : سورة البقرة آية‎ )١( 


ودين 


< القاعدة الثلاثون 

» هذه قاعدة نبوية تدور عليها جميّع المعاملات المالية فين الحملة‎ - ١ 
تطب نفسه عن شىء من ماله لم يجز لأحد أن يأخذه منه قهراً إلا فى أمور‎ 
٠ استثناها كثير من الفقهاء على اختلاف مذاهبهم سيآتى ذكرها‎ 

؟ - وهذا الحديث رواه الدارقطنى عن أنس فلقيه 34 ووواه أحمد والحاكم 
وفى طرقه 5 ضعفا », ولكن كترتها تقند من آزرء 210 + 

وهو صخيح المعنى وقوى الحجة قد أيد بالقرآن فى أكثر من آية » كقوله 
تعالى : # يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل إلا أن تكون 
تجارة عن تراض منكم #4 7" » ولا شك أن من أكل مال امرئ مسلم بغير طيب 
نفس منه آكل له بالباطل ٠‏ 

وعد التحريم مصرح به أيضآ فى أحاديث كثيرة منها قوله ميم : 9 إنما 
أموالكم ودماؤكم عليكم حرام 1ه 

ومجمع عليه عند كافة المسلمين ومتوافق على معناه العقل والشرع . 

* - واستثنى من هذا العموم أشياء منها : 


( 1 ) أخذ الزكاة كرهاً ممن أبى أن يخرجها لمستحقيها. ٠‏ 


٠ 1١ انظر ما قاله فى سنده الشوكانى فى نيل الأوطار ج 5 ص‎ )١( 
: 54 (؟) سورة النساء آية‎ 
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رب الشفعة لمن يستحقها 3 يجحر غليها الشريك: إذا طلبها شريكه 3 


( د ) الدين يؤخذ من المدين بغير رضاه إن حان أجل سداده : 


)1١5-م(‎ 


طعام 


اليكل 


القاعدة الحادية والثلاثون 


من وصل إليه مال من شبهة وهو 
لا يعرف له مستحقا فإنه يتصدق به 
١‏ - هذه القاعدة استفادها جماعة من العلماء من حديث رواه حبيب بن 
الى قالظا طن متكي ابن خر اع 2 07الن لعي ولك كله الكتترى: له أشييس: 
بدينار » فاشترى أضحية فأربح فيها ديناراً فاشترى أخرى مكانها ٠‏ فجاء 
بالأضحية والدينار إلى رسول الله يعم ٠‏ فقال : ضح بالشاة وتصدق 
بالينان:0 037 ْ 
وهذه القاعدة ذكرها الشوكانى فئ نيل الأوطار 27 . 
؟ - قال الغزالى فى الإحياء : فإن اختلط الحلال بالحرام فعليه أن يعرف 
قدر الحرام بالاجتهاد ويتصدق بذلك المقدار 9©) . 
قال النووى فى المجموع 7؟) عن التصدق بما فيه شبهة : إنه مكروه 
07 ال 00" ! | 
لفوله يدم : « الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا 
: 5 900 )0( 
فى الشبهات وقع فى الحرام ( ٠:‏ 


)١(‏ رواه الترمذى وقال : لا نعرفه إلا من هذا الوجه.وحبيب بن أبى ثابت لم يسمع 
عندى من حكيم ولأبى داود نحوه من حديث أبى حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم ٠‏ 

(؟) ج 5 باب « من وكل فى شراء شىء فاشترى بالثمن أكثر وتصرف فى الزيادة » 
صه . (*) إحياء علوم الدين ج ؛ كتاب التوبة ص 77 ٠‏ 

(4) ج 5 ص ٠١ 174١‏ 08) أخرجه البخارى من حديث النعمان بن بشير مرقوعاً ٠‏ 
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وإذا كان فى عهدة المكلف مال حرام 3 فإن علم أصحابه وجب رده إليهم 

أما الآخذ - أى المتصدق عليه - فإن عرف أن المال المتصدق به من النجس 
أل اكرام #التمي به أن «الطرفا مز إن الطذي ركذ وسيعب الا الا عار 
يأكل منه 8 ومع ذلك فقد أجاز أكثر الفقهاء أخذه له مع الكراهة : 

يقول ابن عابدين : إذا كان عليه ديون ومظالم لا يعرف أربابها 3 وأنسن 
من معرفتهم » فعليه التصدق بقدرها من ماله وإن استغرقت جميع ماله (© . 

وقال ابن الهمام : يؤمر بالتصدق بالأموال التى حصلت بالغدر كالمال 


7 ابو ا ا ا 
(0) فتح القدير 5 / 4/8" 


القاعدة الثانية والثلاثون 
تستعمل القرعة فى تمييز المستحق 
إذا ثبت الاستحقاق ابتداءً لمبهم 

٠ ولمقارعة : المساهمة‎ ٠ القرعة فى اللغة : السهم والنصيب‎ - ١ 

ولا يخرج المعنى اللاصطلاحى عن المعنى اللغوى ٠»‏ فهى عند الفقهاء حيلة 
يتعين بها سهم الإنسان » أى نصيبه ٠‏ 

؟5- والقرعة مشروعة باتفاق الفقهاء 2 ودليل مشروعيتها .من الكتاب 
والبيكة + 

أما الكتاب فقوله تعالى حكاية.عن زكريا عليه السلام وقومه فى كفالة 
مريم : ا وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم.وما كنت لديهم إذ 
وي ال 
يختصمو 

وقوله تعالى : # وإن يونس لن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون 
فساهم فكان من المدحضين # 2( . 

وأما السنة فحديث أبى هريرة فاته قال : « عرض النبى ويم على قوم 
اليمين فأسرعوا 2 فأمز أن يسهم بيْنهم فى اليمين أيهم يحلف »© 9 . 

وعن عائشة مظع قالت : « كان رسول الله حيدم إذا أراد سفر 
نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه » 21 . 

*#* - والحكمة فى مشروعية القرعة تطييبت القلوب » وإزاحة تهمة الميل. 
إلى أحد المتنازعين ٠‏ وإزالة الحيرة عند التساوى والإبهام ٠‏ 

3 سي آل مان 1 الانه 5 (؟) سورة الصافات : الآبة ١5١ - ١8‏ . 

(9) أخرجه البخارى ٠‏ (5:) أخرجه البخارى أيضاً ٠‏ 
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1 والقرعة قد تكون مباحة أو مندوية 4 ف واجية أو مكروهة » أو 
محرمة فهى - كما يقول الفقهاء - تعتريها الأحكام الخمسة ٠‏ 

فتكون مباحة فى الأمور المباحة التى لا يؤدى فيها النزاع إلى اشتداد 
الخصومة أو إلى ضرر أحد المتنازعين ٠‏ 

وتكون مندوبة إذا او ل وجود التهمة ٠‏ 

وتكون واجبة إذا تر تب عليها دفع التهمة رفح النزاع ٠‏ 

وتكون مكروهة فى الأمور المكروهة 0 

وتكون محرمة فى الأمور المحرمة , 

وا للق عستم وى ال لها ررحت 1ق اق لقي 

5 - وتجرى القرعة فى مواضع كثيرة منها : 
(أ) تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداءً لمبهم غير معين عند تساوى 
ا ظ 

كما إذا تساوى الشركاء فى الأسهم فى دار أو عقار » وكل واحد منهم 
يريد كان معرا لوجاهته 3 أو لحسن موقعه 2 أو ما إلى ذلك من. وجوه 
التحسين » فإنه عند ذلك يقرع بينهم تطييبآ للنفوش وحسما للنزاع ٠‏ 

(ب) فى الوظائف العامة إذا تساوى الأكفاء فإنه يقرع بينهم فأيهم خرج 
. سهمه كان أحق بالوظيفة من غيره ٠‏ [ ا 
5 - ولا تجرى القرعة فى شىء تعين فيه المصلحة أو الحق ؛ لأن فى 
القرعة حينئذ ضياعاً لذلك الحق وتلك ا لصلحة 7 


وعلى ذلك لا نجرى لقرعة فيما يكال أو يوزث وعرفت صفته » بل يقسم ‏ 
كيلا أو ؤزناً » فإجراء القرعة حيتئذ يكون عبثا .٠‏ ش ش 


ون 


ظ ات ووه القاعنة عرفا انو ومست قر اعد 10 ابرقوين لبان فيا 
بعضها فى العبادات وبعضها فى المعاملات نذكر شيئاً منها هنا : 

111605 لح معوافاة نولةا لتر او أرط وتوا قاد كن الخنهها 
ولا اختصاص لأحدهما به ففيه وجهان » أحدهما : يقترعان عليه لاستوائهما 
فى الحاجة إليه » والثانى : يقسم بينهما ٠‏ 

(ب) إذا تشاحوا فى الأذان مع تساويهم فى الفضل ونداوة الصوت وغيرها 
من المرجحات فإنه يقرع بينهم ٠‏ 

(ج) إذا اجتمع ميتان فبذل لهما كفنان . وكان أحد الكفنين أجود من 
الآخر ولم يعين الباذل ما لكل واحد منهما » فإنه يقرع بينهما لما ورد من السنة 
بذلك فقد روى الإمام أحمد فى المسند من حديث الزبير أنه قال : لما كان يوم 
أحد أقبلت صفية - يعنى أمه - فأخرجت ثوبين معها » فقالت : هذان ثوبان 
جئت بهما لأخى حمزة فكفنوه فيهما » قال : فجئت بالثوبين ليكفن فيهما 
حمزة فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل قد فعل به ما فعل بحمزة » قال : 
فوجدنا غضاضة وحياء أن يكفن حمزة فى ثوبين والأنصارى لاكفن له » فقلنا : 
لحمزة ثوب وللأنصارى ثوب ٠‏ فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر فأقرعنا 
بينهما فكفنا كل واحد فى الذى طار له ٠‏ 

( د ) إذا ادعى الوديعة اثنان » فقال المودع : لا أعلم لمن هى منكما ٠‏ 
فإنه يقرع بينهما » فمن قرع صاحبه حلف وأخذها » نص عليه أحمد إلى آخر 
اذكو هن المنناكل .+ 


ومن هذا يتبين لنا أن القرعة تجرى فى أمور كثيرة لا تكاد تنحصر ٠‏ 


٠ "5/8 القاعدة الستون بعد المائة ص‎ )١( 
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القاعدة الثالثة والثلاثون 
الغالب معتبر والنادر لاا حكم له 

» هذه قاعدة أصولية فقهية تجرى فى أبواب الفقه كلها على الجملة‎ - ١ 
ولكنها قاعدة أغلبية لها مستثنيات كثيرة » فأحياناً يكون النادر هو المعتبر والغالب‎ 
2 هو الملغى 3 وأحياناً يلغى الغالب و الف » فلا يكون لأحدهما حكم‎ 
. ويكون الحكم بالحجة القاطعة دون نظر إلى الغالب والنادر‎ 

١‏ - وهذه القاعدة قد قد اقتبستها من كتاب الفروق للقرافى '') وتهذيبه للشيخ 

قال القرافى : اعلم أن الأصل اعتبار الغالب وتقديمه على النادر وهو شأن 
الشريعة <٠‏ وهو كثير فيها لا يحصى كثرة ٠‏ 

وقد يلغى الشرع الغالب رحمة بالعياد . 

وهما قسمان قسم يعتبر فيه النادر » وقسم يلغيان فيه معاآً ٠‏ انتهى 
6ت والفرق: ديكا الفشيين: كما وتولفياشي: التوديك :لا قسن غاق 
الشرعية ٠‏ 

4 - ولا كان الغالب هو المعتبر وضع الفقهاء له قواعد كثيرة ليندرج تحتها 
كل ما جد ويجد من المسائل الفقهية » ا ل 
ظ او تراصام بعلي با الأصل قولهم : 


(00) افر 04 عدت لع 1 + 
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() الأصل فى الأشياء الحل » وذلك لأن المحرمات محصورة معدودة 
مضبوطة ٠‏ 

(ب) الأصل براءة الذمة » وهو الغالب والكثير ٠‏ فالمتهم برىء حتى 
تثبت إدانته كما يقول رجال القانون ٠‏ 

0 الأصل فى الأشياء الطهارة والنجاسة عارضة ٠‏ 


ه - وقد ذكر القرافى عشرين مثالا لإلغاء الغالب والحكم بالنادر ٠‏ 
وعشرين مثالا لإلغاء الغالب والنادر معاً والاعتماد على البيئة القاطعة ٠‏ 

اكتفى بذكر بعضها هنا وأحيل القارئ إلى الكتاب .نفسه إن أراد المزيد 
ولنبدأً بما بدأ به » وهو إلغاء الغالب وتقديم النادر عليه فى الحكم لطفاً بالعباد 
ورحمة بهم : 

(1) الغالب على ثياب الصبيان النجاسة لاسيما مع طول لبسهم لها . 
والنادر سلامتها » وقد جاءت السنة بصلاته عليه الصلاة والسلام بأمامة يحملها 
فى الصلاة إلغاءً لحكم الغالب وإثباتاً لحكم النادر ٠‏ 


(ب) طين المطر الواقع فى الطرقات وممر الدواب والمشى بالأمدسة )١١(‏ 
القن بيتجلتي جها قن المر عيضن "الغالت غلبها وود التجاسة فن .سيت الكدلة > 
وإن كنا لا نشاهد عينها والنادر. سلامتها منها » ومع ذلك ألغى الشرع حكم 
الغالب وأثبت حكم النادر توسعة ورحمة بالعباد » فيصلى به من غير غسل ٠.‏ 
نجاسته والنادر طهارته 2( وصع ذلك أليثت الشرع حكم النادر وألغى. حكم 
الغالى فجوز أكله توسعة على العباد ٠‏ 

)١(‏ الأمدسة : جمع مداس وهو النعل ونحوه » قال فى المصباح : وأما المداس الذى 
ينتعله الإنسان فإن صح سماعه فقياسه كسر الميم لأنه آلة » ويجمع على أمدسة مثل سلاح 
وأسلحة » وقال المعلق فى هامشه : لا ينبغى جمعه على ( أمدسة ) لزيادة اميم » ولا ينبغئ قى 
الجمع بقاء الزائد مع حذف الأصلى . إلى آخر ما قال ٠‏ ظ 

1 ٠ 2 0:00 


2 


(ج )" الغالية على نا تقنعة الوتمو ن«الدية ال يفيلو ولا يجععهر اما 
ولا يتحرزون من النجاسات من الأطعمة نجاستها والنادر سلامتها » فألغى 
الشارع حكم الغالب وأثبت حكم النادر وجوز أكلها توسعة ورحمة على 
العباد ٠‏ 

( و ) الغالب صدق الصالح الولى التقى فى دعواه على الفاجر الشقى 
الظالم أنه غصب منه درهماً والنادر كذيه 3 ومع ذلك جعل الشرع القول قول 
الفاجر فقدم حكم النادر على الغالب لطفا بالعباد بإسقاط الدعاوى عنهم 
واندراج الصالح مع غيره سداً لباب الفساد والظلم بالدعاوى الكاذبة ٠‏ 

أما ما ألغى الشارع فيه الغالب والنادر معاً فمثاله : ظ 


(1) الغالب صدق الجمع'الكثير من جماعة النسوان فى أحكام الأبدان 
والنادر كذبهن لاسيما مع العدالة » فألغى صاحب الشرع دين ولم يحكم ( 
به ولا حكم بكذبهن لطفاآ بالمدعى عليه ٠‏ 

(ب) الغالب صدق شهادة لال عدول فى لزنا فلم نحكم اشع به 
على لاض عامترك يطعي كبيج لاقام الت موويم قن يم إنهم. 
تددر 2 بن كيت إنهع طهر ووه 0 

(ج) الغالب صدق شهادة العلدل الواحد فى ا الأبدان والنادر كذبه . 
فلم يحكم الشرع بصدقه لطفآ بالعباد ورحمة بالمدعى عليه » ولم يكذبه ٠‏ 

الخالت على هر وكا ان الخلي انز ا ون حر الواطيء 
وطال الما فى ذلك أنه قن اولع والنادر عدم .ذلك اننم حك الخال بوكله 
ولا بعدمه إذا شهد عليه بذلك » وألغى هذا الغالب ستراً على العباد . 
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(ه) الغالب القرء الواحد فى العدة لبراءة الرحم والنادر شغلة معه » 
فألغى الشارع اعتبار واخد.منهما وَل 0 ببراءة 00 معه حتى ينضم إليه 
قرآن آخران ٠‏ 


( و ) الغالب براءة رحم من غاب عنها زوجها سنين ثم طلقها أو مات 
عنها والنادر شغله بالولد 4 فألغى الشرع اعتبار واحد منهما 34 وأوجب عليها 
استئناف العدة بعد الوفاة أو الطلاق ؛ لأن وقوع الحكم قبل سببه غير معتد به ٠‏ 

5 - وهذه القاعدة يدندن حولها المجتهدون لإثبات الفرق بين الأخذ 
بالغالب وتقدعه على النادر 6 وإلغاء الغالب وتقديم النادر 1 أو إلغاؤهما ا 
والاعتماد على البينات حفظأ. للحقوق المالية والبدنية » ومن خلال مراجعتنا 
لأقوالهم وتخريجاتهم نجزم بأن قول القائل : إذا دار الشىء بين النادر والغالب 
فإنه يلحق بالغالب - ليس على إطلاقه » بل هو مقيد - كما يقول صاحب. 
تهذيب الفروق - بثلاثة قيود : 

الأول : أن يطرد الغالب بمخالفة الأصل ٠‏ 

الغانئ: :أن تكثن أستايه”: 
.. الثالث : أن لا يكون مع النادر ما يعتضد به وإلا قدم على الغالب عملا 


القاعدة الرابعة والثلاثون 
١‏ -هذه قاعدة .نبوية ورددت فى حديث عمرو بن خارجة »؛ وفيه قال عليه. 
الصلاة والسلام : ١‏ إن الله أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث » ٠‏ 


وقد كانت الوصية للوالدين والأقربين واجية بنص قوله تعالى : # كتب 
مركو إذ مففين اعد كن امراك إن رك كديرا الررضي اللو التوقوالتقر مق بالمعروف 
حقاً على المتقين # ٠ 2١١‏ ثم خصصت الوصية بهذا الحديث وبآيات المواريث 
وبقى حكمها للوالدين والأقربين الذين لا يستحقون الميراث كالأب الكافر والأم 
الكافرة » والقريب المحجوب عن الميراث بسبب من الأسباب المشروعة ٠‏ 

وهذا التخصيص يسمى عند المتقدمين نسخاً توسعاً ٠‏ 

؟ - وقوله : ( فلا وصية لوارث » يحتمل أن تكون لا ناهية » والمعنى : 
عليه حقان . ظ 0 
ور 5585 أن تكون لا نافية فيكون المعنى لا وصية لوارث جائزة بعد تشريع 
المواريث ٠‏ 
إجازة الورثة قولاق 55٠‏ 

ورجح الشوكانى القول بالبطلان » وعلل ذلك بأن النفى إما أن يتوجه إلى 
الذات » والمراد لااوصية شرعية ٠»‏ وإما إلى ما هو أقرب إلى الذات وهو الصحة 
ولا يصح أن يتوجه ههنا إلى الكمال الذى هو أبعد المجازين ال مون 077 


٠ ١5؟ (؟) نيل الأوطار ج 5 ص‎ ٠ ١8 البقرة : الآية‎ )١( 
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والراجح عندى والله أعلم أنها تنفذ لو أجازها الورثة » فإجازتهم تبرع 

ويؤيد هذا حديث ابن عباس أن النبى -َيَتم قال : 7 لا تجوز وصية 
لوازث لذ ا تهات الو 07 ظ 

والجمع بين القولين ممكن بأن نقول : إنها ليست وصية شرعية من حيث 
هى وصية ولكنها تنفذ إذا أجازها الورثة فتكون هبة لا وصية - كما أشرت - 
فلا إشكال بحمد اللّه ٠‏ 


)١(‏ رواه الدارقطنى وحسنه ابن حجر فى التلخيص ٠‏ وقال فى الفتح : رجاله ثقات لكنه 
معلول فقد قيل إن عطاء الذى رواه عن ابن عباس هو الخرسانى وهو لم يسمع من ابن عباس ٠‏ 
وأخرج نحوه البخارى من طريق عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس موقوفاً ٠‏ 


القاعدة الخامسة والثلاثون 
ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر 

: وأصحاب الفروض اثنا عشر‎ ٠» الميراث يكون بالفرض وبالتعصيب‎ - ١ 

ثمانية من الإناث وأربعة من الذكور ٠‏ 

رفوي 2 بونى مننا قطغية: الك نوو لح الورلة "كن كنوه اتويوت وهو ب 
الثلثان » والثلث ٠‏ والسدس » والنصف » والربع » والثمن ٠‏ 

والواركون بالتعضيبه اثنا عسر ». .وهتاك وازث:بالولاء + فيكون ميجموع ‏ 
الورئة خمسة وعشرون وارثئاً ٠‏ عشرة من النساء وخمسة عشر من الرجال على 
التفصيل ٠‏ 

وهذا مبسوط فى كتب الفقه ٠‏ 

؟ - وهذه القاعدة حديث نبوى متفق عليه ٠‏ 

* - وهذا الحديث يفيد البدء بأصحاب الفروض ٠»‏ فإن بقى شىء من 
التركة بعد استيفاء أسهمهم يستحقه أقرب الورئة إلى الميت بشرط أن يكون 
ذكرا : فإن:اشتووا امتركوا'فى إرش ما تفن + 

قال ابن التين كما فى نيل الأوطار : ١‏ المراد به العم مع العمة فإن بقى 
شىء يأخذ العم دونها ولا يعصبها . وابن الأخ مع بنت الأخ كذلك ٠»‏ وابن 
العم مع بنت العم » فإن الذكور يرئون دون الإناث ٠‏ 

' وخرج من ذلك الأخ مع الأخت لأبوين ولأب فإنهم يشتركون بنص قوله 
تعالى : # وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين # ٠.‏ 

ردك الأحوف لام الإنوم ستوكون هم والاخولتة لآم التولة تمان +: 

#فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث217#. 


٠ ١7١ انتهى بتصرف من نيل الأوطار ج 5 ص‎ )١( 


القاعدة السادسة والثلاثون 
5 + 57 
الأخوات مع البنات عصبة 
اكيراك توعان ميات بالفرض وميراث بالتعصيت : 
() عصبة بالنفس : وهو كل ذكر ينتسب إلى الميت بغير ‏ واسطة أنثى . 
فقط كا بخ واد بن الآبن مهما نزلت درجته . والأخ الشقيق » والأخ لآب ء 
والعم الشقيق »والعم لأب » وابن العم الشقيق » وابن العم لأب » وابن الأخ 
اميق »6 وأء بن الأخ لانن ٠‏ فهؤلاء يدلون إلى الم ميت بواسطة --000 : 
أما الذين ينسبون إليه بواسطة أنثى فلا يرثون منه شيئًا كابن البنت » وابن 
الأحت ٠‏ 


(ب) عصبة بالغير : وهى كل أنثى صاحبة فرض احتاجت فى عصوبتها 
إن الفتريونا هذى اعسوية + 
الت الصلبية 4 ويعصبها أخوها 0 


بنت الابن ويعصبها ابن الابن ( أخوها أو ابن عمها ) أو ابن' ابن الأنرل 
كه درجة إن احتاجت إليه ٠‏ 


الأخت لأب ويعصبها أخرها الذى هو أخ للمورث من الأب ٠‏ وكل من 
(ج) عصبة مع الغير : وهى كل أنثى صاحبة فرض احتاجت فى تعصيبها 
إلى أنثى أخرى تكون معها عصبة : 


انلق 


وتنحصر العصبة مع الغير فى اثنتين فقط من الإناث وهى : 

الأخحت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات مع البنت أو بنت الابن ٠‏ 

الأحت لأب أو الأخوات لآب مع البنت أو بنت الابن ويكون لهن الباقى 
من التركة بعد الفروض ٠‏ 

© وهذا النوع هو المقصود بهذه القاعدة ودليلها ما رواه هزيل بن 
شرحبيل قال : « سثل أبو موس عن ابنة وابنة ابن وأحت ٠»‏ فقال : للابنة 
موسى فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين أقضى فيها بما قضى. النبى 
م للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقئ فللأحث © : 
رواه الجماعة إلا سيلها اليا ١‏ ا 

وزاد أحمد والبخارى : ١‏ فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال 
لا تسألونى ما دام هذا الحبر فيكم ») ٠.‏ 

وعن الأسود : ( أن معاذ بن جبل ورث أخنًا وابنة جعل لكل واحدة 


ع ١‏ صلاللَه 1 5 ٠‏ 1 
منهما النصف وهو باليمن ونبى الله مركم يومكد حى ») رواه أبو داود والببيخارى 
معنأه ٠‏ ظ 


القاعدة السابعة والثلاثون 
9 : 0 
١‏ - التملك - كما يقول السبكى : حكم شرعى يقدر فى عين أو منفعة 
يقتضى تمكن من ينسب إليه من انتفاعه به والعوض عنه من حيث هو كذلك!21. 
؟ - وأسباب التملك كثيرة منها : المعاوضات ( كالبيع والشراء ونحوه ) 


والميراث والهبات ٠»‏ والهدايا والصدقات . والوصايا والغنائم » والوقف 
والديات. » وإحياء الموات .1 


* - وشرط التملك أهلية المتملك » وعدم قيام المانع من التملك ٠‏ 

؛ - ومعنى القاعدة أن الأصل الذى يجب اعتباره وتقديمه على غيره فى 
التملك هو اختيار المتملك ٠»‏ فلا يدخل فى ملك إنسان شىء بغير الختياره » . 
ولكن هذه القاعدة أكثرية لها مستثنيات ٠‏ فهناك بعض حالات يتملك الإنسان 
فيها بغير اتختياره : 1 
المووك-: 

(ب) ومنها المردود بالعيب بعد تمام العقد يملكه البائع قهراً ٠‏ 

(ج) ومنها إذا طلق الزوج قبل الدخول فإنه يملك نصف الصداق قهراً ٠‏ 

لقوله تعالى : # وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن 
5 اء ٠‏ 0 ع8 ٠.‏ 1 2 1 
فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفوٌ الذى بيده عقدة التكاح * 27 . 


فهو بمقتضى هذه الآية يملك نصف الصداق الذى قدره للزوجة وهى تملك 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطى صا 202 * (9)تسورة البقرة ف اليه 11م 
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النصف الآخر قهراً فإن شاء أحدهما أن يعفو عن حقه الذى صار فى ملكه 
بمقتضى هذه الآية فهو المتفضل على الآخر .كما قال تعالى فى آخر هذه الآية : 
و واا اتري انكو ارو محرا الاسيري يواكم زو لهذا ساون 
بصير # ٠‏ 

ه - والتملك الاختيارى يختلف باختلاف السبب ٠‏ 

فالمبيع ونحوه فى المعاوضات الالية يملك بتمام العقد إذا لم يكن فيه خيار 
أى إذا لم يخير البائع المشترى فى إمضاء البيع والراجرع فنه وهو فى المجلس أو 
فى مهلة يقدرها له كثلاثة أيام ونحوها ٠‏ 


والأجرة تملك بمجرد العقد كالمبيع. ذالم شفوظ المبعاجر التاجن .عد 
الشافعية وأحمد ١ ٠‏ 


وقال الخحنفية : تملك بالاستيفاء ..:أو التمكن » “أو بالتعجيل ٠»‏ أو بش عل 
التعجيل ٠‏ ظ 
والقرض بملك عند الحنابلة بالقبض وقيل بالتصرف ٠‏ 


وعلك.عتد المالكية بالعقد » بيصير مالا لمقترض فيقضى على القرض 
بدفعه له ٠‏ 


ا ) 6.* 


القاعدة الثامنة والنلاثون 
الحق لا يسقط بالتقادم 

0 مفهوم هذه القاعدة أن الحق المتعلق بالذمة لا يسقط إلا اا‎ - ١ 
٠ بالعفو عنه مهما طال الأجل‎ 

فمن ادعى حقاً على إنسان وأقام عليه البينة“ثبت: له .هذا الحق الذئ ادعاه 
وحكم القاضى له به » وطالب من عليه الحق أن يوفيه إياه بالمعروف من غير 
مضارة ولا إجحاف دون أن يلتفت القاضى .إلى الزمن الذى تعلقت فيه ذمة 
المدين بهذا الحق + 0 

١‏ - « ولكن لولى الأآمر منع القضاة من سماع ا 0 أعحواك 
. بشروط مخصوصة » ومن ذلك منع سواع الدعوى فى بعض الخحالات بعد مدة 
محددة معلومة » ومع أن الحق لا يسقط بتقادم الزمان .. إلا أن وجه هذا المنع 
هو تلافى التزوير والتحايل ؛ لأن ترك الدعوى زماناً مع التمكن من إقامتها » 
يدل على عدم الحق ظاهراً ٠‏ 

وعدم سماع الدعوى بعد المذة المحددة ليس 0 ل سقوط الحق فى 
ذاته » وإنما هو مجرد منع القضاة عن سماع الدعوى مع بقاء الحق لصاحبه 
حتى لو أقر الخصم يلزمه » ولو كان التقادم مسقطآ للحق لم يلزمه » 2 . 

* - والإسقاط : هو إزالة الملك أو الحق لا إلى مالك ولا إلى مستحق 
وتسقط بذلك المطالبة به ؛ لأن الساقط ينتهى ويتلاشئ ولا ينتقل ٠‏ 

والقناعدة الثق عرضناها تنفق الإسقاط. يسبت التقادم » فلا يجوز للقاضى 
أن يسقط الحق الذى ادعاه إنسان على إنسان وأقام البينة عليه أو أقر به المدعى 
عليه بسبب أن الحق قد تقادم زمانه إلا إذا حدد الحاكم مدة للتقاضى رعاية 
للمصلحة » فإنه“إذا انتهت المدة المحددة لا يسمع دعوى المدعى فضلاً عن أن 


يحكم له بالحق اللدمة ادعاه ٠‏ 


2 


القاعدة التاسعة والثلاثون 
+ 0 7 00 * هو هه م 

إذا اجتمع الدينان فى التركة قدم الأصح منهما 

: الدين فى التركة نوعان - دين صحة ودين المرض‎ - ١ 

( 1 )قدي الصحة : ما كان ثابتا بالبيسننة آو-الأقرار في مان ضطنة 
المدين ٠‏ 

(ب) ودين المرض : ما كان ثابتاً بإقراره فى مرضه ٠‏ ظ 

7ك اانواقر متانوى. ته كوا قال لصوو كديا ترك الميك كن امراك 
وحقوق ٠‏ 

وعند الحنفية : هى ما تركه الميت من الأموال صافي عن تعلق حق الغير 
بعين من الاموال ) (2 . 

ثم إن الدين نوعان أيضاً باعتبار آخر : دين لله » ودين للعياد ٠‏ 

2 والميت يجهز أولاً من تركته ٠؛‏ ثم يقضى دينه منها عند الحنابلة 
بالديون المتعلقة بأعيانها قبل الوفاة كالأعيان المرهونة ؛ لأن المورث فى حال 
عبات لآ علك النضوف» فى الأعيان التن تعلن يها خضو القير 6 فاوكق آلا يكون 
له فيها حق بعد وقاته ٠‏ [ 

فإذا كانت التركة كلها مرهونة فى دين فإن المورث ( الميت ) لا يجهز إلا 


بعد سداد الدين » أو فيما يفضل بعد سداده » فإن لم يفضل شىء من التركة 
بعد سداد الدين يكون تجهيزه على من كانت تجب عليه نفقته فى حياته ٠‏ 


٠ ١9 انظر الموسوعة الفقهية الكويتية ج  ص‎ )١( 


كن اعرف فى الدوزة اد تتفي يفنا اموي والتكدي 

فقال الحنفية : إن الدين إن كان للعباد فالباقى بعد تجهيز الميت إن وفى به 
فذاك » وإن لم يف فإن كان الغريم واحداً يعطى له الباقى . رمحي مني 
المبت إن شاء غفا أو تركه إلى دار الجزاء : 

وإن كان الغريم متعدداً » فإن كان الكل دين الصحة أو كان الكل دين 
المرض فإنه يصرف الباقى إليهم على حسب مقادير ديونهم ٠‏ 
اجتمع دين الصحة ودين المرض بالنسبة للعباد قدم ين الصحة لكونه أقوى, » 
لأنه محجور عليه فى مرض موته عن التبرع بما زاد على الثلث 0 
ميلك نوع ضعيفت ٠١‏ ْ 


؛ - هذه خلاصة المسألة » ومفهوم القاعدة التى نحن بصددها : أنه إذا 


وأما إذا أقر فى مرضه بدين علم ثبوته بطريق المعاينة » كالذى يجب بدلاً 
عن مال ملكه أو استهلكه فيكون ذلك من دين الصحة » إذ قد علم وجوبه بغير 
إقراره فلذلك ساواه فى الحكم ٠‏ 

زه - وإن كان 00 الله تعالى كالصوم د والزكاة « 
وحجة الإسلام والنذر والكفارة » فإن | أوصى يه “المي وجت تنفيذه من ل 
ماله الباقى بعد دين العباد » وإن لم يوص لم يجب ٠‏ 
مانن كال نوف اقانك ل تبان آم لادمى أوضى نيا اع لا لأنها بحق 
واجب عليه » ويقدم دين الله تعالى كالزكاة وغيرها على دين الآدمى 000 


وفى المسألة خلاف يراجع فى كتب الفقه ٠‏ 


القاعدة الأربعون 


كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه 
0 هذه قاعدة نبوية جامعة لخصال البر كلها يدندن حولها الفقهاء فى 
تقعيد القواعد واستنباط الأحكام . ومعرفة الحلال والحرام بالقياس عليها 
والاسترشاد بها » فهى من جوامع كلمه ميم التى خصه الله بها دون سواه من 
المرسلين » فكلامه -َلكتنِ أفصح كلام بعد القرآن الكريم ٠‏ 


بالدوودت هذه القاعدة فى كتاب البر من صحيح مسلهم )١(7‏ 5 


5-5 
3 


فعن أبى عزنو علقه قال قال -ؤسؤك اش وك ؛ بل لاسنو ولا 
لاجد 10 بزلا تباعفيوا #اأوالة كدادروات ولا يبع بعضكم على بيع بعض . 
وكونوا عباد الله إخوانا ٠‏ المسلم أخو المسلم ١‏ لا يظلمه ولا يخذلّه . ولا 


و 


يحقره ٠‏ التقوى ها هنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من 

الشر أن يحقر أخاه المسلم ٠‏ كل المسلم على بالمسلم حرام : :دمه وماله 
و 5 5 

؟ + مفهوم هذه القاعدة : أن المسلم معصوم الدم فلا يحل دمه بغير 


3 


ىو ْ :2 
جو 7 صَلالنَه 5 ٠‏ 24 2 . وو 
وقلك بين لقنو داوج الحق الذى يحل به دمة ١0‏ » فقال 1 لا يحل 08 


افراق امايو لذ باتحدى: اثلاث 1 العنة" الزاقن :لهت بالتقنن + والقارك الدريه 
مارت للا 7 ظ 


٠. 56054 حديث‎ )١( 
9 لا تخادعوا 4 فالنجش هو المكر والخداع فى البيع وغيره‎ 62 
0 رواه البخارى ومسلم عن ابن مسعود‎ ( 


زكاة » ونحو ذلك من الحقوق التى يجبر على أدائها . 
من حقوق الله أو حق< من .حقوق' الئاس ٠‏ بشزوط ' تتصوص عليها خى كتب 
الفقه - 


والعرض - بكسر العين - كما .قال الجزرى فى النهاية : موضع المدح 
والذم من الإنسان سواء كان فى نفسه أو فى سلفه أو من يلزمه أمره ٠‏ 


وقيل ال ل مركي امي ل تمر 
وي اب ْ 

وإذا نظرنا بعناية فى هذه القاعدة وجدناها تشمل بعمومها أبواب الفقه 
دمة ؛ ففى أى باب نظرت تجد الفقهاء سني 
لعلاثة © التفين” والمال: والعمن ْ 

لهذا تعتبر هذه القاعدة ا دقيقاً لحفظ الحقوق كلها . وتعد ميثاق 
شرف يحتكم إليه المسلمون فى الوفاء والاستيفاء » وفى التعاون البناء على البر. 
والتقوى » وفى الاحترام المقادل سين لين وام مرة: القناضضن: والتتحاييك عير 
ذلك مما يعكر صفو الإيمان ويحدث الفرقةوبين. المسلمين :» فالمسلمون تتكافاً 
دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم » وهم يل على من سواهم ٠‏ كما جاء فى 


الحديث الصحيح ا 


٠. انظر « تحقة الأحوذى ) جا" ص اه‎ )١( 
٠ انظر القاعدة الحادية عشرة من الباب التأسبع‎ )5( 


5 


القاعدة الحادية والأربعون 
ميزان العدل فى الإسلام أن يعطلى المرء من الحقوق مثل | 


ما عليه من الواجبات 
١‏ - هذه قاعدة عالقة فى تجملِم الحقوق والواجبات فكل حق يقابله واجب 
اول اننا 
© والآصل 0 هذه القاعدة عموم قوله تعالى : 00 ولهن مثل الذى ‏ 
عليهن بالمعروف * 2 . ش نغ 


ا للأزواج من الذكون حقوق على أزواجهم 6 وعليهم 5 المقابل 
واجبيات نحوهن 2 وللآزواج من الإناث حقوق وعليهن فى المقابل واجبات 2 
فمن وفى ما عليه من الحقوق يجب أن يحظى بالوفاء من الطرف الآخر كما 
سيأتى بيانه ٠‏ ظ 

وانطلاقاً من هذه القاعدة التى نصت عليها الآية يجرى الحكم فى كل 
قضية من القضايا المتعلقة بالحقوق والواجبات ٠»‏ كما أن هذه القاعدة نجرى فى 
مسائل كثيرة وى أبواب من أبوانت العبادات والمعامللات ٠‏ 

#ع يزان العول تمن اشاب الذق تقامن نف الامو العرفة الوسيظية بين 
الفضائل والرذائل . أو بين الحق والباطل ٠‏ أو بين الصواب والخطأ » أو بين 
صاحب الحق من غيره ٠‏ ا 

4 - والعدل وصف جامع لخصال الخير كلها » فما من صفة محمودة إلا 
كان العدل منيفها ومضيها .: 


٠ سورة البقرة. : الآية م77‎ )١( 
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كان منها فعلاً أم قولةٌ ٠‏ يه ظ 
فالصدق مثلاً عدل » والشهادة على وجهها عدل. » والنصح للمسلمين 
وإرشاد الضثالين » والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرز » وما إلى ذلك - عندل ٠‏ 
يقول الله عز وجل : 8# إن الله يأمركم أن تؤدوا الآمانات إلى أهلها وإذا 
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمًا يعظكم به إن الله كان سميعاً 
ع 37 

ويقول جل شأنه : # وإذا قلتم فاعدلوا وبعهد الله أوفوا * 7) . 

ه - والعدل ضد الظلم » والظلم هو:النقص والمنع » فإذا كان العدل 
ضده كان معناه عدم منع إيصال الحق لأهله ٠‏ أو نقصانه عند الوفاء به » فمن 
منع أو نقص فهو ظالم » ومن وفى فهو عادل ٠‏ وإذا اشتهر بالعدالة فهو 
عدل . [ ظ ظ 
الناس به » ورضيه أهل العلم شاهداً وقاضيآ ومفتياً وإمامآ فى الصلاة ومحكماً 
“كل الأمرر لبط 0 ارين ظ 
فى الظاهر » بحيث لا يثبت عليه ما.يخل بالشرف أو يتطرق إلى قوله وفعله 

وعرف الفقهاء العدالة بتعريفات منها أنها : صفة توجب مراعاتها الاحتراز 
عما يخل بالمروءة عادة فى الظاهر 

1-5 اقشرط الفقياء العد حفن كترو و كين من الأمو و الكلينية خلى 


٠ ١65 سورة الأنعام : الآية‎ )5( ٠ سنورة النساء : الآية 8ه‎ )١( 
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توه مثلاً فى إمام الصلاة وعامل الزكاة » ورؤية هلال رمضان » 
وفى تحديد القبلة » وفى الإخبار عن نجاسة الماء وطهارته » وعن كل ما يخبر به 
من الأحبار التى تعظم فوائدها وأضرارها ٠‏ 

واشترطوها أيضاً فى ولى التكاح 3 والوصى « وناظر الوقتف 3 وولى 
المحجور عليه 2 وفع الإمامة العظمى 0 والولايات العامة » وكين القضاة وولاة 
المظالم » والمفتين والمستخلفين من القضاة والمحكمين وغيرهم ٠‏ وام شترطوها فى 
الشهود على النكاح وعلى الطلاق وغير ذلك من الفضايا » واشترطوها فى 
رواية الحديث » وفى معاشرة الأزواج ؛ وفى معاملة الأولاد والأقارب 
لزان » وخاصة الملهوين وعامتهم ٠‏ ا 

0 0 0 لعبادات بحيث يكو م ا 3 
اللو كالتهاون فيه بل هو أخطر ( وَالتشدة مذموم 0-0 حال إذا ع عن 

لو لكوي ان عار الاسة ن الذ جم مسو لق ونا التيق اعد لا غريه 
فسددوا وقاربوا 00 . 

والساف هو العدل كن الفولوالفدل “4 والقارر هين الندى الطلنيه الشناه 
أو ما يدانيه عند العجر عنه ٠‏ 

يقول- الله عز وجل : # يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً ٠‏ 


يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فار فوزاً 


م # 07 : 


٠ رواه البخارى ومسلم‎ )١(. 
٠. ال١‎ -ا/٠ (؟) سورة الأحزاب : الآية‎ 


الدلدا 


الى |0060 ين 9 
القاعدة الثانية والأربعون 
السلطان ولى من لا ولى له 

الو لابه نواان . وا و أنه ساصية ه بورزل ب غامفة: 

فالولاية الخاصة : تكون فى النفس والمال معاً » وفى المال فقط ٠.‏ 

والولاية العاينة مى ما تكون ين الدين 6 والدنيا 3 والنفس 3 والمال 4 
وفيها درجات تتفاوت من ولاية الإمام الأعظم إل ولاية نوابه وولاته » ويناط 
بهذه الولاية © جهيز تجهيز الحيوش » وسيلك الثغور » وإقامة الحدود » وحماية الدين » 
وما سواها من الأمور التى يستتب بها اللأمن ٠‏ ويحكم شرع الله ٠‏ 
والولاية ‏ + بالفتح - معناها : النصرة » وبالكسر معناها لغة : السلطة 
والإمارة ٠ 0 ٠‏ 0 

واستعملت الثانية فى الاصطلاح الفقهى فى نفاذ التصرف على الغير شاء 
أم أبى ؛ إن الوق يتمق" له التضرردفة قبا ونه اله فون أن سمفاذة أل - 

:وا غتيورف ادليه الخاصة عند الفقهاء - أقوى من الولاية العامة ؛ 
لآن“الولاية الناضة كلما كانت مرتبطة 'بشىء اعتضن. مما "فوقها سبب ازتباطها به 
وحجده كا أقوى تأثيراً فى ذلك الشىء مما فوقها في العتموم * 

وقد '5: 000 كاعم ا به د العامة » 

210 عدن 2-6 أن يزوج الصغير مع وجود وليه ؛ لأن حنو الأب 
والجد على الأولاد أمر ظاهر ؟* 

(ب) لا يحق للقاضى أن يتصرف بال اليتيم الذى نصب عليه وصى » 
.ولا أن يزوج اليتيم أو اليتيمة عند وجود الولى ٠‏ 
يا 


(ج) لا يحق للسلطان أن يزوج المرأة بغير إذن وليها إلا إذا تنازع الأولياء 
على تزويجها كما سيأتى فى دليل القاعدة ٠‏ 

وتما يجب التنبيه عليه أن للولى العام - وهو السلطان أو من يقوم مقامه - 
حق الاعد راقن ١‏ والتل هق "القع ذا اللتعلقة» الوالاية القاصة :131" عط ديا 
تقصيراً أو ضياعآ للمصلحة ؛ قهو يملك حق الإشراف العام على سائر 
الولايات الخاصة » وله الحق فى عزل الأوصياء » والأولياء إذا ثبتت خيانتهم » 
إلا إذا كانت الولاية ناشئة من القرابة كولاية أصحاب الفرائض » والعصبات » 
وذوى الأرحام ؛ لأن الولاية قائمة بذاتهم » فليس لأحد عزلهم من الولاية ٠‏ 

" - ودليل هذه القاعدة ما رواه الترمذى فئ جامعه 2١١‏ عن عائشة ماشع 
الج سسو نه الله ب 1 نان اننا لمر اف كس هرقي تدر وا لكاهها 
باطل » فتكاحها باطل ٠‏ فنكاحها باطل ٠‏ فإن دخل بها فلها المهر بما استحل 
من فرجها ٠‏ فإن اشتجروا » فالسلطان ولى من.لا ولى له » 


وسيأتى لهذا الحديث شرح فى قواعد التكاح ٠‏ 


٠ ١١١8 باب « لا نكاح إلا بولى » حديث رقم‎ )١( 


ا 


الباب الحادى عشر 
أحكام الأسرة 


نذكر فى هذا الباب من القواعد والضوابط ما يتعلق بالتكاح وآثاره 
والطلاق وآثاره» وسائر الأحكام التى تتعلق بالشئون الأسرية من وجوه مختلفة ٠‏ 

وإليك بيان بهذه القواعد والضوابظ قبل الخوض فى شرحها وتحليلها :. 

5 ' ” 0” 1 الكالم لااايشطمل التعليق‎ 5١ 

؟ - الأيم أحق بنفسها.من وليها » والبكر تستأذن فى 'نفسها » وإذنها 
صماتها ٠‏ ظ ش 

* - أبما امرأة تكحت بغير إذن وليها فتكاحها باطل ٠‏ 

5 - أيما امرأة تكحت رجلين فهن للأول متهما ٠ ٠‏ 

ه - كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل ٠‏ ظ 

5 - المهر يجب بالعقد » ويتأكد بالدخول » وهو دين قوى لايسقط إلا 
بالأداء أو الإبراء ٠‏ 

/ا - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ٠‏ 

- يحرم الجمع بين كل امرأتين أيهما فرضت ذكراً لم تحل للأخرى ٠‏ 

اك الطلاق له اكدتالينان . 

٠ أبغض الحلال إلى الله الطلاق‎ - ٠ 

٠ لا طلاق فى إغلاق‎ - ١١ 

5 - الزوج أحق بزوجته ما دامت فى العدة » وهو أحق بها بعد العلة 
غئك التراضى. ٠‏ 

- الآصل فى الأبضاع الحرمة ٠‏ 

رامت الولك: القواقن و ساس اللي ٠.‏ 
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0 5 م 
القاعدة الآأولى 
النكاح لا يحتمل التعليق 
١‏ - التكاح عقد يبيح لكل من الزوجين الاستمتاع بالآخر فى حدود ما 
أباحه الشرع » ويقتضى عاقدين وصيغة تدل على الإيجاب والقبول تكون غاية 
فى الوضوح ؛ لأنه من العقود المقدسة التى يترتب عليها حقوق وواجبات غاية 
فى الأهمية ٠‏ 
ولهذا اشترطوا فى الصيغة أن تكون بلفظ الماضى » بأن يقول ولى المرأة 
وأن يكون وعداً ٠»‏ إلا أن تكون هناك قرينة تفيد تزويجه فى الحال بأن يقول 
للخاطب 1 أزوجك الآن ابنتى 2 فيقول الخاطب : قبلت 2 أو يقول لعن المرأة 
قبلت ٠‏ فيسجل القاضى هذا العقد فى الحال ٠‏ 
؟ - ومفهوم هذه القاعدة أن النكاح لا يجوز أن يتعلق بشرط يقع فى 
المستقبل أو لا يقع » كأن يقول : إن عينت فى وظيفة كذا زوجتك ابنتى » فيقول 
الخاطب : قبلت » فهذا النكاح لا ينعقد به الزواج فى الحال ولا فى امستقبل. ٠‏ 
هذا بخلاف ما لو علق النكاح بشرط كائن فإنه يصح . وهناك فرق دقيق 
بين التكاح المعلق بشرط والنكاح المعلق على شرط ٠‏ 
الخال ٠‏ 


”11/ 


والثانى : يصح » كما لو تزوجها على أن أمرها بيدها فإنه يصح ؛ لآنها 
تملك نفسها قبل العقد فأمرها بيدها فعلاً » فاشترطت أن يظل الحال على ما هو 
عليه بعد الزواج فإن شاءت أن تطلق نفسها فعلت ٠‏ ش 

فالحرف ( على © يدل على الحال والاستقبال والماضى أيضاً ٠.‏ كقوله 
تعالى : # فمن كان منكم مريضآ أو على سفر * أى طلع الفجر عليه وهو 
مسافر وظل على سفره ٠‏ 

أن ( اليا ) فإنها:تدل على “إنضاء الشرط يعدا ان لم يكن وهذاا نغ 
الغالب عليها فى العقود إلا إذا قامت قرينة على خلاف ذلك ٠‏ 


518 


القاعدة الثانية ‏ 
ع 9007 1 
الأيم أحق بنفسها من وليها 
1 م 35 ٠.‏ 2 
والبكر تستآذن فى نفسها . وإذنها صماتها 
1 : لفظ يطلق على الرجل والمرأة ». فيقال : رجل أيم ». أى 3 
لا زوج له » وامرأة أيم » أى : لا زوج لها 8 
قال ف اناق العرب ) : ( الأيم فى الأصل ١:‏ الك لا رفخ لها بكراً 
كانت أوثيباً » مطلقة كانث أ مَتَوقنَ عدهنا - ظ ظ 
أما قول النبى َعم : ١‏ الأيم أحق بنفسها » فهذه الثيب لا غير » وتجمع 
على أيايم » وأيامى » ٠‏ 2 ش 
” - وهذا الضابط البواق زواه الجماعة | إلا البخارى من حديث 7 عباس 
0 رواية / لمعيل ل وأبى داود والتسسبائى : 1 والبكر يستأمرها 
أبوها ) ٠‏ أ ظ 
اد بومعن بقولة متا : ١‏ أحق بنفسها من وليها » : أولى باختيار 
الزوخ الف نزاء كفها ليا 4 أو يراه هو كذلك 4 شوط إلا يزوجها 00 بأمرها 6 
صر و ا يا اتح ا اليك 
؛ -.والفرق بين الاستثمار والاستكذان أن الأول يدل على تأكيد المشاورة » 
وجعل الأمر إلى المستأمرة ؛ ولهذا يحتاج الولى إلى صريح إذنها ٠‏ فإذا 
صرحت بمنعه امتنع اتفاقاً ٠‏ 
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رضاها من عدمه » فإن سكتت فإن سكوتها علامة الرضا » وإن لم تسكت بأن 
.بكت أو أعلنت أنها لا ترغب فى الزواج مطلقا أولا ترغب فى الرجل الذى 
اختاره لها وليها حاول وليها إقناعهاء فإن لم تقتنع عدل عنه إلى غيره» والرجال 
كثير ؛ فإن الزواج معاشرة دائمة وشركة قائمة بين الرجل والمرأة .٠.‏ ولا يدوم 
الحب والوئام ولا يتم الود والانسجام بينهما إلا إذا رضيت به ورضى بها ٠‏ 

ه - وقد اختلف الفقهاء فى إجبار البكر على الزواج ممن تكره استدلالة 
بهذه القاعدة النبوية + لعلمت من الفرق بين الاسعذان والاسعهار : 

قال الشوكانى فى نيل الاوطار. : ١‏ ظاهر أحاديث الباب )١(‏ أن البكر 
البالغة إذا زوجت بغير إذنها لم يصح العقد » وإليه ذهب الأوزاعى والثورى 
والعترة والحنفية » وحكاه الترمذى عن أكثر أهل العلم ٠‏ 

وذغيه الك والكتافعى:والليكا #واية الى ليلق واعتمد وإسشاق إلى أنه 
يجوز للآأب أن يزوجها بغير استئذان ٠‏ 

ويرد عليهم ما فى أحاديث الباب من قوله : - ١‏ والبكر يستأمرها 
أبوها ” ْ 

5 حاومين أحادية"البانه اللذالة “على أن«اليكن لا مين * 

ما روأ الام السمدو اود وقوه ماجه عن ابن عباس - رضى الله 
عنهما - أن جارية بكرا أتت رسول الله موتكم ٠‏ فذكرت أن أباها زوجها وهى 
كارهة - فخيرها النبى يقل ٠‏ 

قال ابن القيم بعد أن ذكر طرفاً من هذه الأحاديث : وموجب هذا الحكم 
أنه لا تبر البكر البالغ على التكاح ولا تزوج إلا برضاها'ء وهذا.قول جمهور 
السلف . ومذهب أبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايات عنه » وهو القول 
الذى ندين لله به ولا نعتقد سواه » وهو الموافق لحكم رسول الله يكم وأمره 
ونهيه » وقواعد شريعته ومصالح أمته ٠٠٠‏ إلى آخر ما قال ٠‏ 


. جاكا ») صاككم؟‎ © ١ أى باب ما جاع فى الإجبار والاستئمار‎ )0١( 


5 


القاعدة الثالثة 


١‏ - هذه قاعدة ا ل عونا يا 
وتكرياً له » وضماناً لحقها » وحفظاً لعرضها وعرضه ٠‏ 

؟ - روى الترمذى فى جامعه عن غائشة قله : أن رسول الله را 
قال : ١‏ أبما امرأة تكحت بغير إذن وليها فتكاحها باطل ٠‏ فنكاحها باطل ٠‏ 
اا ل ل ات لل ل لضي 
فالسلطان ولى من لا ولى له » ٠‏ 


دوقن ساقت لفقو اناق يقالي وقول مدا هيوه يرو 
الولى شرط فى صحة التكاح » قال ابن قدامة.الحبلى المذهب فى المغتى 27 : 
( إن النكاح لا يصح إلا 57 ولا تملك المرأة تزويج نفسها 4 ولا غيرها 2 ولا 
توكيل غير وليها فى تزويجها » فإن فعلت لم يصح التكاح ٠‏ 

روى هذا عن عمر وعلى 6 وابن مسعو د وابن عياس 62 . وأبى هريرة 
وعائشة طلغ » وإليه ذهب سعيد بن المسيب » والحسن وعمر بن عبد العزيز » 
وجابر بن زيد 3 وَالشورى 6 وابن معاون 6 وابن بر 4 وابن ولاك 4 
وعبد الله العنبرى » والشافعى » وإسحاق » وأبو عبيد ٠‏ 


وروقم عرو انة. سمرين .1 جزالقا م بزو مععينة؟ + اردان بن صالح © وأبى 
صالح. . وأبى يوسف : لا يجوز لها ذلك بغير إذن الولى » فإن فعلت كان 
موقوفاً على إجازته ٠‏ 

وقال أبو حنيفة.: لها أن تزوج نفسها » وغيرها » وتوكل فى النكاح » ٠‏ 


٠: هل‎ +١ | 


ا 0 


0 : لمرو 


« وجاء عن مالك رحمه الله عدة روايات : 

رواية تقول : إن الولى شرط لا يصح النكاح إلا به ٠‏ 

وزواية تفؤل:”: ]إثه:شرط فى الشريفة دون الوضعية: : 

ورواية تقول : إنه سنة وليبس بشرط صحة ) (© . 

وقد احتج كل من الفريقين على ما ذهب إليه بأدلة من القرآن والسنة ٠‏ 

فاحتج الحنابلة والشافعية وكثير من فقهاء المالكية على وجوب اشتراط 
الولى فى صحة العقد بقوله تعالى : # وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا 
تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف © () . 

فقالوا. : إن المخطاب فن الآبة. للأولياء » قلو.لم يكن “لهم :حق فى" العقد 
والمنع ما خوطبوا بهذا » وكان للمرأة الحق أن تعود لزوجها الذى طلقها ورغب 
فى نكاحها بعد انقضاء عدتها من غير رجوع إلى وليها ٠‏ 

وقد نزلت هذه الآية فى معقل بن يسار » فقد زوج أخته لابن عم له » 
فطلقها سك اس سد 
معقلاً أبى عليه 

واحتجوا أيضاً بقؤله تعالى : # ولا تنكحوا المشركين حتى يومنوا » © . 

قالوا : وهذا خطاب للأولياء أيضاً » يقوى الدليل السابق ٠‏ 

واحتجوا أيضاً بالحديث المذكور ٠.‏ 


٠ راجع « بداية المجتهد » لابن رشد ج ” صا م‎ )١( 
: 751 (#االعورة المقوق الاي 1 (59) سورة البقرة * الآية'‎ 


لدردن 


# والذين يتَوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً فإذا 
بلغن أجلهن فلا جناح عليهن فيما فعلن فى أنفسهن بالمعروف » 2١‏ . 

فقوله تعالى : 8 فلا جاح عليهن فيما فعلن فى أنفسهن بالمعروف »* 7 
يبيح لهن تزويج أنفسهن بلا ولى ٠‏ 

وقد أضاف الله سبحانه فعل النكاح إليهن فى غير ما موضع كقوله 
تعالى: ‏ حتى تنكح زوجاً غيره # ا 

وقد احتجوا كذلك بحديث ابن عباس المتفق على صحته ٠‏ وهو قوله 
عليه الصلاة والسلام : ١‏ الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر فى نفسها 
وإذنها صماتها » ٠ ٠‏ 

هذا ما احتج به الفريقان من الكتاب والسنة: ٠‏ 
وقد ناقش ابن رشد أدلة الفريقين مناقشة علمية فى بداية, المجتهد 9؟ , 
فليرجع إليه من شاء ٠‏ ظ 
والذى أميل إليه أن المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها إلا بإذن وليها ؛ لا 
تقدم من الأدلة » ولأن فى تزويجها لنفسها بغير إذن وليها تعدياً على حقوق 
الأولياء الذين يقومون بحمايتها والحرص على مصالحها » وربما تزوج نفسها من 
غير كفء » أو من فاسق-يهتك حرمتها وحرمة أوليائها ٠‏ 

كما أن فى تزويجها لنفسها تهمة لها » ووقاحة منها ١‏ . 

وكثيراً ما يبوء هذا الزواج الا والواقع خير شاهد على ذلك » فكم 
من فتاة ألقت بنفسها فى أحضان من لا يخاف الله ولا يرحمها فاحرجت نفسها 
وأسرتها » ووقعت فى مآرق لم تستطع التخلص منها ٠‏ 


0 سووة لبقي ل 1 ١‏ )حت ان 1 


من 


القاعدة الرابعة 
١ ِ‏ 200 
أيما امرأة تكحت رجلين فهى للأول منهما .. 

ا 2 
زوجها وليان فهى للأول منهما . وأيما رجل باع بيعاً من رجلين 0" 
تين 001 

" - 2 قوله : ١‏ فهى للأول منهما » فيه دليل على أن المرأة إذا عقد لها 
وليان لزوجين كانت لمن عقد له أول الوليين من الزوجين » وبه قال الجمهور 

وخالف فى ذلك مالك وطاوس ارو »© وروى عن عمر - قالوا : 
إنها تكون للثانى إذا كان قد دحل بها ؛ لأن الدخول أقوى ٠‏ والخلاف فى 
تفاصيل هذه المسألة بين المفرعين طويل » 9) . 

وأما الشطر الثانى من الحديث فقد تكلمنا عنه فى الباب السابق ٠‏ 

* - وتصور هذه المسألة يظهر فيما لو كان كل ولى زوجها دون علم 
الثانى ٠»‏ بأن كان هذا فى بلد وذاك فى بلد أخرى » أو روجها كل منهما نكاية 
ف الاح ٠‏ أو لأمر آخر فى نفسه ٠»‏ وقل أن يجدث هذا لاشتهار أمر الزواج 
غالباً عند العقد لأنه من الأمور المستحبة شرعاً » والمعروفة عرفا ٠‏ واللّه أعلم ٠‏ 


230 رواه أبو داود والترمذى وحسنه عن سمرة 6» وصححه أبو زرعة وأبو حاتم 2 


والحاكم ٠‏ 
(6) « نيل الأوطار » ج ه ص 705 :2. ط البحوث العلمية بالسعودية ٠‏ 
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كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل 
١‏ - هذه القاعدة من أهم القواعد التى يجب على العلماء أن يعلموها 
الناس ويبينوا لهم مقاصدها ومزافيها واثازها + لأنيا عند كيفية التعامل' بين 
المنافع الخاصة والعامة ٠‏ , 00 
وهى من جوامع كلمة ميم ٠‏ فقد قال عليه الصلام والسلام : ١‏ كل 
شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط »© ٠ 2١7‏ أى فالعقد باطل 
ولو أحيط بمائة شرط ما دامت كلها مخالفة لكتاب الله تعالى ٠‏ 


عا سا عالت كاي الل فتن التي الينة بالعتوور: :» 
؟ - وقد تكلم الفقهاء عن الشروط الصحيحة » والشروط الفاسدة » 
والشروط التى يجب الوفاء بها ». والتى يستحب الوفاء بها » وبسطوا القول . 
فيها بسطا واسعاً نظراً لأهميتها فى مقاطع الحقوق وتحديدها ٠‏ 
ونقتبس هنا مما. قالوهقيسات فتقول : 
هناك شزوط ينجت الوفاء بها اتفاقا , فكو جا عو الئنة لش انه لوي 
يكل انان ترد عليه (الفزلذة والساك م ظ 
أو كان جارياً على الأصول الشرعية بوجه عام ٠‏ 
فاق رن "5 يهو لرقاء هيا ثانا ولا مححن: 7 
ومنها ما اختلف الفقهاء فيه ٠‏ 
فمن الأول : ما تشترطه الزوجة عند العقد عليها مما حث الشرع عليه 


() رواه البخارى ومسلم ٠‏ 


ورغب فيه » كأن يعطيها مهرها كاملاً » وأن يحسن عشرتها » وأن ينفق عليها 
بالمعروف ٠‏ 

وكأن يشترط عليها أيضاً أن تطيعه ما أطاع الله » وأن تحفظه فى ماله 
وعرضه وغير ذلك مما هو واجب عليها بمقتضى الشرع ٠‏ 

فهذه الشروط فى الحقيقة ليست إلا توكيداً لما فى الكتاب والسنة » فهى 
تفرض نفسها بالعقد ٠‏ روى الجماعة عن عقبة بن عامر فلك قال : قال رسول 
الله يدم : « أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج » 

ومن الثانى : أن يشترط عليها ألا يجامعها » أو اشترط أن تنفق عليه » أو 
اتتوطت عليه الا فكته من نفسها + أو اشترطة عليه أن يطلق امراته الالحرئ 
رحو للح ا بالق الس الله . ش 

أما ما اختلف الفقهاء فيه فهو ما تردد أمره بين موافقة الشرع ومخالفته » 
بأن. يكون قد تجاذبته الأدلة المجوزة والمانعة » مما يقتضى ترجيح ما هو راجح 
بالدليل ٠‏ 

بن مقروظ روج ساو طريها الك وروا اطليه 1 ان العرطف ان 
تبقى فى منزل أبويها » أو اشترطت ألا تسافر معه » ونحو ذلك من الشروط, 
التى تراها المرأة فى صالحها ولم يأمر الله بها » #ولم ينه عنها ٠‏ 

فالشافعية والأحناف يرون أن زياج صحيح ٠»‏ وهذه الشروط ملغاة لا 
يجب على الزوج الوفاء بها 

ويرق] الكتايلة :وكثير فين الفقهناء أله تهت ١‏ الوقاء بمثل هذه 07 ٍ 
واستدل كل بما يرجح مذهبه ٠‏ 5 

فالشائفة والاحناف اسعدلرا عا يات 

(أ) قوله حيدم : « المسلمون على شروطهم » إلا شرطاً أحل حراماً أو 
اد ٠‏ 

٠ رواه البخارى ومسلم‎ )١( 
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فقالوا : إن هذه الشروط تحرم الحلال » فإن للرجل أن يسافر مع 
زوجته ء وأن ينتقل بها إلى بيته » وأن يتزوج عليها » إلى غير ذلك من الأمور 
المباحة شرعاً ٠ ٠‏ 

(ب) واستدلوا بقوله حيدم : « كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل 
وإن كان ماكة شرط » ٠‏ 

قالوا : هذا الحديث من أصرح الآدلة على ما ذهبنا إليه ؛ لأن ما شرطته 
المرأة ليس فى كتاب الله عز وجل والشرع لا يقتضيه ٠‏ 

واشغدل أضحات القول الثاتى ما يات : 

(أ) قال الله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود # )١(‏ . 

(ب) وقال رسول الله وم : « أحق الشروط أن يوفى به ما استحطلتم 
ار 01 

رتوو الكتره بإسا» ام تهات لويم ادر لبوق طالها اداركنا فم رذ 
نقلها . فخاصموه إلى عمر بن الخطاب ٠»‏ فقال : ١‏ لها شرطها : مقاطع 
الحقوق عند الشروط © ٠‏ 

والقولة الا اصح هن القول اكول لغوةة اذلقة .مر زان كله امات 
وستول: الهو + ظ 

وعليه فإذا لم يوف الرجل بما اشترطته عليه المرأة فى العقد جاز لها 
المطالبة بفسخ التكاح ٠‏ 

* - وما يجرى فى النكاح يجرى فى جميع العقود ٠‏ 


2 7 2 


2. سورة الماكدة : الآية ؟!‎ )١( 
: رواه البخارى ومسلم وقد تقدم‎ 22,0 


سام 


القاعدة السادسة 
المهر يجب بالعقد , ويتأكد بالدخول , 
وهو دين قفوى لا يسقط إلا بالآداء أو الإبراء 

١‏ - هذا ضابط لا يحتاج منا إلى بيان » فالمهر واجب بمقتضى قوله 
تعالل : # وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » أى عطية مفروضة ٠‏ 

غير أنه لا يجب على الرجل إلا بالعقد » فإن دخل بها تأكد الوجوب »2 
بمعنى أنه لا حق له فى مماطلة الزوجة عند طلبها منه أياه ٠‏ فهو دين فى ذمته لا 
يسقط عنه إلا إذا تنازلت عنه بطيب نفس منها - لقوله تعالى : # فإن طبن لكم 
عن شىء منه نفسآ فكلوه هنيئاً مريئاً © - أو أداه لها وافيا ٠‏ 

١‏ - وقد أوجب الله المهر على الزوج ليس كأجرة لبضعها كما يقول بعض 
الفقهاء » ولكنه فرض عليه كبرهان على حبها وميله إلى الزواج منها » ورغبته 
007 وتوثيق الصلة بينه وبينها » وبينه وبين أهلها ؛ ولهذا سماه الله 
انان بن واسر دين الست : ظ 

وعلى ذلك لم يكن للرجل تأخيره عند طلبه » فهو واجب الأداء عند 
العقد » ويتأكد الأداء بالدخحول ٠»‏ لكن إذا كان. هناك عرف بتعجيل بعضه 
وتأجيل بعضه ٠»‏ أو بتأجيله كله إلى ما شاء الله فذلك جائز » والعرف محكّم » 
وهو يقوم مقام الشرط » والمعروف عرفا كالمشروط شرطاً كما سبق بيانه فى 
الباب السابع من هذا الكتاب ٠‏ ش 


ا 


القاعدة السابعة 


بحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 

١‏ - هذا ضابط من الضوابط الفقهية » وهو حديث نبوى أخرجه 
المقا نع وقدرة دوعو مييق الله كال ف سعد د ش 
© وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة # 

ومعنى الحديث واضح لا إشكال فيه » جمع على إيجازه كل ما أشارت 
إليه الآية من النساء المحرمات بسبب الرضاع . وهن صنفان : 

الأمهات » والأخوات من الرضاعة ٠‏ 

5 الأم المرضعة وحدها الى قزم على مق ارعست ول هن واميولها 
وفروعها وأخواتها » وعماتها وخالاتها ٠‏ ظ 

اجر اه لع لاطا لسري رقا لفيا 1 
المرضع للطفل فى خلال العامين من تأثير فى إنبات العظم » وتكوين اللحم » 
بل ولما فيه من تأثير فى طباعه وسلوكه ونشأته ٠‏ 

د .وقد شتلك" العلماء قن القلدن:المتحرء من الرضناع: علق ثلاثة أقوال: : 

6/0 قا ونا كيه قفي ع عي لحري برص اد لاق ارقي لفن اي 
الطفل » ولو بطريق الأنف مهما قل مقداره ٠‏ أخذاً من إطلاق لفظ الرضاء 
فهو لفظ عام يشمل القليل والكثير ٠‏ 

ولا رواه البخارى ومسلم عن 'عقبة بن قار قال : تزوجت أم يحيى 
٠‏ اك أ تدان ادك أمة وداه تالت + قد ار معكها ١‏ قانيك الهى: ركه 
"كرك لد الاق أ اققال: :و وك وفك تق #انده ينها غناك :0 

فترك رسول الله يدم السؤال عن عدد الرضعات ٠»‏ وأمره بتركها دليل 
على أنه لا اعتبار بالرضاع » فحيث وجد اسمه وجد حكمه ٠‏ 


تردق 


(ب) ويرى نجمهور الحنابلة أن التحريم لا يغبت إلا بثلاث رضعات لقوله 
يم : دلا 3 المصة والمصتان © 23 ٠‏ فدل هذا الحديث على أن المصة 
والمصتين لا يثبت بهما التحريم » ويثبت بما زاد عليهما ٠‏ 

“* - ويرى الشافعية : أن التحريم لا يثبت إلا بخمس رضعات متفرقات 
ها 

للا رواه مسلم » وأبو داود » والنسائى عن عائشة مَك قالت : ١‏ كان فيما 
نزل من القرآن : عشر رضعات معلومات يحرمن » ثم نسخن بخمس 
معلومات ٠‏ فتوفى رسول الله ميم وهن فيما يقرأ من القرآن » . 

فهذا الحديث بين أن المراد بالرضاع فى قوله تعالى : # وأمهاتكم اللاتى 
أرضعنكم # مقيد بعدد معين وهو خمس رضعات ٠‏ 

غير أن هذا الحديث قد وجه إليه المخالفون عدة اعتراضات منها : أن 
القرآن لا يثبت إلا بالتواتر » وهو نقل جمع عن جمع تحيل العادة اتفاقهم على 
الكقئف حولي ا كما قال مامهلا عد هل الخالقيق سو اففال كل تزاية 
عباس وغيرهما ٠‏ 

والأصح عندى أن الرضاع المحرم هو الذى يكون أكثر من مصتين متفرقتين 
للحديث المتقدم : وهو قوله َي : « لا تحرم المصة ولا المصتان © : 

ولكن إذا تزوج رجل بامرأة ولم يعلم أنه رضع من أمها أو رضعت من 
أمه » وأنجبا أولاداً كان من الأيسر أن نأخذ فى هذه الجحال بقول الشافعية » وهو 
ما عليه الفتوى فى مصر ٠‏ 


(01)اوواء سل 


بر 


القاعدة الثامنة 
+٠‏ ا 5 5 00 
يحرم الجمع بين كل امرآتين ايهما فرضت 
ذكراً لم تحل للأخرى 

ا 
واحد » كالجمع بين الأختين » وبين المرأة وعمتها » وبين المرأة وخالتها . 

زا لاع اسار كز يتمهم اهيا والعمة لو ترس 
تنكح ابنة أخيها » والخالة لو قدّرت ذكراً لا تكح ابنة أختها ٠‏ 

واجمع بين الأختين محر م بالكتاب ( والجمع بين المرأة وعمتها أو حالتها 
محرم بالسنة ٠‏ 

فقد قال الله عز وجل فى آية المحرمات : *9 وأن تجمعوا بين الأنتين إلانما 
قد سلف إن الله كان غفوراً رحيما #* (2 . 

اللا الل ع اي هريرة لقند : ١‏ أن النبى يقد نهى 
أن يجمع , بين المرأة وعمتها عمتها » وبين المرأة وخحالتها ) . 

وروك ابن عبك الي وغيره عن ان عياس ويخ قال : نهى رسول الله 
يدم “أن يتزوج الرجل علئ العمة أو على الخالة » وقال : ١‏ إنكم إذا فعلتم 
ذلك 5 قطعتم أرحامكم 0 

حرطو رار تع مد ماب ير 
"لير دوق القاخاح اواك نامرون اويا عمتها » وبين المرأة وخالتها ٠.‏ 

والوسلام حريص على 00 المحبة بين الأرحام والعصبات وغيرهم من 

)١(‏ سورة التساء:: الآية ال 

سر 


القاعدة التاسعة 
003 2 © ج #» مه 
العلاق ان لخدا ساق 
١‏ - هذا ضابط نبوى ورد فى حديث رواه ابن ماجه والدارقطنى 
والطيراقن وان عدى: هن ابن هباس ففلها :7 2 أن عيدا قال:نزا وسمحبول الله" : 
موق اووسق أمعة قو يريد" أن يبرق يبلن :وينتها ٠‏ فقال و 1 يا ايييا 


الناس ما بال ا لي ا ل :.إنما الطلاق لمن 
أخذ بالساق وناك 


أى الطلاق بيد الزوج وحده ٠»‏ لآنه هو الذى أخذ بساق زوجته إلى بيته 
وضمها إلى فراشه » فالعصمة بيده لا يجوز لأحد أن يطلقها إلا باذنه ٠‏ 

١‏ - وقد جعل الله العصمة بيد الزوج وحده دون غيره ؛ لأنه بالعقد ملك 
قهيا و اشحله زعو لات عا فى لبس : كناك الأملك قر قي علية :فين الاثاوبننا 
يخص الزوجين وأسرتيهما ٠‏ كالتمتع والاستيلاد وثبوت النسب والمصاهرة وغير 
ذلك مما هو منصوص عليه فى كتب الفقه ٠‏ 

* - وقد يقال : لم جعل الله الطلاق بِيدٌ الزوج دون الزوجة » قلت : 
لأنه هو الذى مهرها وهو الذى ينفق عليها » وله عليها حق القوامة » وهى 
أمانة عنده ومسئول عن عرضها ومالها » وهو أملك لعو اطفة متها » فلو جعل 
الطلاق ببدها فطلقته أو أوقغت الطلاق على نفسها لفوتت عليه المهر الذى 
دفعه » وكلفته النفقة عليها فى عدتها » وهدمت بيت الزوجية بتهورها وأساءت 
ال اللاي ل ارقي الى بن جهاءة إلى غير ذلك فو ]لزان الى عراب 
مداها ولا تدرك عواقيها ٠‏ 

"انس ب مانتال ودالس ود دن كسك ران 1 4 ولك ارك 
بإسناده أبو الحجاج المهرى عن موسى ٠‏ ولفظه : « إنما يملك الطلاق من أذ بالساق » » وقال 
النجم : وأخرجه الطبرانى عن عصمة بن مالك : ١‏ إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق » ٠‏ 


اق 


والشرع لم يظلمها بجعل العصمة فى يد زوجها بل أحسن إليها وحافظ 
عليها » وأعطى حق الطلاق لمن هو أقوى منها عقلاً فى الغالب » وأحرص 
على بقاء الزوجية ٠‏ 

ثم إن الشزع قد جعل لها فى مقابل هذا الحق حق المطالبة بالطلاق عند 
وجود الضرر » وحق المخالعة » وذلك بأن تساومه على رد المهر الذى دفعه 
اننا كوا بصي طليم ا ار ٠‏ 

قال تعالى : # الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل 
لكم أن تاخدواعا اتتسرهن شينا إلا أذبيخانا ألا يقيما حدود اللّه إوح اد 
يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله ومن يتعد حدود 
الله فأولنك هم الظالمون # (" : 


شتوو النقفرة لكر 116 + 


20-0 


القاعدة العاشرة 
5 واه 5 4 
أبغض الخلال إلى الله الطلاق 
١‏ - هذه قاعدة تنفر الرجال من الطلاق من غير سبب يقتضيه » وهى 
قاعلة نبوية ٠‏ 
قال رسول الله ميتم : « ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق » 29 . 
5 - وهذا الحديث يدل على أن الأصل فى الطلاق الإباحة لكنه أمر 
يبغضه الله تعالى دون سائر المباحات » على أنه قد يقال : ليس كل مباح مقبولة 
أو مرضيا أو محبوباآً » فقد يكون تركه أولى من فعله بالنسبة لشخص دون 
أآخر 3 والعاقل هو الذى يختار من المباحات الأصلح له ولمن يهمه أمره . 

(أ) فيكون واجبا إن ثبت على المرأة الإتيان بفاحشة لم تظهر توبتها منها 
وكذلك المولى الف حلف ل يجامع امرأته فإنه يؤمر بطلاقها إذا فضيبت«هدة 
لون ون اريف ل م مدا أبى طلقها عليه القاضى كما هو مبسوط فى 
ميحله ٠‏ 

وكذلك إذا استحكم الشقاق بين الروجين واستحال الوفاق ء فإن الحكمين 
يحكمان بالفرقة منعاً من المضارة وعملا بقوله تعالى : # وإن يتفرقا يغن الله 
5ك افر سيعقة:وكان الله واسعاً شكيم) 4 177 


() هذا الحديث أخرجه أبو داود ( ” / ١١‏ ) من حديث محارب بن دثار مرسلاً » 
155-0١ /‏ ) من حديث ابن عمر موصولا بلفظ مقارب » ورجح غير واحد 


من العلماء إرساله كما فى التلخيص لابن حجر ( ” / 06 ) . 
)سواه الشناء + الكل 1 
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ظ وكدللته يان كلدت المرأة فى: زوجها عيبا مخ العيوب المنفزة كالبرص 
والحذام والإيدر ونحوها من الأمراض المعدية » أو وجدته عاجزاً تماماً عن 
الجماع فإنها تطلب منه الطلاق » وحينئذ يجب عليه أن يطلقها ٠‏ 

(ب) ويكون مندوباً إليه إن فرطت المرأة فى حقوق الله الواجبة عليها 
كالصلاة والصوم والطهر من الحيض والجنابة » أو فرطت فى حقوق زوجها ٠‏ 
لكن يجب على الزوج أن يعظها ويذكرها بالله » ويجبرها على الاغتسال من 
الجنابة والميض » ويحملها على الصلاة بشتى الحيل الملشروعة قبل أن يفكر فى 
والفيا 6لا نفك حبر امي للك قي الا نينا اه ان موه 

(ج) ويكون مكروهاً إن كانت" المرأة على خلق فاضل لكنها لم توت حظاً 
من الجمال مثلاً » فإن الرجل فى هذه الحالة يستحب له أن يمسكها لحسن خلقها 
إن استطاع أن يتخاضى عن عيوبها الخلقية » فإن لم يستطع فارقها بالمعروف ٠‏ 

( د ) ويكون حرامآ فى الحيض ٠»‏ أو طهر جامعها فيه » فهو طلاق 
بدعى ٠‏ ظ 

وقد حرم الله الطلاق فى الحيض ؛ لأن الحيض حالة شبه مرضية تجعلها 
تنفر من الزوج » وتجعل اي ل ل 
الأقؤان وال امعان هنا ياراء الزسن كوه افر عيذ :ذلك > فكل عفيها فن 
جالة ل :تؤهله إلى التماسك والفكيز الصحيح واختيار الأصلح لبها :ا وعرق 
الصواب باتخاذ القرار ٠‏ 

وكذلك حرم الله الطلاق فى طهر جامعها فيه ؛ لأنه يكون قد قضى منها 
وطره فلم يعد يحتاج إليها فى مثل هذا الأمر » فتهون فى نظره ويجد نفسه 
مندفعاً إلى التخلص منها والتخلى عنها ٠‏ 

ثم إن الطلاق فى هاتين الحالتين يكون سبباً فى تطويل عدتها » لهذا أمر ‏ 
الله الرجال إذا أرادوا أن 0 0 أن يطلقوهن فى وقت استقبال عدتهن 
حتى لا تطول عدتهن فتظلم المرأة بذلاء 


م 


قال تعالى : # يا أيها ا 0 
ماسقال عو 100 


* - والقول بأن الأصل فى الطلاق الااساعي نم ارتضاه الجمهور » 
وكونه أبغض الحللال لا يخرجه عن هذا الأصل 6 والحديث محمول على التنفير " 
متف كذا أشو نا - 

ويرى بعض الفقهاء أن الأصل فيه الحظر » وتأتى بقية الأحكام طارئة 

وهو قول الحنابلة والحنفية ٠‏ 

: - وقد كان الطلاق أبغض الحلال عند الله ؛ لأنه السبب فى انهيار. 
الآسؤة وإثازة التشاءدين الروسين ٠‏ وبين أسزتتييا + بورغ قترعة الله'عر وجا 

قضاء الوطر » و تحصيل المطالب التى ملعا لو 


)١(‏ راجع الحكمة من تحريم الطلاق فى هاتين الجالتين فى كتابى ١‏ الفقه الواضح » المجلد 
الثانى ص ٠١8‏ وما بعدها . وفى كتابى « مقاصد التشريع الأسرى فى سورتى الطلاق 
والتحريم » 

)١(‏ راجع الحكمة فى تشريع الطلاق فى المرجع السا 


عو 


القاعدة الحادية عشرة 
لا طلاق فى إغلاق 
١‏ - هذه القاعدة النبوية قل وردت ف ترجمة البخارى فقال 9 باب 
و 
الطلاق فى الإغلاق والمكره والسكران والمجنون ٠ ٠١‏ الخ ٠‏ 

وروى 00 عن عائشة مها أن رسول الله كت قال اج طلاق ولا 
عتاق فى إغلاق ) ٠.‏ ورواه الحاكم وصححة ٠‏ 

؟. - وقد الخحتلف الفقهاء فى معنى الإغلاق » فذكر العينى فى شرح 
الخاوفئ هد :اقؤال»* ٠‏ ا 

١ )1(‏ منها أنه الإكراه ؛ لأن المكره يغلق عليه فى أمره ويضيق عليه حتى 
يطلق ٠‏ ظ ظ 

(ب) وقيل : إن المراد من الإغلاق أن يطلق ثلاثاً فى لفظ واحد فلا يبقى 
منه شىء فيكون بذلك قد أغلق على نفسه باب الرجعة ٠‏ ولكن إن أراد أن يطلق 
فليطلق طلاق السنة +22 ظ ْ 

وأخرج أبو داود حديث عائشة : ١(‏ لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق )0 ٠.‏ 

قال أبو داود : الغلاق أظنه الغضب ٠‏ وترجم على الحديث : « الطلاق 
على غيظ »© » ووقع عنده بغير ألف فى أوله (720٠0٠‏ . 

وقد رجح ابن القيم فى « إغاثة اللهفان فى طلاق الغضبان »© أن الإغلاق 
هو الغضب الشديد » وقسمه إلى ثلاثة أقسام : 


٠ وما بعدها‎ "٠١ انتهى بتصرف من « عمدة القارى » ج /ا١ ص‎ )١( 


6030 ظ عد 


أخنها > ان يقي انادف العقيى بيغت 31 يادي بسقلة ماد ويد لم هنا 
كول وتميند م سا لا إشكال فنه : 
الثانى : أن يبلغ النهاية » فلا يعلم ما يقول ولا ما يريده . فهذا لا ريب 
لا ينفذ شىء من أقواله ٠‏ | 
الثالث : أن يتوسط بين المرتبتين » وهذا محل النظر » أى محل الخلاف 
أقول : إن الفقهاء قد اتفقوا على أن المدهوش الذى لا يدرى ما يقول - 
لا يقع طلاقه ؛ لأنه فى حكم المجنون ٠‏ 
والذى يطلق فى حالة يدرى فيها ما يقول يقع طلاقه ٠‏ 
أما من كان فى غضب متوسط فإننا ننظر هل هو إلى الشديد أقرب أم إلى 
الهين أقرب ٠»‏ فنلحق الأول بالمدهوش ونحكم بعدم طلاقه » ونلحق الثانى 
بالعاقل المختار الذى يقصد.الطلاق ويتلفظ به ويعرف ما يترتب عليه ٠‏ 
* - والأصل فى تقرير هذه الأحكام على هذا النحو -. قول رسول الله 
يدم : ١‏ إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » 27 . 
والإغلاق سواء قلنا إنه الإكراه الشديد أو الغضب الشديد فإن هذا الحديث 
بعمومه يتناول هذا وذاك ٠‏ | ش 
فالغضب يكره المرء على ارتكاب ما لا محمد عواقبه » وهو حالة من 
الاضطراب العصبى ٠‏ وعدم التوازن الفكرى ». قد يصل بصاحبه إلى الجنون ٠‏ 
وأنا أسميه الإكراه الذاتى » إن صحت هذه التسمية ٠‏ 
دوقم اعدلنت: لفقي نشي الك انر النانهى سد الفط امعان 
والسفيه الذى خف عقله » وهذا الخلاف يراجع فى كتب الفروع : 


٠ الحديث رواه ابن ماجه بلفظه » والحاكم من حديث ابن عباس وصحح إسناده ووافقه‎ )١( 
00 ٠ الذهبى‎ 


دنا 


القاعدة الثانية عشرة 
7 4 9 جه 
الزوج احق بزوحته مادامت فى العدة 
وهو أحق بها بعد العدة عند التراضى 
طلاق رجعى ٠»‏ فمتى شاء راجعها بإذنها أو بغير إذنها ٠‏ ولا يجوز لها أن تمنع 
نفسها منه » ولا يجوز لوليها أن يخرجها من بيت زوجها ليمنعه من حقه فى 
الاستمتاع بها » فهى فى عصمته ما لم تخرج من عدتها ٠‏ 
ولهذا أمرها الله عز وجل أن تعتد فى بيت زوجها 32 ونهى الزوج عن 
إخخراجياا' فق تهنا رلك :إن لير :نيا عدوان بالقول أو بالفعل عليه أو على أحمائها 
أو جيرانها ؛ وذلك ليجعل اللّه بينهما الوفاق بعد الشقاق » ويقدر بينهما للصلح 
موضعاً من خلال نظره إليها »؛ وى محتشمة 34 ونظرها إليه 4 ومن خلال 
تجاذبهما أطراف الحديث وتعاونهما فى شتئون البيت والأولاد وما إلى ذلك » 
نما يتبيح لكل منهما أن يعترف للآخر بخطئه فيعذره فيه » ويجد كل منهما نفسه 
ميالاً إلى الآخر بطبعه مدفوعاً إليه بفطرته 4 إلى آخر ما ,قد يحدث بينهما من 
التقارب والائتللاف :5 


قال تعالى فى أول سورة الطلاق : #ايا أيها النبى إذا طلقتم النساء 
فطلقوهن لعدتهن وآتخصوا العدة واتقوًا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا 
يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبيّنة وتلك حدود الله ومن يتعدً حدوة الله فقد ظلم 

نفسه له تلارق: لعل الله جد بعل ذلك أمزا 4 : 
” - أما .إن انقضت عدتها فهى أحق بنفسها من زوجها الذى لم يراجعها 
فإنه بذلك يكون 5 قد أسقط حقه الذى لم يجعل الله له فيه منازعاً » وقد وفر له 
أسباب الحصول عليه بوجوب العدة عليهاء وبوجوب بقائها فى بيته مدة العدة » 
ظ ري 


فى عواقب الأمور ٠‏ 

ل ل ل لا 
الإصلاح 34 وأزافنقة اذ روجا - فلا يكون للأولياء حق فى المنع 4 عه اولي 
به وهو أولى بها ؛ لما بينهما من عشرة سابقة ومعروف بذله كل منهما للآخر ») 
كما سيأتى بيانه ٠‏ 

قال القرطبى عند تفسير قوله تعالي :. 8 وبعولتهن أحق بردهن.فى 
ند : المراجعة على ضربين » مراجعة فى العلة » ومراجعة بعد 
العلة ٠‏ أ ٠‏ ه ٠‏ 

فالمراجعة فى العدة دليلها قوله تعالى : # وبعولتهن أحق نودغن فن .ذلك 
إن أرادوا إصلاحاً # ٠.‏ 

والمراجعة بعد العدة دليلها قوله تعالى 0 وإذا لتم النساء فبلغن 
أتجلّهن فلا. تَعضْلوهِنٌ أن يتكحن أزواجهن إذا ا ا بينهم بالمعروف ذلك 
ا 0 باللّه واليوم الآخر كم ركى لكم واط والله 
يعلم وأ نتم لا تعلمون 1# ٠‏ 

والعضل معناه : الحبس والمنع والتضييق ٠‏ 

وقد نزلت هذه الآية فى معقل بن يسار ل" 
| ل 0 
لي بدي ماقي 


٠ 51778: سنووة البقرة © الآية‎ )١( 
ايو البق الذي‎ 
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وكذا رواه أبو ذاوذ-والترمذى ولفظة :عن مغقل بن يسان :2 أنه زوج 
أخته رجلا من المسلمين عل عهد رسول“ الله :رتم » قكانت عنده ما كانت » 
ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة » فهويها وهويته » ثم خخطبها 
مع الطاب فقال له : يا لع » أكرمتك بها وزوجتكها . فطلقتها » والله لا 
ترجع إليك أبداً » آخخر 27 ما عليك ٠‏ قال : فعلم الله حاجته إليه وحاجتها 
إلى بعلها » فأنزل الله  :‏ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن 4 إلى قوله : 
« وأنتم لا تعلمون © ٠‏ ا 

؛ - وفى هذا التشريع الحكيم لطف من الله تبارك وتعالى بكل من 
الرجل والمرأة » وحرص على عودة المياه إلى مجاريها » فإن المرأة إذا طلقت 
لأمر ما فقلما يرغب فيها الرجال » ولا سيما إن كبرت سنها أو كان معها ولد: 

والرجل قد يندم على طلاقها ويرغب فى نكاحها والعيش معها با معروف 
بعد هذه التجربة التى ردت إليّه عقله. وأيقظت ضميوه ٠‏ ظ 

وهو أولى من غيره » فقد عرفها وعرفته » واطلع على سرها » واطلعت 
على سره » وقد جربت الفرقة » وعرفت أسبابها . ووقع فى قلبها من الندم 
مثل ما وقع له » وبدا لكل منهما أن يتراجع تصحيحا للخطأ » وتعديلاً 
للمساز » فما المانع من التئام الشمل والإسلام حريص على ذلك كل الحرص » 
وقد وضع من التشريعات ما يضمن للآسرة الوفاق والوئام فى ظله ! ٠‏ 


٠ أى : قد بذلت ما يجب عليك بذله معى فارجع لن أزوجها لك‎ )١( 


كر 


القاعدة الثالثة عشرة 
الأصل فى الأبضاع الحرمة 
الفتوى والترجيح ٠‏ 


والأبضاع - جمع بضع بضم الباء : الفروج ٠‏ 
؟ - ومفهوم القاعدة : أن الأساس الذى يرجع إليه الفقيه فى شأن 
الفروج هو الاحتياط » فإن الشأن فيها أن تصان عن كل ما يؤدى إلى شبهة 
تلحق بالعرض عاراً » أو تحل قريباً من ساحته ٠‏ 
[ : فم اتقى- الشبهات فقد استبرٌأ-لدينه وعرّضه ٠»‏ ومن وقع فى الشبهات 
فقد وقع فى الحرام » » كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
” - ومثل: هذه القاعدة قولهم :: « يقلم المحرم على المبيح عل 
00 | ا 0 
بمعنى أنه يغلب جانب القول بالتحريم على القول بالحل فى شأن الفروج 
على وجه الخصوص سداً للذريعة » ودفعاً للشبهة » وأخذاً بالاحتياط ٠‏ 


حت مال وللتي: 

(]) إذا ادعى مدعى أنه قد تزوج فلانة » وأنكرت عليه دعواه » فالقول 
ترلهاا ما المديالف كه م فالدو اورت كماهو تعاوم رت اللا بتع :إلا ماهد 
عدل ». وولى عند جمهور الفقهاء » والشأن فيه عادة أن يشتهر بين الآقارب 
والجيران والأصدقاء ٠‏ فإذا لم يكن له على ما ادعاه بينة » كيف يستحل 
فرجها » وشروط النكاح لم تتحقق ؟ ٠‏ 


لين 


واحدة منهن بلا خلاف » سواء كن محصورات أم غير محصورات ؛ لأن 
الأصل التحريم ٠‏ | 

ه - قال ابن نجيم فى الأشباه : « وخرج عن هذا الآأصل مسألة فى .فتاوى 
قاضى خان : صبية أرضعها قوم كثير من أهل القرية » أقلهم أو أكثرهم لا 
يدرى من أرضعها ٠»‏ وأراد واحد من أهل تلك القرية أن يتزوجها ٠‏ قال أبو 
القاسم الصفار : إذا لم تظهر له علامة . ولا يشهد أحد له بذلك - يجور 
00 


وهذا من باب الرخصة كيلا ينسد باب النكاح ) 21 , 


)اه ا 


1 


القاعدة الرابعة عشرة 
الولد للفراش وللعاهر الحجر 

٠ هذه قاعدة نبوية وردت فى صحيح البخارى وغيره‎ - ١ 

ومفهومها : ثبوت نسب الولد لصاحب الفراش وهو الزوج ٠‏ 

وأما العاهر - وهو الزانى - فليس له إلا الرجم بالحجارة ولا ينسب 
الولد إليه بحال ٠‏ 

والمراد بالفراش الزواج المستوفى لشروطه ٠‏ 

“ويلحق به الدخول فى عقد زواج فاشك © وواطؤها بشببهة كأن«يخالط امرأة 
زفت إليه على أنها زوحتهة » لست زوحته حقيقة 4 أو أن يخالط المرأة الو 
طلقها بلفظ ليس من ألفاظ الطلاق الصريحة - 

فالمعتبر و بوت السية بهذا العلتب الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة 
عند ابتداء حملها بالولد » فإذا ولدت الزوجة ولداً حملت به من زوجها » فإن 
نسبه يغبت من ذلك الزوج دون حاجة إلى إقرار زوجها بأبوته » ولا إلى بينة 
أت عيا هلان ذلك + 

فعقد الزواج يمكن الزوج من الاتصال الجنسى الذى ينشأ عنه الولد وهو 
أمر خفى لا ترتبط به الأحكام » فأقيم مقامه عقد الزواج الصحيح الذى يقصر 

بحيث لا يحل لها أن تمكن غيره من الاتصال بها ولا من الاختلاء بها 
خحلوة مريبة 2 والأصل حمل النامسن على الصلاح والاستخقامة حتى يثبت 
العكس ٠‏ ظ 


5 


الأول : أن يكون حمل الزوجة من زوجها مكنا » بأن يكون قادراً على 

الثانى : أن تأتى الزوجة بالولد لستة أشهر على الآقل من تاريخ العقد 
عليها لا من تاريخ الدخول بها ؛ فإنه بمجرد العقد عليها يباح له أن يتصا بها 

الثالث : أن تأتى بالولد فى مدة أقل من .ستتين هلاليتين من تاريخ الفرقة 
بينهما بطلاق بائن. أو بالوفاة ٠‏ على خلاف طويل فى هذا بين الفقهاء ٠‏ 

الرابع : ألا ينفى الزوج هذا النسب » فإذا نفاه انتفى نسبه منه بعد أن 

“ - وكما يغبت النسب بالفراش يثبت بالإقرار والبينة ٠‏ 
نسبه إلى أبيه الذى يكفله ويعوله ويرعاه 4 وعدم تعريضه إلى المسبة والعار . 
طويل » ويعطى أباه الحق فى اسبة ولده إليه ومنع غيره من إلحاقه بنسبه ٠‏ 

وفى ذلك صيانة للأنساب والأعراض من الدنس والريبة » وتأسيس 
للأسرة اي أساس مكين مكين يربط أفرادها برياط محكم فيه قوة الحق 2 
وتجاذب ذوى الدم الواحد والاضل المتشرزك + 
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الباب الثانى عشر 
العبادات البدنية والمالية 


اصطلح الفقهاء على تقسيم الأحكام الشرعية إلى عبادات ومعامملات 
ليتسنى لهم دراسة كل من القسمين على حدة ٠»‏ رغبة منهم فى التيسير على 
طلاب العلم فيما أحسب ٠‏ وإلا فإن جميع الأحكام الشرعية فيها جانب تعبدى 
من حيث إن الالتزام بجميع التكاليف خضوع وطاعة » وما العبادة إلا خضوع 
واطاضة * 

وقد رأيت من الخير أن أجمع أبواب العبادات البدنية والمالية تحت باب 
واحد » بدءاً من أجكام الطهارة إلى إحكام الحج ». وما يتصل بقواعد الإسلام 
الخمسة من قريب كالحهاد والأيمان والنذور وما إليها ٠‏ 

وإليك بيان بالقواعد التى جمعتها تحت هذا الباب قبل الخوض فى شرحها 
وتحليلها : . 

٠ الطهور شطر الإيمان‎ - ١ 

3ك الاءطيؤن: الها فلك علق لد هه أن ملعقية أو وريه :: 

* - الأصل فى الأعيان الطهارة » والنجاسة عارضة ٠‏ 

؛ - أيما إهاب دبغ فقد طهر ٠‏ 


4 - المؤمن لا ينجس 

٠ إذا حضر الماء بطل التيمم‎ - ١ 

/ - شعر الحيوان فى حكم المنفصل عنه لا فى حكم المتصل ٠‏ 
8 > الوسوسة غيل فى 'العقل أو تقض فى الذين. » 

4 - الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن ٠‏ 
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٠ من صلى بالناس فليخفف‎ - ٠ 
٠ ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا‎ - ١ 
كل صلاة بطلت: على الإمام بطلت على المأموم إلا فى سبق الحدث‎ - 5 
1 ٠ أو نسيانه‎ 

- لا استخارة إلا فى أمر مباح أو مندوب ٠‏ 

14 - من شرع فى عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت فعليه قضاؤها على 
صفة التى أفسدها سواء كانت واجية فى الذمة على تلك الصفة اا 

6 - كل محدثة بدعة ٠‏ 

5 - كل مال نام فهو وعاء للزكاة ٠‏ 

17ت الما ال سم ار : واي 

على الصحيح ٠‏ 

ل ل 

48 - لا زكاة فيما ليس له مالك معين ٠‏ 

٠ لا زكاة فى مال المالك وهو عاجز عن التصرف فيه‎ - ٠ 

٠ فيما سقت السماء العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر‎ - ١ 

٠ الزكاة-لا تجور على الأصول ولا على الفروع‎ - ١ 

3 - لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى ٠‏ 

4 - لا يجزئ إسقاط الدين عن الزكاة ٠‏ 

- ليس من البر الصيام فى السفر ٠‏ 


م 


- الفرض والواجب بمعنى واحد إلا فى الج ٠‏ 
8 - لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم 2 
- لا ينكح المحرم ولا يتكح ولا يخطب ٠‏ 
الام رقع ل “فى الطؤاف نا يشترط افن الصبالاة * 
الانعا لدي لا سي وار ول لوه ارا" يكن داز ريا له.: 
"١‏ - من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله ٠‏ 


«" - كل عذر منع وجوب الحج منع وجوب الجهاد إلا خوف الطريق 


4" - من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ٠‏ 

هم - الحلف بغير الله لا يعتبر بميناً شرعية ولا يجب بالحنث فيه كفارة ٠‏ 

5" - من حلف على شىء يظنه حقا فبان خلافه فهو لغو ٠‏ 

الاخيين تعلق يد الفا عور قطان «وجتو اندر وياد لوي لاقلا صل 
لم يكن فاعلاً له وقت الإقلاع ٠‏ ظ 

8" - النذر لا يور إلا فى مندوب ٠‏ 

و" - ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلاً ٠‏ 

4 لولحب انما رن المداوننه غاليا + 


27 2 2 
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القاعدة الآولى 
الطهور شطر الإيمان 

١‏ - المراد بالطهور - بضم الطاء - الفعل » تقول : تطهرت تطهراً 
وطّهوراً » وأما الطّهور - بفتح الطاء - فمعناه ما يتطهر به من ماء ونحوه ' 

وشطر الشىء : نصفه ٠‏ وهذا 0 . 
والإيمان هو : التصديق الجازم بكل ما جاء به النبى حيدم عن ربه عز 
وجل ٠‏ ظ ظ 

ويكون التصديق بالقلب واللسان والعمل بكل ما أمر الله بفعله أو نهى 
علة ٠»‏ 

فد و امورو قل ميق روا مزه فل تين ون امالك 
الأشعرى ذطلقه ٠‏ ظ ظ 0 

وهى قاعدة عامة تدخل فى جميع أبواب العقائد والعبادات والمعاملات : 

فالظهارة من الأمور التى تعبدنا الله بها » وجعلها شرطاً فى صحة 
الصلاة » والطواف بالبيت » وقراءة القرآن » ومس المصحف ء والصوم بالنسبة 
اللمرافت لمق آنا 13 ترم فو سحال :ليطي + ولا قن مهال الشافرة + 

وكذللك”تدغخل “الطهارة فى كثير من" المعائلات » فلا يجوز مثلاً بيع 
النجس ولا يجوز الانتفاع به » ولا أهداؤه » ولا التصدق به ٠‏ | 

وأما العقائد فإن الطهارة ركن ركين فيها ٠‏ 

يان ذلك 1ن اليو بمعناه الواسع يشمل الطهارتين : الحسية ٠‏ 
والمعنوية ؛ إذ الإيمان عقيدة وعمل ٠‏ ظ 

والعقيدة محلها القلب » ولكى تستقر فى القلب ويسطع نورها لابد أن 

4 


سدس سكاس لدان يداد 
الحقد والحسد . والكبر والغرور » وا لعجب والرياء وما إلى ذلك 

والتخليه.مقدمة على التحلية - كما يقولون ٠‏ 

والعمل متعلق بالجوارح 4 والجوارح مأمورة نأشباء يجب فعلها 4 
عن أشياء يجب تركها ٠‏ 

أى أن هناك طاعات » وهناك معاصى ». ففعل الطاعات تحلية وترك 
المعاصى تخلية . 

وطهارة القلب هى المرتبة العليا فى باب الاعتقاد ٠‏ 

وطهارة الجوارح هى المرتبة العليا فى باب العمل 6 ا كدزله 
البرهان على صحته وقوته ٠‏ 

وكل من الطهارتين يسمى بالطهارة المعنوية ٠‏ 

ويليهما مرتبتان أخريان هما : 

. الطهارة من الحدث والخبث ثم الطهارة من الفضلات الزائدة » كقص 
الأظفار » ونتف الإبط » وحلق العانة » وما إلى ذلك مما هو نظافة وتجميل 
مشروع 5 

فالطهور إذاً لا يكون شطر الإيمان إلا باعتبار هذا المعنى الواسع 

وعلى ذلك تكون هذه الفقرة من الحديث من جوامع كلمه ميم يهتدى 
بنورها العلماء على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم ٠‏ واللّه هو الهادى إلى سواء 
السبيل 7 


الماع طهور إلا مأ 0 


فيما بينهم 3 والفقرة الأولى من هذا الضابط حديث اتمق المحدثون على 
صمحته * 


وقد أخرج الببيقن هذا الحديث - كما أخرجه غيره > وإزادافيه قوله 
عت ١:‏ إلا إن تغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه ) . 

وهذه الزيادة ضعفها المحدثون من مييق" العيدك ٠‏ مع اتفاقهم على 
مضمونها 0 فا جميع يحكمون بطهارة هذا الماء الذى لم يتغير أحد أوصافه 
الثلاثة بما وقع فيه من نجاسة » وبعض الفقهاء قد كره استعمال هذا الماء فى 
الوضوء 4 والغسل مع وجود غيره »© فإن لم يوجد غيره فلا كراهة فى 

؟ - ولماء الطهور : هو الماء المطلق غير المقيدء ( أى الذى لا يقال إنه 
ماء ورد أو ماء زعفران ونحو ذلك ) 0 


واعلم أن هناك فرقاً بين الماء الطاهر » والطهور ؛ فالطهور ما كان طاهراً 


فى نفسه مطهراً لغيره 
والطاهر ما كان طاهراً فى نفسه غير مطهر لغيره ؛ فكل طهور طاهر . 
وليس كل طاهر طهوراً ٠‏ 


- وهذا الضابط متفق عليه ب بين الفقهاء » بخلاف: الضابط الذى رواه 
ابو بعص عن رشيولك الله ع : ١‏ إذا بلغ اماء قلتين لم ييحمل خيغة » 0 : 


)0 الفلتان : 4 يان ل قن 6 والحديث كما قال العراقى فى هامش الإحياء 1 
ه أصحاب السئن وابن 0 والخاكم وصححه 


قال الغزالى - رحمه الله - بعد ذكر هذا الحديث : ١‏ هذا هو مذهب 
الشافعى » وكنت أود أن يكون عه ملست عالق افن 1 لاع إن كني ل 
ينجس إلا بالتغير » إذ الحاجة ماسة إليه - 

ومثار الوسواس اشتراط القلتين ولأجله شق على الناس ذلك » وهو 


1-3“ ااا 


٠ الكتاب الثالث من ربع العبادات‎ ٠ ١ إحياء علوم الدين ج‎ )١( 


1 


ظ القاعدة الثالثة 
37 3 من 8 1 3 اجو 

الأصل فى الآعيان الطهارة » والئحاسة عارضصة 

2 المراد بالأصل : المعتبر فى الدليل على طهارة الأشياء أو اا‎ - ١ 
فإننا عل انتيلك نأخذ بالأصل وهو المشقق 6 »؛ عملا بقاعدة ا البقين لا يزول‎ 
4 البقين لا يرتفع إلا بيقين‎ ١ بالشك » أن‎ 

كراد بالأعيان : ما تعين وجودها وأمكن رؤيتها ( كالثوب والمكان 

؟* - وقولهم : « والنجاسة عارضة »)2 معناه أننا لا نحكم بنجاسة الشىء 
إلا بقرينة قوية » فإن لم تكن هناك قرينة قوية فالشىء حلي ااادج 
الطهارة ١‏ | 

ال ل 0 
0 

نامسا نا لمك و الية وا شعار ا ارس دور فوم ادن 


وجدناه متغيراً نظرنا هل تغير بطاهر أم بنجس 6 فإن لم نعرف بأى شىء تغير 
حكمنا بأنه تغير بطاهر بناءً على هذه القاعدة ولا نأخذ بالشك المجرد عن 


القرينة : 


0 1 ِ 006 ظ ْ و 


القاعدة الرابعة 
أبما إهاب دبغ فقد طهر 

١‏ - هذا ضابط من الضوابط النبوية » أخذه الفقهاء كما هو ». واعتمدوا 
عليه فى تفريع الفروع الخاصة يباب الانتفاع بجلود الميتة بعد دبغها إلا جلود 
الكلاب والخنازير - على ما سيأتى بيانه قريباً ٠‏ 

كدر كه انيدهو انلزن عييا ورد فى معاجم اللخة 6 عالقاموس البسيط 
ومختار الصحاح بو لجان لابو لال دوقيل ا شان للجلية رجام فيل 
ع فأما بعده فلا ٠‏ 
ظ بد جد : تنظيفه بالماء » وإزالة ما عليه من دهن وزهومة بالملح والشبة 
والقرظ ونحوه » ثم تركه فى الشمس أو فى الهواء الطلق حتى ييبس ٠‏ ظ 

جه لوووط ا قرا يا الى كور أو عزوي انين وا لافيت الفا 
متقازبة '» ووزد منا “يدل غليها ويشير إلى معتاها - أيضا - أخاديث كثيرة فى 

وماس هذا الضابط فى حديث أخرجه مسلم فى صحيحه » وأحمد 
بترا د ا ا ا فيه قال : سمعت 
رسول الله و 3 : « أيما إهاب دبغ فقد طهر ) 
1 - ايت يد واكم لكل جد د نوا كد ها وق 
لحمه » أم كان غير مأكول اللحم ٠‏ 

لكن الفقهاء قد اختلفوا فى هذه 577 ٠‏ ذكرها الإمام 
النووى - فى شرح مسلم - وزاد عليها الشوكانى فى نيل الأوطار ٠‏ 

ونكتفى هنا بذكر بعضها مع بيان الراجح منها بإيجاز نقلاً عن « نيل 
الكرظان 10 

٠ ص "لا وما بعدلها‎ . ١ ج‎ )١( 
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المذهب الآول : أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزيز . 
الأشياء المائعة واليابسة » ولا فرق بين مآكول اللحم وغيره ٠‏ 

وإلى هذا ذهب الشافعئ” © 

واستدل على استثناء الخنزير بقوله عا : © فإنه وحخيق 2 3 وجعل 
الضمير عائداً إلى المضاف إليه » وقاس الكلب عليه بجامع النجاسة » قال : 
لأنه لا جلد له ١‏ ا ش ش 

المذهنب الثانى : أنه لا يطهر'شىء من المتلود بالدباغ : 

قال النووى : روى هذا القول عن عمر بن الخطاب وائنه عبد الله وعائشة 
وهو أشهر الوواسين عن أحمد » وإحدى الروايتين عن مالك . ش 

واستدلوا بحديث عبد الله بن عكيم » قال : ١‏ كتب إلينا رسول الله 
يم قبل وفاتة بشهر : أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب 208 . 

المذهب الثالث : أنه يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا يطهر غيره ٠‏ 
راهويه ٠‏ 

واحتجوا بما فى الأحاديث من جعل الدباغ فى الإهاب كالذكاة » من 
ذلك ما رواه النسائى عن عائشة َه أن النبى يكم سعل.عن جبلود الميتة 
فقال : ١‏ دباغها ذكاتها ») ٠‏ 

والمذهب الأول هو الصحيح عند أكثر أهل العلم - والله أعلم ٠‏ 


21 رواه تيد وأبو داود والنسائى وابن ماحه والترمذدى وقال :. حديث بحسن »© ولم 
يذكر منهم المذة غير أحمد وأ حارد 0 


م06 


القاعدة الخنامسة 
ِ 5 + 
١‏ -هذا ضابط ورد على لسان النبى يدم فى إحاديث منها : ما رواه 
٠‏ حذيفة بن اليمان غلفقه : أن النبى مَيكُم لقيه وهو جنب » فحاد عنه » فاغتسل 
ثم جاء فقال : كنت جنباً » فقال : ١‏ إن المسلم لا ينجس © ٠‏ 
وروى الجماعة كلهم بنحوه من حديث أبى هريرة ضحد : « أن انض 
يل لقيه فى بعض طرق المدينة وهو جنب » فانخنس منه » ٠.فذهب‏ فاغتسل 
ل ل ل ل 
أجالسك وأنا على غير طهارة ٠‏ فقال : سبحان اللّه 4 إن المؤمن لا ينجس ) 
وس رلا : « إن المؤمن لا ينجس »© أن عينه طاهرة - 
وليس المعنى. : لا تصيبه نجاسة - فإذا وضع يده أو رجله فى ماء لا ينجس هذا 
الماء مادامت يده ورجله طاهرتين ليس بهما نجاسة : 
وهذا الحديث أصل 2 طههارة المسلم ا وت : أما الجى فبالجماع 6 
وأما الميت ففيه خخلاف ٠‏ 
فذهب أبو حنيفة ومالك إلى القول بنجاسته ٠‏ 
وذهب غيرهم إلى القول بطهارته ٠‏ 
والأصح الثانى ؛ لما رواه البخارى تعليقاً عن ابن عباس 25 قال : 
١‏ المؤمن لا ينجس حياً ولا ميتا » 
ولعموم قوله يكيم : ١‏ المسلم لا ين 0" 


وتو تشماعة إل البخازئ. والتزملى .: 


0 


القاعدة السادسة 
خب 3 لعا رط من ف قل الننيقةالنقهاء وافتير باو الناس حي مان 
وخلاصته : أن من تيمم لعدم وجود الماء ثم وجده فإنه لا يصلى بتيممه 
ولو كان فى صلاة لا يقطعها لحرمتها بل يتمها ثم يعيدها » لكن إذا وجده 
بعد أن سلم من صلاته فإنه لا يجب عليه إعادتها » ولو أعادها كان أحب مادام 
فى لوقك ميم + ظ 


/زه "ا أ 


-الشاعدة السائعة 


شعر الحيوان فى حكم المنفصل عنه لا فى حكم المتص 


3ك علب القاعةة دقرا ارد زنع فى فرعنو 110ب بورقي اعليها اهكان 


() إذا مس شعر امرأة بشهوة لم ينتقض وضوؤه » وكذلك ظفرها » أو 
مسها بظفره أو شعره ٠‏ ْ 

ولهذه المسألة مأخذ آخر : ل أن هذاه الأجزاء ليسسنت: بمحل للشهوة 
الأصلية '». هي شترط :لنقضص“الوؤاضوء عتندنا”٠‏ 
١‏ (ب) الشعر لا ينجس بالموت ولا بالانفصال على المذهب . وكذا ما طال 

"من الظفر عاق اعتماق فية + اما تلق المقتهوز فإ انفضا ).هن آدمن لم يعس 

على الصحيح ومن غيره ينجس ؛ لأنه كانت فيه حياة ثم فارقته حال انفصاله 
فمنعه الاتصال من التنجيس فإذا انفصل زال المانع فنجس ٠‏ 

رلته الى اال رةو اتطو م واوا اباد وققي وعوي قييلة كياد 
والذى رجحه صاحب المغنى وذكر أنه ظاهر كلام الخرقى : :عدم الوجوب طرداً 
للقاعدة ٠:‏ ْ 


ومن أوجبه يقول : وجب ثعبدا '") ٠‏ نعم إن كان وصول الماء إلى البشرة 


٠ القاعدة الثانية صا ع‎ )١( 
ج 56 اتفق الفقهاء على وجوب تعميم‎ ٠١6 (؟) قال فى الموسوعة الفقهية الكويتية. ص‎ 
شعر الرأس بالماء ظاهره وباطئه للذكر والأنثى » مسترمئلا كان أو غيره - لقوله يكنم : « إن‎ 
. وعن على ننه عن النبى‎ ٠ تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة » رواه أبو داود‎ 
قال ؟ « من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار » رواه أبو‎ 6 1 
1 ٠ داود أيضاً‎ 


0 


لا يمكن بدون غسله وجب لضرورة وجوب إيصال الماء إلى ما تحته » وأما فئ 
الحدث الأصغر فلا يجب غسل المسترسل منه على الصحيح 2٠‏ 

هذا ما قاله ابن رجب الحنبلى فى قواعكله وفى المسألة تفصيل فى 
المذاهب ٠‏ ظ ظ 


2 


5 
٠ 
5 


واستدلوا لطهارته بأن ان يدم ناول أبا طلحة شعره فقسمه بين 
1 200 
تت 


حك 0 


00 القاعدة الثامنة 
الوسوسة خبل فى العقل أو نقص فى الدين 
2 لوسوية 0 قاين :كناف لعن تصني فلي الترو لاقفهيا إذااها 
يكين الست و" بوتكييه ملك ع اننبا لو كيك من العدل: حلت .: 
وأفسدت قريحته » وانحرفت به عن الجادة » وربما ذهبت به - والعياذ بالله 
وإذا لم كن الموسوس مخبولة فهو ناقص فى دينه بسبب جهله بتعاليمه أو 
بسبب انخراطه فى المعاصى ٠»‏ أو بسبيهما معاً ٠‏ 
اا الزسي التي :نا كيين لزان اك هوض لزنه لفدظا علي لاسا نا تق 
الأقوال الباطلة » والأفكار الفاسدة » والشبهات المنحرفة » وما يدخله على قلبه 
من الأحاديث المضللة » والهواجس الممرضة » والأهواء الجامحة ٠‏ 
وهى من كيده الذى لا يكاد ينقطع » ومكره ف الذق لا يكاد يرول + 
يقول الله عرز وجل : # إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً إنما يدعو 
حزبه ليكونوا من أصحاب السعير 4 © . ظ 
0 ولقد لعب الشيطان بأقوام حتى أخرجهم من الملة » وهم يحسبون أنهم 
#ادت. ووعكه دمن الررسويفن اليه حمر تكو بعري المللة: متعينينة الواضو اق 
القهرى . فإن للرد عليهم ومجادلتهم موضعاً غير هذا الكتاب » وخذ ما 
سآنيك به من بحث فقهى يكشف عن الفرق بين المغالين فى تطبيق الشريعة سداً 
للذريعة 'وآشها بالأخنياط ». والمعتذلين: فئ” تَطبيقها غملا بالسنة وأخذاً بيسر 
الإسلام ا 


':(1) سوزة قاطن +« الكية 5ت . 
ا 


6ح لقال أفييحاي الرسراس ,تهج ايد أغيانا فى الفترى » وتاحد 
أنفسنا بالحزم فى بعض الأمور سداً للذريعة ٠»‏ وغلقآ لأبواب التهاون 
والاستخفاف بالأحكام التكليفية وتمسكاً بالاحتياط ٠‏ والاحتياط فى الدين أولى 
من التهاون فيه قطعاً ٠‏ 
ولنا على ذلك شواهد كثيرة من السنة والأثر الصحيح عن السلف الصالح 
ذلك قوله يك : « دع ما يريبك إلى مالا:يريبك ( أى دع ما تشك . 
فيه إلى ما تطمئن إليه [ 
ظ وقوله يعم : «'فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه » ومن 
وقع فى الشبهات وقع فى الحرام » ٠‏ 
وقوله وم , : «.البر ما اطمأنت إليه النفسن »ء والإثم ما حاك فى 
الصلاز ) ٠ 0 ٠‏ راد * 
وقد وجد النبئ حَوكم قمرة فقال : 7 لولا أنى أخشى أن تكون من الصدقة 
لأكلتها ») . 
قالوا.: وقد أفتى مالك 2 فته فيمن طلق امرأته وشك هل هى واحدة أم 
تلاثر: بأنها ثلاث » اانا دعر 


عر م يق جلف بلطاو نا هله الوق اجن انعو له يله ذلك 
فبان الأمر كما حلف عليه : أنه حانث ؛ لأنه جلف على ما لا يعلم ٠‏ ظ 


عر سو اس د ا 0 


ثالك 


يحلف به 66 4 ٠‏ قيلز الطلاق . 4 ٠‏ والعتاق . 4 والصدقة كلت المال 4 وكفارة 


1١ 5 


ناا 


جميع عبيده وإمائه » وهذا أحد القولين عندهم ٠‏ 

وقال كثير من الفقهاء : من خفى عليه موضع النجاسة من الثوب وجب 
عليه غسله كله ٠‏ 

وقالوا , إذا كان معه كنات طاهرة ' وتدئجس منها ينات 6 وشك فيها 6 
فوا دن "توبس وك لوه # وعدة: الفطمن :4 وراد ضاق انرق بان كنظ : 

وقالوا إذا اشتبهت 5 الأوانى الطاهرة بالنجسة. أراق الجميع ونيمم 6 
وكذلك إذا اشتبهت عليه القبلة ٠٠فلا‏ يذرى فى أى جهة ٠»‏ فإنه يصلى أربع 
صلوات عند بعض الأثمة لتبرأ ذمته بيقين . 

وقالوا + بن اميك يوم ثم نسسيها وجب عليه أن يلي ختمس 
صلوات ٠.‏ 

000 بو فاك فى عام الات بعلن الاق أ 

وحرم أكل الصيد إذا شك صاحبه هل مات بسهمه أو بغيره » كما إذا وفع 
ف لاه : ظ 
| ا ا ل ا ل ل ا 

الشرع ٠‏ وإن سماه بعض الفقهاء وعبد لقا أو علو : 

فنحن إذا اختطنا لأنفسنا وأخذنا باليقين وتركنا ما يريب إلى ما لا يريب » 
وتركنا. المشكوك فيه للمتيقن. المعلوم؛ ... وتجنبنا. محل الاشتباه لم نكن ,بولك عن . 
الشريعة نخازجين » ولا فى البدعة والجين »27 ٠‏ 


)١(‏ انتهى بتصرف وحذف من ١‏ إغاثة:اللهفان » لابن القيم ج ١‏ صب ١54 - ١58‏ ط 
مصطفى الحلبى ١‏ 


ددن 


/ 
يتعار 3 م النصو مب القرآ أنية ا ادم 5 عليه 8 ا من 


ل 
أصحاب النبى 2 » وهم أعلم الناس بالكتاب والسنة ٠‏ 

وقد علمنا أن الإسلام دين مينى على اليسر والسماحة » ورفع 5 ج ودفع 
المشقة وقلة التكاليف » ولمرونة والحيوية التى جعلته صاحآ للتطبيق فى كل :زمان 
ومكان ٠‏ فآى تشدد فى الدين يسلبه هذه الخصائض أو يسلب بعضها + فيكون 
هذا التشده فن الديخ أخطر من ال » والفضيلة وسط بين رذيلتين فى 
الخاي» 

وقياك الذرائع أمر لابد منه. » والأخذ بالاحتياط شىء لا معدل عنه » 
شوم ال كجاوز احد .الى بشي اد عدف معالمه من الكتاب والسنة لا من 
أقوال الفقهاء 0 

ول أن معرفة الوسطية , بين العلل في اللدين ل القون. 

منا إلى جهد جهيد وميزان دقيق » ونظر صائب فى فى الادلة من جهة ٠‏ وفى 
ليها على عل ماجة ويجد مز كغوة الي «اذقا ل هلحرم 
ظ كما أن النظر فى. الأدلة ينبغئّ أن يكون اه الهوى الجامح ا 
ال اليية الأعمى ٠‏ 

ظ يقول: الله عز وجل : # وأن هذا 50-3-2075 ولا تتعوا 
السبل َتَفْرقَ بكم عن 'ضتبيله ذلك :وضاكم به العلكغ شتقون » 040 . 

ويقول الله عز وجل ا ا ران دينكم ولا تقو 
على الله إلا الحق # 2201629 تهى بي 

ويقول الله جل شأنه ؛ ب« لقد.كان لكم: فئ رشْول الله لله سمو 
كان يجو متك ا اللو وذكر الله كثير] # 29 . 


٠ه‏ ايو 
هت 


. ١9/١ سورة النساء : الآية‎ )5( ٠ ١0 سورة الأنعام : الآية‎ )١( 
017 ستو ف الكو لا ش‎ 0 


رذحن 


وتو ناض فين قار 8 وتنك عدر اللذ كاذ تحدوها ومن ينعد دود الله 
فأولئك هم الظالمون #* 227 . 

'فهذه الآيات. وما فى مجان وقرة الويف إلى النسيناة . بالتصورمن 
الشرعية 6 والودرت عندها من غير زيادة ولا نقص ٠‏ 

قن اواك كن ليق ققد اندم + ومن نقص فيه فقد أساء وظلم » وما 
نشأت البدع إلا من وسناوس الشيطان » فالشيطان اللعين يأتى ابن آدم عق 
طريقين : طريق الشبهات وطريق الشهوات » والأول أخطر من الثانى لما فيه من 
التلبيس والتزييف » والإغراء بهدم الدين باسم الدين ٠‏ 

يقول الرسول حيدم فى الحديث الذى رواه أحمد والنسائى : ١‏ إياكم 
والغلو فى الدين » فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو فى الدين » ٠‏ 

' وقال رسول الله مم : « لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم » 

فإن قومآ شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم فى الصوامع 
والديّارات ٠‏ رهبانية ابتدعوها ما كتيناها عليهم ) < 

وقال عليه الصلاة والسلةء : #اإن-هذا الدين يسو ولن يشا الدين الخد إلا 
غلبه » فسددوا وقاربوا وأبشروا » واستعينوا بالغدوة والروحة وشىء من 
الدلحة ») ٠ ٠‏ 

فالفقه كل الفقه بالاعتدال فى 5-5 ٍ اليم بالسثة. + أ بالطريقة 
المثلى. التى رسمها الله لعباده فى كتابه العزيز وعلى لسان نبيه عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ ظ 

5 - هذا ٠‏ واكاا يقع الوسواس فى الطهارة والصلاة لهذا كثر تنبيه 
الفقهآء ء قى كتبها وذرؤسيهم على وك » والتحذير ما يعتزى الصالحين منهم فى 
النية والوضوء والغسل » وأقعال الصلاة كلها ٠‏ 


الا 
)١(‏ سورة البقرة : الآية 9؟؟ ٠‏ 


14 


ا ا ل 5 
المتطهرين والمصلين من آثار تؤدى إلى إفساد الطهارة وبطلان الصلاة ٠‏ 

( أ) النية محلها القلب والتلفظ بها غير مطلوب ٠»‏ وقد أفتى بعضهم 
بجوازه » وأفتى بعضهم بكراهته » وقال بعضهم : هو بدعة ٠‏ 

وأيآً ما كان الحكم فإن الثلفظ يؤدى إلى الشك فيها » والشك فيما نواه » 
فيقول فى نفسه : هل نويت أم لا » وهل نويت الظهر أم العصر » وهل نويت 
الصلاة قضاء أم أداء ؟- إلى آخر ما هنالك من الوساوس ٠»‏ فيضطر إلى إعادة 
صلاته مرة بعد مرة » وهو فى كل مرة يشك حتى يصير الشك ديدنه فى كل 
شىء » ويصبح الوسواس رفيقه فى جميع أحواله وأعماله ٠‏ 

ولو استجمع قلبه واعتمد عليه فى النية دون اللسان ما أدى به الأمر إلى 
العاف قينا + 


(ب) ومن ذلك الإسراف فى ماء الوضوء والغسل » فإن الموسوس إذا 
توؤضاً جاءه شيظانه فشول له أنه قد ترك أجائبا من وجهة أو ترك غسل المرقق © 
أو أنه لم يعمم جسله بالماء فى الغسل ٠»‏ فيكثر من صب الاء والتدليك » ومع 
ذلك يشك ويشك ٠»‏ فيؤدى به الشك إلى الإسراف فى الماء والزيادة على 
المطلوب من عدد الغسلات فى الوضوء وغير ذلك ٠‏ : 
وقد تهى الرسول يدم عن الإسراف فى الماء' ولو كان كثيراً » بل ولو 
كان على نهو :+ ٠‏ 

فعن عبد الله بن عمر : ١‏ أن رسول الله يم مر بسعد وهو يتوضاً . 
فقال : لا تسرف » فقال : يا رسول الله أو فى الماء إسراف ؟ ٠‏ قال : نعم ء 
ون كن ها فود ا 110 


وتمن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 7١:‏ جاء أعرابى إلى رسول 


٠ رواه أحمد فئن مسئده‎ )1١( 


م 


الله ا يسأله عن الوضوء 3 فأراه اس ذا وقال : هذا لكر مين زاد 
على هذا فقد أساء وتعدى وظلم ) 
| ( ج ) ومن ذلك الشك فى انتقاض الطهارة » فإن الموسوس يخيل إليه 
الشيطان أ قل خرج من بظنه شىء 43 ولا نحهها اذا كان فى الصلاة ليخرج 
منها ؛. ولذا نهى: الرسول .يكم عن. الوسوسة فنى انتقاض الظهارة والشك فى. 
الحدث لأتفه الأسياب ٠‏ وأمر بطرح الشك . والآخذ باليقين ٠‏ فقال : « إذا 
وجد أحدكم فى بطنه شيئاً فأشكل عليه سور سب واد ىبن . 
٠‏ المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ) 5 
والمراد بالمسجد فى الحديث الصلاة » وليس المعول عليه.سماع الصوت أو 
ومن أراد المزيد من الأمثلة على خطر الوسوامن على القلوب » ومدى 
إفساده للعقائد والعيادات والمعاملات فليقراً كتاب « إغاثة اللهفان من مصايد 
الشيطان . ا ش 
ومن -أراد 5 من هذا الداء الوبيل فعليه بذكر الله ل و سكن 


50 000 َ وما الى ذلك ما يخفف من وطاء هذا 0 
5-000 


وعلاج الوسواس ترك الوسواس ٠‏ كما يقولون ٠‏ 


. رواه مسلم عن أبى هريرة‎ )١( 


مدنا 


القاعدة التاسعة 
الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن 
١‏ - هذا ضابط من جوامع كلمه مرح #وو امالك مدق نواى داه واحيك 
وفيرهكها حا رابانيك أكترها طنيفيهة 1 ا 
قال التومدى 7 حل قدا نات ٠‏ لقنا أن اومن و أنن .كا ري قر 
الأعمشس عن انون صالح عن أبى هريرة قال : قال رسول اللّه و : () الإمام 
ضامن » والمؤذن موّتمن » اللهم أرشد الأئمة » واغفر للمؤذنين ») ٠‏ 

+ 7 - ومعنى قوله يكم : « الإمام ضامن » أي حافظ للناس صحة 
صلاتهم بمراعاته. لشروط صحتها وآدابها ٠‏ فصلاة المقتدين به مقرونة بصحة 
صلاته » والعهدة عليه عند الله - عز وجل - إن قصر فى واجب من واجباتها 
أو أدب من آدابها ٠ ١‏ 

ومعنى قوله : « المؤذن مؤتمن ) أى : مؤتمن .على تحديد الأوقات التى 
خين نبها لعلو ابكع "لمشي :1 دبي معي نف اليا إلى اله كف ار قن ع 
من تحرى الأوقات ليكون الأذان فى أوائلها لا فى أواسطها ولا فى أواخرها ٠‏ 

ويؤيك هذا المعنى ما .زواه الطبرانى فى الكبير - بسكل سم - من حديث 
5 محذورة مرفوعاً : ) المؤذنون أمناء الله على فطرهم وسحورهم ) ء 

" - وقد اختلف الأآئمة فى الأفضل : المؤذن أم الإمام - على قولين ٠‏ 
فمنهم من قال : الآذان أفضل من الإمامة لأن المؤذن أمين مصدق ٠»‏ والإمام على . 
ش خطر عظيم ؛ فهو يتحمل تبعة من وراءه 2( ويؤاحذ على تقصيره فى الصلاة . 

وقد وردت في فضل المؤذنين م القيامة أحاديث كثيرة 3 منها م رواه 
مسلم وابن ماجه وأحمد عن معاوية فلظته : أن رسول الله ميم قال : « إن 
المؤذنين أطول الناس أعناقاً يوم القيامة » ٠‏ 


51 


وق لديف الذى فيه الضابط ما يشير إلى ضحة .هذا القول أيضاً .وذلك 
فى قوله م : ١‏ اللهم أرشد الأكمة » واغفر للمؤذنين ») ٠‏ 

فقد دعا الرسول يكم للأئمة باارند لا فى إمامتهم من تبعات 
ومخاطر ؛ فهم فى حاجة إلى الرشد فى أمر الصلاة بخلاف المؤذنين فإن أمرهم 
و لذا ال ل 
الصلاح 0 0 ولآن القوات 0 0 2 0 شك أن مشقة 5 الإماء اخ 
من مشقة المؤذن. 2 مهما دع صوئه بالآذان 2 فالومام مطالب بتسوية الصفوف 2 
ومطالب بمراعاة الشروط والواجبات والآداب 34 والخشوع 34 وحضور القلب » 
وطظرد الوسواس » والدعاء له ولمن خلفه فى السجود » والتخفيف على الضعفاء 

والدليل على ذلك - أيضا - أن الرسول حيدم كان إمامآ ولم يكن 
مؤذنً » وكذلك أبو بكر » وعمر ء وثمان » وعلى . وكفلياة. من بعدهم ٠‏ 

. والصواب عندى - والله أعلم . - أن الفضل لمن كان .أصدق مع الله فى 


تأدية واجبه 4 ومراقبة ربه فى سره وعلانيته ١‏ 


ان 


القاعدة ا 


١‏ - هذا الضابط م ار جا النيوية لبه يراعيها الأئمة رحمة بمن 
يصلون بهم 3 وهئى من الضوابط م ال 3ك 
الباب سيد ش 2 

11 - وهذا الضابط قل جاء فى حديث صحيح رواه البخارى عن أبى 
مسعود الأنصارى َك » قال : قال رجل : يا رسول الله ».لا أكاد أدرك 
الصااة تما يطول بنا فلان و ' فما, رأيت النبى 0 فى موعظة أشد غضباً من 
يومئذ » فقال : : ”ايا أيها الناس إنكم متفرون » فمن صلى بالناس فليخفف , 
فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة . )0 . | ا 0 

وروى البخارى ومسل عن أبن هريرة تلليه : أن رسول الله ريدم قال : 
) إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف . ٠‏ فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير » 0 
صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء » ٠‏ ظ 

وؤوق الببخاوف ولسجلم أيضا عن أننس فلققه :“أن النبى وم ل 
) إل لأدخل الصلاة 0 وأنا أريد إطالتها 4 فأسمع ا الصبى فأتجور فى 
صلاتى ثما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه ٠)‏ | 

* - وضابظ .التتخفيف أن تؤدى “الصلاة 'مستوفية ' الأزكان: والتنان 
والمستحبات .من غير تظويل فى" القزاءة +٠‏ كونن' غير+ تتطسوؤئيل . فية الوتفوع 
والسجود ٠‏ فلا ينبغى أن يتخذ الإمام هذه الأحاديث ذريعة لقصر الصلاة » وقد 
أمرنا النبى و بالاطمئنان فيها ٠‏ 

فالمطلوب أن يصلى الإمام بالناس صلاة م 2 وعي الأمزد الساء ' 

لكن إذا كان الأمام يصلى بجماعة » وات تفقوا معه على التطويل » وأمنوا 
من دخول أحد معهم فى الصلاة » وهم فيها - جاز أن يطول ما شاء . 


(م-4؟) 1 


القاعدة الحادية عشرة 
ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا 


١‏ - هذا ضابط يتعلق 'بضلاة الجماعة » وهو جزء من حديث تبوى رواه 
البخارى ومسلم وغيرهما عن أبى هريرة فاته ؛ 'قال. : قال رسول الله :نوكتم ..: 
( إذا سمعتم الإقامة. فامشوا إلى الصلاة وعليكم السسكينة والوقار *' ولا 
تسرعوا » فما أدركتم فصلوا » وما فاتكم فأتموا ) ٠‏ 

وال 117 مله إذا" انب الصلاة فلياتها بمشى مطمعنا فى مشيته لا 
يهرول » ولا يسرع رغبة منه فى إدراك الركعة الأولى أو الثانية » فإن ذلك ربما. 
يعوقه عن حضور الصلاة كلها ا يؤدى | ظ ليه إلاسراع من عطب أو إجهاد 3 
ْ على أن المسلم إذا نوى بقلبه أن يدرك الجماعة » وم يفرط فئ التهيق. 
إليها - احتسب له ثواب الجماعة - إن شاء الله - بحسب نيته ؛ فقد روى 
مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة فل أن البى ميك 10 2 قال : : « إن أحدكم إذا 
كان يعمد إلى الصلاة فهو فى صلاة ) 1 

ا ول ب الدديك الذى فيه 5 0 الإسراع فى المشى ل صلاة 
الجماعة. غير :مطلوب شيرعاً» لكن_ماذا. لووك اقرع لوه عالق تر سونة. اللنوعة : 
«يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اللّه» ٠‏ 

والتنشي!: هو المشئ 'فوق"المعتاد' ٠‏ 
أقول : إن المراد بقوله : # فاسعوا # هو المضى إلى التناجد ٠‏ أى 
فامضوًا إلى سماع الذكر » وحضور الصلاة ٠‏ بدليل قوله تعالى : # وذروا 
البييع * ؛ أى : لا تشغلوا أنفسكم بعد أذان الجمعة ببيع ولا بغيره ٠‏ فالمضى 
إلى سماع الذكر وحضور الصلاة واجب لأنه وسيلة إلى الواجب ٠‏ 


00 


والوسائل تعطى حكم الغايات ٠‏ وما توقف عليه صحة الواجب واجب . 
وفى الحديث أيضا : رفع الحرج عن المتأخرين: ؛ وإزالة ما قد يعتمل فى 
والحديث والأصول ١‏ 


7/1 


اما يل ل اا سار اتن 
إلافى سبق الحدث أو نسيانه 

اجو لمق كنم وووطان تقد ناكا وقبرهي 6 ونتاء طافي افك 
صلاة بطلت على الإمام بسبب ترك ركن من أركانها أو فقدان شرط من شروط 
صحتها - بطلت على المأموم إذا علم بذلك إلا فى حالتين : 

الأولى : إذا سبقه الحدث وهو فى الصلاة » فإنه يجب عليه أن يخرج من 
الصلاة فوراً » ويستخلف على الناس من يتم بهم صلاتهم ٠‏ وليختره ممن يليه 
للاستخللاف ٠‏ ا 

والثانى , إذا تذكر وهو يصلى أنه قد أحدث بعد وضوئه 4 فإنه يستخلف 
أيضا . 
الأول ٠‏ فإن استخلفه راكع . 0 مقدار تسبيحة 2 أو أكثر 
ور 
سورار للذه ال لكر | 

فإن فعل شيئاً بعد وقوع الحدث أو تذكره بطلت صلاته وصلاتهم ٠‏ 

؟ - وقد استخلف عمر بن الخطاب أ فلقه حين طعنه أبو لؤْلوّة المجوسى 
را" 


عون 


فعن عمرو بن ميمون قال : إنى لقائم ما بينى وبين عمر - غداة أصيب - 
إلا عبد الله بن عباس » فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول : « قتلنى - أو أكلنى " 
< الكلت ) حين طعنه ؛ وتناول عمر عبد الرحمن بن عوف فقدمه فصلى بهم 
صلاة 07 0 ظ 

وعن رق قال : صلى علي ذات دم فرعف فأخذ بيد رجل فقدلمه 

*' - فإن لم يستستخلف الإمام احتار الناس وَاحَدَاً منهم » أو صلوا 

ادم » قال لحيل إن الودان الإما فقّد استخلف و ٠‏ 

فرادى بن ّ عمر 
وإن صلوا عاك الم » فقد طعن معاوية ء 000 
طعن » وأتموا صلاتهم ٠‏ 


غ2 الحديث رواه البخارى , 


امم 


القاعدة الثالثة عشرة ظ 
6 نا 3 2 3 
لا استخارة إلا فى أمر مباح أو مندوب 

٠ الاستخارة فى اللغة طلب الخير مطلقاً‎ - ١ 

ومعناها فى الشرع : طلب الخير من اللّه تعالى ٠‏ فيما أباحه لعباده » 
ولكداارايهة عن رسول الله ويم ٠‏ 

ا وهى من الأمور المستحبة .يلجا إليها المؤمن إذا أهمه أمر من الأمور 

وقد كان النبى يك 00000 

فعة كاين بون غهده اللده خلقة: 13ل 14 كان :رسول: الله لكل يعلمنا 
الاستخارة فى الأمور كلها » كما يعلمنا السورة بن القرانا..ة... يقول : إذا هم 
أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة » ثم لية لي 
بعلمك ٠»‏ وأستقدرك بقدرتك ٠»‏ وأسألك من فقملك العظيه » فإنك تقدر ولا 
أقدر 3 وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب 3 اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر 
خير لى فى دينى ومعاشى » وعاقبة أمرى . أو قال : عاجل أمرى وآجله - 
فاقدره لى » ويسره لى » ثم بارك لى فيه » وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر 
ىت ان ومعاشى 2 وعاقبة أمرى - أو قال ,. عاجل مق وآجله - 
فاصرفه عنى » واصرفتى عنه » واقدر لى الخير حيث كان ٠»‏ ثم أرضنى به » 
قآل 7و يسمي خا 007 

" - ومفهوم القاعدة أن الاستخارة لا تكون فى الأمور المحرمة 0 أن الله 
لور فول ناص ل صيادة اي 


٠ أخرجه البخارى‎ )١( 
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ولا فى الأمور المكروهة ؛ لأن ما كرهه الشارع لا تكون الخيرة فيه ٠‏ 
ولا تكون فى واجب ؛ لأن وجه الخير فيه معلوم ٠‏ 
' « وقد اتفقت المذاهب على أن الاستخارة تكون فى الأمور التى لا يدرى 

العبد وحه الضوابت فيها 3 أأمنا م هو معروؤف ا أو شره كالعبادات وصنائع 
المعروف 3 والمعاصى والمذكرات فلا جاجة إلئ الاستخارة فيها 4 إلا إذا أراد: بيان 
خصوص الوقت كالجج مثلاً فى هذه السنة » » لاحتمال حدوث ما يعوقه عنه ٠‏ 

وعلى هذا لا تكون الاستخارة ا إلا فى المباح والمندوب ٠‏ 

والاستخارة م المندوب. لا تكون فى أضححطلة '؟ لأنه مطلوب. » وإنما 


ان 2 أى 1 إذا تعارض عنده أمران أن سصا يبدأ به أو يقتصر 
عليه 16 


5 5 انتهى بتصرف من الموسوعة الفقهية الكويتية‎ )١( 


ا 


القاعدة الر ابعة عشرة 


من شرع فى عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت فعليه ' 
٠#‏ + جه 00 8 لي 0 
فضاؤها على صفة التى أفسدها سواء كانت واجبة فى 

04 جو 1 امنا وسو 6 5 
الذمة على تلك الصفة أم دونها 

هذه القاعدة ذكرها ابن رجب فى قواعده 2١‏ وتخرج عليها مسائل : 

19©) متها إذا صل المسافر خلف مقيم وفسدت ملب دنه بسن عليه 
قضاؤها تامة ٠‏ ا 0 ظ 0 

(ب) إذا أحرم من بلده ثم أفسد نسكه بجماع وجب قضاؤه والإحرام من 
موضع إحرامه أولاً ٠‏ نص عليه أحمد . بخلاف ما إذا أحصر فى نسكه ذاك ثم 
قضاه فإنه لا يلزمه الإحرام إلا من الميقات ٠‏ نص عليه أيضاً ؛ لأن المحصر فيه 
لم يلزمه إتمامه ٠‏ 

(ج) ومنها إذا عين مما فى ذمته من الهدى والأضحية ما هو أزيد صفة من 
الواجب ثم تلف ٠‏ فإن كان تلفه بتفريطه فعليه إبداله بمثله » وإن كان بغير تفريط 
ففيه وجهان - حكاهما القاضى فى شرح المذهب . وجزم صاحب المغنق بأنه 
لا يلزمه أكثر مما كان فى ذمته ؛ لأن الزيادة وجبت بتعينه وقد تلفت بغير تفريط 
فسقطت كما لو عين هديأ تطوعاً ثم تلف ٠‏ 

( د ) لو نذر اعتكافاً فى شهر رمضان ثم أفسده فهل يلزمه قضاؤه فى مثل 
تلك الأيام على وجهين ٠‏ وظاهر كلام أحمد لزومه ٠»‏ وهو احتياز ابن يق 
موسى ؛ لأن فى الاعتكاف فى هذا الزمن فضيلة لا توجد فى غيره » فلا 


)١(‏ القاعدة الحادية والثلاثون ص ٠١‏ ؛ 


فيس 


يجزى القضاء فى غيره » كما لو نذر الاعتكاف فى المسجد الحرام ثم أفسده فإنه 
يتعين القضاء فيه ؛ ولأن نذر اعتكافه يشتمل على نذر اعتكاف ليلة القدر 
فتعين ؛ لأن غيرها لا يساويها ٠‏ 

وعلى هذا فنقول 00 فكان عشرة أيام فشرع فى اعتكافها فى أول 
العشر الأواخر ثم أفسله مه قضاؤه فى العشر من قابل ؛ لأن اعتكاف العشر 
مارو رواحت لاد ل بص صترابا قي 10 هم 


الاسم 


القاعدة الخامسة عشرة 
كل محدثة بدعة 
١‏ - هذه القاعدة فقرة من ديف اننوف رواه العرباض بن سارية » 
.قال : « وعظنا رسول الله دم موعظة بليغة » ذرفت منها العيون » ووجلت 
منها القلوب ٠‏ فقال قائل : يا رسول الله كأنها موعظة مودع فما تعهد إلينا ٠‏ 
فقال : أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة لولاة الأمر» وإن كان عبداً حبشياً » 
فإنه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافاً كثيراً » فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين » تمسكوا بها » وعضوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات 
الأموو + :فإن كن فاخدثة يذعة #توكل يدف فناذلة 1 917 

؟ - والمحدثة هى التى قد حدثت بعد أن لم تكن» وجمعها « محدثات ) 
وهى ما لم يكن معروفاً فى كتاب ولا سنة ولا إجماع ٠‏ 

والبدعة : الحدث وما ابتدع من الدين بعد الإكمال . 

فالمحدثات والبدع فى الدين بمعنى واحد ٠‏ 

* - وقد احتلف الفقهاء سلفآ وخلفاً فى مفهوم البدعة » هل هى كل 
حدث فى الدين مطلقآ لم يرد فى كتاب ولا سنة ولا إجماع » سواء كان فى 
العبادات أم فى العادات » وسواء أكان مذموماً أم غير مذموم ؟ . أم هى كل ما 
أحدث فى الدين من. العبادات دون العادات ؟ وهل كل ما أحدث فى الدين من 
العبادات مذموم مطلقاً ؟ أم ذلك مشروط بشروط خاصة وفى أمور معينة ؟ إلى 
آخر ما يتعلق بها من المسائل ٠‏ | 

ولذا عرفت البدعة بعدة تعريفات تبعاً لاختلافهم فى مفهومها ومدلولها : 


٠ حديث العرباض أخرجه ابن ماجه وأبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبى‎ )١( 


5 


فعرفها العر بن :عبد. السلام فى قواعده 27 :-أثها فعل ما لم: يعهد قى عهد 
رسول الله ردم 

وعلى هذا التعريف لا تكون البدعة ضلالة فى جميع أحوالها وشتى 
صورها » بل يكون منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم ٠‏ وبذلك قسمها 
العز ومن نحا نحوه من الفقهاء إلى خمسة أقسام - بدعة واجبة » وبدعة 
محرمة » وبدعة مندوبة » وبدعة مكروهة » وبدعة مباحة » وضربوا كل نع 
منها أمثله : 

- فالبدعة الواجبة : كالاشتغال بعلم النحو الذى يفهم به كلام الله 
ورسوله' » “وذلك"وإجب.؟ -لأنه 'لابد_منه. لحفظ:الشريعة.. ».وما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب ٠‏ ْ 

- واليدعة المحرمة ,: كالخوض .فى القدر ؛ فإن.الرسول يكم ,قد جذر 
من المخفوضن فيه لأن. ؛ الخنوض: فيه يؤدى. إلى القول واس بن 0 
أبواب الشبهات التى تعكر صفو الإيمان أو تذهب به ٠‏ 

- والبدعة المندوبة : مثل إحداث المدارس » وبناء الوا ا صلاة 
التراويح جماعة فى المستجد بإمام واحد : 

- والبدعة المكروهة : مثل رخرفة المساجد » وتزويق 5-0 1 

- والبدعة المباحة : مثل التوسع فى اللذيذ من المآكل والمشارب 
والملابس ٠‏ 

. واستدلوا لرأيهم .في 9 3 إلى الأحكام 527 بادلفاشها 1 

(أ) قول عمر رضى الله عنه فى صلاة التراويح جماعة فى المسجد فى 
رمضان : « نعمت البدعة هذه » 

فقد روى عن عبد الرحمن بن عبد القارى أنه قال .: ١‏ خرجت مع عمر 


200 قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ج11 5 ؟"/ا١١ا‏ . ط الاستقامة : 


6ن 


ابن الخطاب لله ليلة فِى رمضات إلى المسجد » فإذا الناس أوزاع متفرقون » 
يصلى الرجل لنفسه ٠»‏ ويصلى الرجل فيصلى بصلاته الرهط ٠‏ فقال عمر : إنى 
أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل » ثم عزم » فجمعهم على 
أبى بن كعب ٠»‏ ثم خرجت معه ليلة أخرى ٠‏ والناس يصلون بصلاة قارئهم » 
قال غعمر : نعم البدعة هذه » والتى ينامون عنها أفضل من التى يقومون . يريك 
آخر الليل . وكان الناس يقومون أوله ) . 

(ب) الأحاديث التى تفيد انقسام البدعة إلى حسنة وسيئة » ومنها ما روى 
مرفوعا : « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة » 
ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » 27 . 

والذين ضيقوا معنى البدعة وقالوا 7 جميع البدع مذمومة ٠»‏ عرفوها 
بتعريف يفيد ذلك » وأوضح تعريف يمثل هذا الاتجاه هو تعريف الشاطبى » وقد 
عرفها بتعريفين - تغريف يخصها بالعبادات ٠»‏ وتعريف يجعلها فى العبادات ٠‏ 
والعادات معاً ٠‏ 0 7 عية امد يب 

الأول أنها: طريقة قي الذين مخترعة تضاهى الشرعية » يقصد بالسلوك 
عليها.المبالغة فى التعبد لله سبحانه ٠‏ وهذا التعريف لم يدخل العادات فى 
البدعة » بل خصها بالعبادات ؛ بخلاف الاختراع فى أمور الدنيا ٠‏ 


الثانى أنها : طريقة فى الدين مخترعة تضاهى الشرعية يقصد بالسلوك 
عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية ٠‏ وبهذا التعريف تدخل العادات فى البدع إذا 
ضاهت الطريقه الشرعية » كالناذر للصيام قائمآ لا يقعد متعرضاً للشمس 
لا يسنظل .. و الاقتصار"فى المأكل والملبس على صنف دون صفف من غير 
71 0 . 1 ش ش 


. الحديث أخرجه مسلم ج؟ صدة اا » ط الحلبى‎ )١( 
٠ ص 6" ط التجارية‎ ١ (؟) الاعتصام للشاطبى ح‎ 


1 


واستدل القائلون بذم البدعة مطلقاً بأدلة منها : 

(أ) أخبر الله أن الشريعة قد كملت قبل وفاة الرسول يكم ٠‏ فقال 
ممالل 93 الوه كردت الكو بوكو مو اكيت عيكي يلق ركفت لك 
الإسلام دينآ © 2١(‏ فلا يتصور أن يجىء إنسان ويخترع فيها شيئآ ؛ لأن الزيادة 
ليها تغتير استداراكا على الله سمحانة وتغالى 7 وتوعك بآن الشريعة ناقصة»: 
وهذا يخالف ما جاء فى كتاب الله ٠‏ ظ 
ظ (ن) قوله 92م : كل مسلئه يلاع ٠٠.‏ .وكل بدعة زبلا ).ء» وقوله 
٠ :‏ من أحدث فى ديا ها ما ليس منه فهو ردّ» © . ظ 

رج) واستعدلوا كذلك بأفرال الضحارة 'فى ذلك .من هذا .ما روك عن 
يجام قال + جوعملت و عزا الله ف تراس بجلا + وقد افيه ادرو سأري 
أن نصلى فيه » قثوب المؤذث ٠‏ فخرج عبد الله بن عمر من المسجد ‏ وقال : 
١‏ اخرج بنا من عند هذا المبتدع » ولم يصل فيه © ٠‏ شْ 

؛ .قال ابن الآثير فى النهاية : البدغة بدّعتان : بدعة هدى » وبدعة 
ضلال: - 

فما كان فى خلاف ما أمر الله به ورسوله يتم فهو فى حيز الذم 
والإنكار ٠‏ ْ 
وما كان واقعا تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه الله أو. رسوله فهو 
في حيز المدح ٠‏ 

وما لم يكن له مثال موجود كنوع من اللحود والسخاء وفعل المعروف فهو 
من الأفعال المحمودة » ولا يجوز أن يكون ذلك فى خلاف ما: ورد الشرع به » 
لأن البى -يتتم قد جعل له فى ذلك ثوابآً فقال : « من سن سنة حسنة كان له 
أجرها وأجر من عمل بها ») ٠‏ 


(أصيووة كيه ل الاي ات (1) رواه البخارى ومسلم من حديث عائشة ٠‏ 
(9) أثر عبد الله بن عمر أخرجه الطبرانى ومعنى « ثوب » مط صوته جداً ٠‏ 
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وقال فى ضله : « ومن سن سنلة سيئة كان عليه وزرها ووزر من 
عمل بها ») ٠‏ 

وذلك إذا.كان فى خلاف ما أمر الله به ورسوله ريدم 

ومن هذا النوع تول عدر عاك + 1 تعفف البدعة هذه :4 : ات د 
أفعال الخير وداخلة فى حيز المدح سماها بدعة ومدحها ؛ لأن النبى ميم لم 
يسنها لهم » وإما صلاها ليالى ثم تركها ولم يحافظ عليها » ولا جمع الناس 
لهاء ولا كانت فى زمن أبى بكر ٠‏ 00 ظ 

وإنما عمر تاك جمع الناس عليها وندبهم إليها » فبهذا سماها بدعة . 
وهى على الحقيقة سنة ؛ لقوله حيدم : ١‏ عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 
من بعدى » » وقوله : ” اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر » ٠‏ 

وعلى هذا التأويل يحمل ديك انر : « كل محدثة بدعة ) إغا 5 
ا الت اضول الشبريعة ولع «يوافق التعينةا + :واكتن ما يينتغمل اللمبتدع عرفا فى 


سن 


القاعدة السادسة عشرة ‏ 
ّْ كل مال نام ف فين رعام للزكاة 

١‏ - هذا الضابط 0 شروط وجوت الزكاة » فقد أوجب اللّه 
الزكاة فى كل مال ينمو بالتجارة أو التوالد وما إلى ذلك من أنواع النماء 2 وطى 
كثيرة .» فالنماء فى اللغة : الزيادة 2 وفى امن نوعان : حفيقى وتقديرى . 

أما الحقيقى فالزيادة بالتوالد والحاضل والتجارات ونحوها ٠‏ 

يات التقديرئ لتك من الزيادة بأن يكون المال القابل لذلك فى يذه أو 
يد نائبه ٠‏ 
للنماء ٠‏ وذلك لكثرة اختلافه » وعدم ضببطه - كما ذكر ابن قدامة فى الغنى ' 

نقد بكرن مق السلم هال قابل للنيات + كه ال ره 4 20 
بتنميته فهل لا يوجب ارام اك هد المال الزكاة ؟ 

كاك ل ل ا ل 
مائخله "عر تفكة 0 أو عد - لا يسقط حق الفقراء فيه ؛ لأن المقصود من 
شرعية الزكاة - مع المقصود الأصلى وهو الابتلاء - هو مواساة 0 
والمساكين والغارمين وغيرهم تمن ورد ذكرهم فى قوله تعالى : # إنما الصدقات 
للفقراء والمساكين .. ..'الآية 4 207 ب 

ونحن نعلم أن الزكاة إنما جعلت تحصينئآ للمال » ولزيادة البركة فيه » 
و الت و ا ا ا 1 
و ا 


٠ سورة التوبة : الآية‎ )١( 


ردان 


0 
حمر 
ص 
اس 


لقوله يكم : ١‏ اتجروا فى أموال اليتامى » لا تأكلها الزكأة » 
لغلا تأكلها الزكاة ٠‏ 

فإذا كان المال نامياً 5 تؤثر فيه الزكاة بالنقصان قطعاً ؛ فإن هذا الجزء 
القليل الواجب من مال كثير ينمو ويزيد باطراد لا ينقصه أبداً ٠‏ 

1 قال و : « ما نقص مال من صدقة ) 9 . 

* - وبمقتضى هذا الضابط لا تجب الزكاة فى المال الذى أعد للحوائج 
الآصلية الت لارك:.هنها: كالذان ال اعدت: للسكنى. + :والسيازة العن. اعت 
للركو » والآدوات الكتابية والصناعية وغيرها غيا؛ اعد للاستعمال الشخصى أو 
الاق #لآنها عو اناهة + ظ 

وقد ضبط الحنفية هذه الحوائج بقولهم : « هى ما تدفع الهلاك عن 
الإنسان تحقيقاً أو تقديراً » ٠‏ ظ 

فالتحقيق كالنفقة" ودور السكتق 2 والآت رت 2 والثياب الحتأج إليها 
لدفع البرد وه ب ٠‏ 

ادير “كالديخ والآت ب 6 وآثاثك المتزل 2 597 الركوت . 

ان كانت له دراهم مستحقة أن يصرفها إل تلك الحوائج صارت 
كالمعدومة 0 كما أن الماء المستحق يصرفه إلى العطش كان كالمعدوم وجاز له ' 
التيمم ؛ « فالمشغول بالحاجة الآصلية كالمعدوم » ٠‏ 

والحاجات الأصلية قل تتعير وتنطور بتغير الأزمان والبعات والأحوال 3 
بحيث يصبح الكمالى من الضروريات » ولمرء فقيه نفسه » وهو أعلم بما يحتاج 
إليه .احتياجا يجعله مضطراً إلى صرف ماله فى قضاء حوائجه . لكن عليه أن. 


: أى 


. وقال-” حين: ضحي‎ ٠. رواه الترمذى من حديث أبى كبشة الأغمارى‎ )١( 
٠ (؟) رواه الطبرانى فى الأوسط بسند صحيح عن أنس بن مالك‎ 
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عن العلا ٠‏ فى ذلك + قهم أقدر من غيرهم على الحكم على الأشياء . 
ومعرفة الضرورى منها وغير الضرورى ٠‏ 
وخلاصة القول : أن الزكاة إنما تجب فى المال النامى أو القابل للنماء . 
ولا تجب فى المال الذى لا يتعلق به النماء » ويكون من الحوائج الأصلية التى 
لابد للمرء منها حلب منفعة أو دقع مضرة 
والدليل على ذلك - فوق ما ذكره الفقهاء من الأدلة العقليه - : قوله 
دم : ١‏ إنما الصدقة عن ظهر غنى ) (2 . 
وفى رواية : « لا صدقة إلا عن ظهر غنى © ٠‏ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد فى مسنده عن أبى هريرة تَلقيه ٠‏ وذكره البخارى بهذا اللفظ معلقاً 
فى كتاب الوصايا من صحيحه . وجعله عنواناً لباب من كتاب الزكاة » قال فيه : « باب لا 
صدقة إلا عن ظهر غنى ؛ ومن تصدق وهو يحتاج » أو أهله محتاجون ٠‏ أو عليه دين ٠»‏ قالدين 
أحق أن يقضى من الصدقة »© . قال الحافظ فى شرح هذا العنوان : كأنه أراد تفسير الحديث 
المذكور بأن شرط المتصدق ألا يكون محتاجاً لنفسه أو لمن يلزمه نفقته » ٠‏ 


(م-5؟ )0 وم 


القاعدة السابعة عشرة 
الثماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء 
والمتولد من الكسب بخلافه على الصحبح 

هذه قاعدة عامة فى الزكاة وغيرها.ذكرنها ابن رجب فى قواعده () وذكر 
لها عدة صور توضح معناها » نكتفى منها بما يتعلق بالزكاة ٠‏ 

(1أ) قال رحمه اللّه : 

لو كان عنده نصاب فكمل نصابا بنتاجه » فهل يحسب حوله من حين 
كمل كما لو كان النتاج من غيره » أو من حين ملك الأمهات لأن النتاج جزء 
من الأمهات » فهو موجود فيها بالقوة من أول الحول ؟ ٠‏ فى المسألة روايتان ٠‏ 

والراجح هو الثانى عنده لقوله فى آخر القاعدة « على الصحيح »© ٠‏ 

(ب) لو كان له مائة وخمسون درهماً فاتجر بها حتى صارت مائتين فحولها 
ورحي كماد كن تاوف وارتن الكسي ورل عن خارع ,برهو روباك النادن 
لا من نفس العين ٠‏ ش 

(ج) لو عجل الزكاة عن نماء النصاب قبل وجوده فهل يجزكه ٠‏ 

ذكر فيه أربعة أوجه : 

الأول : الجواز مطلقاً ٠‏ 

والثانى : عدم الجواز مطلقاً ٠‏ 

والخاك نرق كات اللساف تسان ا مكور الأنواة ل بلس ف ل 
وإن كان النماء دون النصاب جاز لتبعيته للنصاب فى الوجوب ٠‏ ظ 

والرابع : يتخرج على الفاغدة الدكورة فرق بين أن 10 النماء نتاج 
ماشية أو ربح تجارة فيجوز فى الأول دون الثانى ٠‏ 

5 القاعةة العفوون عد 1 : 
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القاعدة الثامنة عشرة 
ما حرم استعماله من الذهب والفضة تجب فيه الزكاة 
- من المعلوم شرعاً أن الذهب والفضة لا يجوز استعمالهما فى المأكل 
واللشير بت »* وغير :ذلك من وجوه الاستعمال - كالاوانى 0 جاء. الحديث 
يي يي 0 
: ويستوئ“فى هنذه ال ل اتتخذ زينة 
وتحفة .» فكلاهما من الترف 0 
ويستوى فى ذلك - أيضاً الرجال 'وظلتل' “لان الفين الققصئ التشكانم 
ا دوعر" الأفعياة إلى لشاف واللاء ©" وكيك دلوت 0 ش 
00 0 0 
جد و لهق بالارائق التسالباد فاتها مطرنة ولواكانت من يرونز أى تخاس 
فإذا كانت من فضة أو ذهب تضاعفت حرمتها » ووجبت فيها الركاة إذا بلغت 
ويقدر النصاب بوزنها ٠‏ وقيل ‏ ديل يقدر بقيمتها 0 فإن حسن الم 
وبراعة الصياغة 2 والفن 2 ترتفع بقيمتها ارتفاغاً كبيراً ٠‏ 
واعتبار القيمة أولئلما-فيْه من -رغاية حظ- الفقزاء والمشتخقين” » وواافيه من 
تغليظ على المترفين الذين انتهكوا ما حرم اللّه 21 . 


٠ راجع هذه المسألة فى المغنى لابن قدامة ج ”" ص ة١ وما بعدها‎ )١( 


لا 


القاعدة التاسعة عشرة 
لا زكاة فيما لبس له مالك معين 
١‏ - الزكاة إنما تجب على المسلم البالغ العاقل الذى له مال بلغ نصاباً 
قدره الشرع بعشرين ديناواً من الذهب 00 


بشروط منصوص عليها فى كتب الفقهاء ١‏ منها هذا الشرط الذى. حملته هذه 
القاعدة ٠‏ 


3 أو بماتى درهم من الفضة 0 


وهئن قاعدة يستر شد بها الفقهاء فى المال الذى نجب فيه الزكاة والمال اللف 
لا تجب فيه » قلا ركاة فى مال لين ملكا لشخض: معين 34 وذلك. بأن كان 
تجب فيها الزكاة على من يقوم عليها » فإن قبضها شخص أو قبض شيئاً منها 
وبلغ ما قبضه نصاباً » حال عليه ال حول - فليزكه ٠‏ 
ظ وذلك لأن ف الاكاء عليكا .الاقف غير 'إللك لا تضووو 4 كما 
يقول الحنفية فى قواعدهم ٠‏ 

شورق طني النافرة عيازته التسيا كباني ان اناق نون مواد ينا 
لها : 

61 قال الالكية. : الذكاة يه فى المكزت: ول على خبق فين 74 
كالمساجد والمدارس ؛ لأن الوقف عتدهم لا يخرجه عن ملك الواقف ٠‏ 

قالوا : فلو وقف نقوداً للسلف يزكيها الواقف نفسه ٠‏ أو يزكيها المتولى 
عليها » فيأخذ منها الزكاة متى حال يغليها. الحول ؛:.وبلغت :نصاباً إلا إن أقرضها 


٠ . والمثقال "رع جرام؟‎ ٠ الدينار يساوى مثقالاً من ذهب‎ )١( 


2 24 


فإنها تزكى بعد قبضها من المقترض لعام واحد ولو ظلت فى يد المقترض 
(ب) وقالت الحنابلة وبعض الشافعية : إن كان المال رو عل ا فإنه 
يملكه » وحينئذ تجب فيه الزكاة ٠‏ ظ 
(ج) وما ذكرناه أولاً فى مفهوم القاعدة هو قول جمهور الحنفية 
والشافعية » وهو الراجح فى نظرى للقفاعلة التى ذكروها . ونهى قولهم : 
« التمليك فى غير الملك لا يتصور ) ش 
أما الونتو عاى: كن ناه يدون كا ان وفك ٠»‏ وحينئل .جب فيه 
الزكاة لوجود الشرط ٠‏ بخلاف الوقف على غير معين كالمساجد والمدارس » 
والفقراء وطلاب العلم » فإنه بالوقف صار ملكا لله تعالى » ليس للعباد فيه 
سوى الانتفاع » والله أعلم ٠‏ 


لياق 


القاعدة العشرون 

لا زكاة فى مال المالك وهو عاجز عن التصرف فيه 

١‏ - هذه القاعدة تمثل الشرط الثانى من شروط وجوب الزكاة » وهو ما 

وهو ما كان فى يد مالكه ينتفع به ويتصرف فيه ٠‏ 

؟ - فإن لم يتمكن المالك من الانتفاع بما يملكه من الأموال النامية ولا 
يستطيع التصرف فيها فملكه ناقص ٠‏ وحيئئذ لا تجهب فيه الزكاة عند الجمهور 
على اختلاف مذاهبهم ٠‏ 

"#تتديوذات كاكال للققود . ولذل العتفيي أن الميروق .© أو افون من 
مكان قل ضل عده صاحبه 4 أو صادره الحاكم 4 أو النوة الذق أنكره المداين 
وليس له عليه بينة ٠‏ 

لأن المال إذا لم يكن الانتفاع به والتصرف فيه مقدوراً لا يكون المالك به 
غنياً ٠‏ إلا إن وجده وتمكن من الانتفاع به والتصرف فيه - قفيه خلاف : 

(0) ذهب مالك ا الات المال الضائع ونحوه 3 كالمدفون فى صحراء إذا 
ل ا لب ا 
الزكاة تجب فى المال الضائع ولكن لا يجب دفعها حتى يعود المال ٠‏ فإن عاد 
يخرجها صاحبه عن السنوات الماضية كلها ؛ لأن السبب الملك » وهو ثابت ٠‏ 
قالوا : لو تلف المال » أو ذهب ولم يعد سقط الزكاة ٠‏ وكذا عندهم المال 
الذى لا يقدر عليه صاحبه لانقطاع خبره أو انقطاع الطريق إليه 
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القاغئدة اللنادية والعقيرون 

فيما سقت السماء العشر وفيما سقى بالنضح ‏ 
١‏ - ”هذا . ضنابط نبوى فى القدر الواجب إخراجه من زكاة الزروع 
والثمار ٠‏ | | 

قالة “سول الله وك +9 ديم سقط العيسماء والعيون د عَثَرِي 
الت 1 وااستي لنت لمت العشر 237+ 

والمراد بالسماء : المطر 4 والمراد بالعيون : الماء النابع من. الأرضن من غير 
وان بيبا ددسي 

00 ات 1 7 0 ا الياء - 32 
0 ال 
مؤنة أو يشرب بعروقه كأن يغرس فى أرض يكون الماء قريباً من وجهها فتصل 
عروق الشجر فيستغنى عن السقى ٠‏ 

والمراد بالنضح : الدلو ونلحوه من الآللات الي يستخرج بها الماء ويرفع 
إل الادض المزروعة : 
كلفة ولا جهد فى إيصال الماء إليها فيها العشر إذا بلغت نصاباً مقداره خمسة 
أوسق 27 بعد تصفيتها من القشر والتبن ونحوه ٠‏ 

٠ أخرجه البخارى من حديث ابن عمر‎ )١( 


() الوسق - بسكون السين - ستون صاعاً ٠‏ والصاع قدحان بالكيل المصرى ٠‏ فيكون 
النتصاب خمساً وسبعين كيلة 6 أى ستة أرادب وربع أردب ٠‏ على خلاف يسير ب بين الفقهاء 


1 


'وأن ما سقى منها بالآلات فيه نصف العشر 
- 0 ماذا على الزارع إذا كان يسقى زرعه نصف الوقت بكلفة ' 
ونصفها الآخر بغير كلفة ؟ [ ظ 0 
ظ أقون: للحاقق ! المتباندك يناغال مترضاق :انه وه طلا ازع درن 
وإن سقيت بأحدهما اران الأخير فالجمهور على اعتبار الأكثر » ويسقط 
حكم الأقل » وقيل : يعتبر كل منهما بقسطه ٠‏ ظ 


153 


| القاعدة الثانية والعشرون ‏ 2 
5 و4 7 5 5 ش #ااء 
الزكاة لا تجوز على الأصول ولا على الفروع ظ 
١‏ -المراد بالأصول : الآباء والأجداد وإن علوا » والأمهات والجدات وإن 
فلؤن» ظ 
| 0 والمراد بالفروع : الأولاد » وأولاد الأولاد » وإن نزلوا : 
فهؤلاء لا يأخذون شيئاً من مال الزكاة سواء كانوا وارثين أم غير وارثين 
لأن منافع الأملاك بينهم متصلة . كما قال الحنفية والحنابلة ٠‏ 
أما سائر الأقارب .» وهم الحواشى كالإخوة والأخوات ٠‏ والأعمام 
والعمات 2 والأخوال والخالاات 2 وأولادهم - فلا يمتنع عندهم إعطاؤه 
زكاته » ولو كان بعضهم فى عياله ٠‏ لقول النبى مَيَتيدم : « الصدقة على 
. المسكين صدقة وين ل الزحم اثتتان : صدقة وصلة © 27 . 
فقالوا : إن الأقارب الذين يجب على المزكى أن ينفق: عليهم لا يجوز أن يعطيهم 
من زكاته ؛ لأن الشىء الذى يعطيهم منها سيعود إليه بالنفع حيث يوفر عليه 
جزءاً من نفقتهم » وربما يصب فى أوانيه فيشاركهم تناوله ٠‏ ش 
واختلف المالكية والشافعية فيمن تلزم المزكى نفقته ٠‏ فقال المالكية : هم 
الأب والأم دون الحد والحدة ( وَالاين والبقة دون أولادهما 3 واللازم نفقة 
والذين تلزم نفقتهم عند الشافعية : الأصول والفروع ٠‏ 
؟ - وفى ذلك التشريع حكمة لا تخفى على اللبيب وقد أشرنا إليها فيما 


٠ ©» أخرجه الترمذى من حديث سلمان بن عامر » وقال : « خديث حسن‎ )١( 


ةا 


سبق » ولكن نضيف إلى ما ذكرناه أن التشريع منع هؤلاء الأصول والفروع من 
الزكاة لأنها إنما تعطى لمن, ليمن له علي المزكى: جق النفقة » أما من لهم هذا 
الحق فإنه ينبغى أن يعطوا من حر المال وخالصه » فلا نجمع عليهم نفقة 
وصلقة ٠‏ ش ْ 

ولا يخفى ما فى ذلك أيضاً من تشريف لهم وتنزيه لساحتهم أن يأخذوا 
مما يأحذ منه المحاويج » وهم أغنياء بالله ثم يمن يعولهم بإذن الله ٠‏ 


الا 


القاعدة الثالثة والعشرون 
لا نحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى 
١‏ - هذا حديث من جوامع كلمه ويد .رواه أبو داود فى شنتتهة27. 
ومفهومه أن الصدقة لا تحل لمن كان فى غنى عنها لوجود ما يكفيه » أو 
لقدرته على تحصيل قوته بنفسه من غير مشقة بالغة » ومن غير إعاقة عن تأدية 
واجب من الواجبات الشرعية كالغزو فى سبيل الله » وطلب العلم » ونحو 
والمراد « بالمرة »/فى الحديث : القوة ». و «١‏ السوى »© :هو مكثمل 
9 - قال القارق + فى الخديك تفئ كمال الحل. لأ نفسن الل + أو لا 
تحل له بالسؤال ٠‏ 
قال الخطابى : قد اخحتلف الناس فى جواز الصدقة لمن يجد قوة يقدر بها 
على الكسب » ققال الشافعى : لا تحل له الصدقة ٠‏ 
درهم ('؟ فصاعداً - وهو نصاب الركاة - فإن من نجب عليه الزكاة لا يأحذ من 
الركاة ٠‏ ا 
(0) غنى يوجب الزكاة » وهو ملك نصاب من مال نام ٠‏ 
(ب) غنى يحرم الصدقة ويوجب صدقة الفطر واللأضحية 3 وهو ملك ما 
يبلغ قيمة نصاب من الأموال الفاضلة عن حاجته الأصلية ٠‏ 


٠ » باب « من يعطى من الصدقة وحد الغنى‎ )١( 
٠ (؟) المائتنا درهم - 5715 جراماً من الفضة‎ 


ل 


يستر عورله ٠‏ 3 ظ 

وهو تفسيم حسن ٠‏ 

؛ - واستثنى من هذه القاعدة خمسة أصناف جاء بها حديث آخر رواه أبو 
داود عن عطاء بن يسار فاقته : أن رسول الله ميكِعم. قال : « لا تحل الصدقة 
ماله » أو لرجل كان له جار مسكين ٠‏ فتصدق على المسكين » فأهداها المسكين 
للح اا 


لك 


القاعدة الرابعة والعشرون 
لدف إنتقاط الدون هن الركاة 

١‏ + لا يجوز للدائن أن يسقط دينه عن مدينه الفقير المعسر الذى ليس 
عنده ما يسد به دينه ويحسبه من زكاة ماله . فإن فعل ذلك لم يجزئه عن 
الزكاة » وبهذا قال الحنفية والحنابلة والمالكية ما-عدا أشهن » وهو الأصح عند 
الشافعية » وقول أبى عبيد ٠‏ 

وواحه المنع أن الزكاة لحق الله ١‏ » فلا يجوز للإنسان أن يصرفها إل 
00 
ديه جاز » فكذا هذا : 

فإن دقع الدائن زكاة ماله إلى مدينه فردها المدين إليه سداداً لدينه » أو 
استقرض المدين ما يسد به دينه فدفعه إلى الدائن فرده إليه واحتسبه من الزكاة » 
فإن لم يكن ذلك حيلة أو تواطواً » أو قصداً لإحياء ماله - جاز عند 
ل را 00 

لكن صرح الحنفية بأنه لو وهب جميع الدين إلى المدين الفقير سقطت 
زكاة الدين ولو لم ينو الزكاة » وهذا استحسان ١7‏ 


١‏ - وخروجا من خلاف الفقهاء ينبغى على من وجبت عليه الزكاة ألا 


٠ "0٠٠0 انظر الموسوعة الفقهية الكويتية ج 71؟ صا‎ )١( 


١ /ا‎ 


يجعلها فى دينه الذى على أخيه المسلم » بل يخرجها لمستحقيها » وينظر المعسر 
إلى أجل مسمى حتى يتمكن من قضاء ما عليه ٠‏ أو يعفو عنه فالعفو أقرب 
للتقوى ٠‏ 

قال الله تعالك +« 20 فَظرة إلى ميسرة ان تفن فوخي 
لكم إن كنتم تعلمون » ظ 

ولا“ننيما إذا كان الماكق_ميسوزاليال' فإن العفو .حيتئل يكو :تعبيرا ضنادقاً 
عن شكره لله تبارك وتعالى ٠‏ 

ويقوى عندى عدم جواز إسقاط الدين بالزكاة أن الزكاة نحتاج عند 
إخراجها إلى نية » وهو القتصد المقترن بالفعل كما يقول الفقهاء » فأين 
النية ؟ » وكيف تتحقق فى دين قد نوى فيه الدائن أنه قربة إلى الله على سبيل 


التفضل والإحسان ؟ 


0 


القاعدة الخامسة والعشرون 

اليس من البر الصيام فى السفر 

٠. هذه القاعدة ضابط ا عبراب 00 ترينا بوضوح سماحة‎ - ١ ٠ 

الإسلام ويسره. وحرصه على سلامة الآبدان وصيانة النفوس من الوقوع فى 
احرج والمشقة التى يصعب تحملها ٠‏ 

فعن جابر شه قال : « كان رسول الله يكنم فى سفر فرأى زحاما 
ورجلا قد ظلل عليه ٠‏ فقال : ما هذا ؟! ٠‏ فقالوا : صائم » فقال : ليس من 
لبر الطتوع هتالف » 89 : . 8 

؟ - والر” سة ثلاثة أنواع : 

ظ يات ١‏ رع فل الاقوو التى 0 الشارع فيها عتك وجوه المشقة 
المتوسطة كالفطر فى السفر ؛ فإن السفر مظنة المشقة » فسواء وجدها المسافر أم 
لا فهى صدقه تصدق الله بها عليه » فإن شاء صام وإن شاء أفطر ٠‏ فعن عائشة 
لقعا ٠:‏ 'أن :جمزة .بن-عمرو--الأسلمى قال“ اللعس +2 : أصوم فئ السفر ؟ 
وكان كثير الصيام » فقال : إن شئت فصم » وإن شئت فافطر » 7© . 

(ب) مندوبة : إن كان يجد فى السفر مشقة تعوقه عن السير أو تسبب له 
حرجا أو ضعفاً ...فإن لم يكن ذلك فالصوم له أولى عملاً بعموم قوله تعالى : 
« وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون 994 ٠‏ 

(ج) واجبة : إذا كان الصوم يسبب له ضرراً شديداً قد يمرضه أو يودى 
بحياته فعندئذ يجب الآخذ بالرخصة حفظاً للنفس ٠‏ 


وتصبح هله الرخصة الواجبة من باب العزائم ٠.‏ 
49 سورة البقرة آية . 6 .: 


ل 


فهذا الرجل الذى أتعبه الصوم فى السفر مثال لغيره من أصحاب الأعذار 
الملحة » فمن كان مريضاً مرضاً يؤخر ر الصوم برأه أو يزيد فى ثقله كان الفطر فى 
حقه واجباً ٠‏ 
والقدرة على تحمل المشقات 0 فقد يكون الفطر مندوباً ففى حق إنسان واجباً فى 
حق إنسان آخر » والمرء فقيه نفسه ٠‏ 

وبعض الفقهاء يرى أن الأخذ بالرخصة من المسمتحبات لقوله رك 
( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمة ا 
ل .: 

وتقسيم الرخصه إبى مباحة ومندوبة وواجبة تجمع بين الآدلة كلها على 
لكين الدى مكرياء 5 ش 

وهناك تقسيمات اع ارقي أ ين قي ب 
ا وخلاصة القول فى هذه القاعدة أن دفع الضرر واجب دوأ المشقه تجلب 
التيسير » وأن الأمر إذا ضاق اتسع . وأن الغلو فى الدين غير محمود ء 
والتشديد على النفس مع وجود الرخصة غير مطلوب شرعاً ٠‏ 


وقد مضى القول ل ذلك عند د على الضرورات ودفع لخاريد فى 
الباسه الساد سن 8 


)230 الحديث لحري الطبرانى فى معجمه الكبير من حديث اين عباس » وحسئله المنذرى 
فى الترغيب ٠‏ انظر الموسؤعة الفقهية الكويتية مادة ( رخصة ) مجلد ؟١؟‏ صم ٠ ١55‏ 


5000 


القاعدة السادسة والعشرون 
5 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 
١‏ - هله القاعدة أو الضابط طرف من حديث بوى روآه البخارى 
وغيره » تمامه : « فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً » ٠‏ 
والضمير يعود على رؤية الهلالين - هلال الصوم وهلال الفطر » كما هو 
ظاهر ( ل 1١‏ صوموا لرؤيته ( وأفطروا لرؤيته ( للاستقبال 2( أى 
استقبلوا ”م شهر الصوم برؤية هلال شهر رمضان 4 'واستقبلوا الفطر برؤية هلال 
شهر شوال ٠‏ 
؟ - ومن المعلوم أن الشهر العربى قد يكون تسعة وعشرين يوماً » وقد 
1 00 2 د وجب على ا أن 0 0 00 2 0 
فى الحديث . 
#ادفيين :زاف الهلال وجب عليه الصوم» ووجب على" العلين أذ يصوموا 
معه إذا قبل القاضى شهادته» بأن: كان مسلماً غاقلا بالغ مشهوراً بالعدالة ٠‏ 


فإن و3 0ك 0 لم يجب على عي أن يصوموا لبو الكمل 


| ٠ ٠ الهلال‎ 

وقد وجب .الصوم عليه وحده فى هله امال لقوله تعالى 3 # فمن شهد 
منكم الشهر فليصمه * 27 . ظ 

ولآنه قد تيقن أن هذا اليوم من رمضان » فلزمه صومه كما لو قضى به 
القامن + 


(1شورة البقوة +-الآية ازا + 
(م-1؟) 5.١‏ 


قال المالكية فى هذه المسألة : إن أفطر فعليه القضاء ٠»‏ وإذا اعتقد عدم 
وجوب الصوم عليه كغيره لجهله » فقولان عندهم فى وجوب الكفارة ؟؛ لاأنه 
لبق بعل العيان بيان » أو 0 وجوب 0 بسبب عدم وجوب الصوم 
على غيره ١‏ 

ل ل ل ل 
. للذريعة 

- والمرأة كالرجل فى رؤية الهلال » فإن رأته وجب عليها أن تصوم 
وأن تخبر الثاس بطلوعه ٠‏ وعلى الناس أن يقبلوا شهادتها إن كانت مشهورة 
بالعدالة » ؤذلك لأن الصوم أمر دينى تتساوى فيه المرأة مع الرجل 0200505 

ولا يكفى فى رؤية هلال شوال شهادة رجل واحد » ولا شهادة رجل 
وامرأة ‏ 3 بل نك من شهادة رجلين » أو دجل زامراثين عد أكد أهل العلم ؛ 
أخذاً » بالاحتياط : 

- هذا وقد افوا فى رقية الهلال يلد هل توجب الصوم على .اهل 
غيتها مع اليلنان 0 

ذهب الجمهور إلى أنه. إذ ى الهلال اهل رلك اما ئ ب ارج اناف 
الأقطار الإسلامية أن 0 إذا ما علموا برؤية أهل هذا البلد له » فرؤية 
المسلم العدل موجبة للصوم على كل مكلف عرف الخبر كما ذكرنا ٠‏ 

ويرى الشافعية وجماعة من فقهاء الحنفية أن لكل بلد رؤيتهم » فإذا رأى 
أهل مكة الهلال مثلاً لا يجب الصوم على أهل مصر ٠‏ 

والأصح ما عليه المجمهور لاسيما وأن وسائل الإعلام قل توفرت وأجهزة 
الاتصال أصبحت ميسورة : 


القاعلاة السابعة:والعشرون 
الفرض والواجب بمعنى واحد إلا فى الحج 


أ.- الفرض..فى عرف الفقهاء : .ما يجب على المكلف . تحصيله- بدليل 
شرعى صريح من الكتاب والسنة ٠‏ 

ويعرفونه أحيانآ بأنه ما يئاب المؤمن على فعله ويعاقب على تركه ٠‏ 

ويقسمونه إلى فرض عين : وهو ما يجب على كل مكلف تحصيله ٠‏ 

وفرض كفاية : وهو ما إذا قام به البعض سقط عن الباقين » كصلاة 
الجنازة فإنها نجب على المكلفين الذين يحضروتها #الحن إذا أداها بعضهم سقط 
التكليف عن الباقين . 

والفرض واللازم » والمحتم والركن » والواجب » بمعنى حك يل 
المالكية والشافعية والحنابلة إلا فى باب الحج » فإن الفرض ما يبطل الحج 
بتركه ع أما الواجب فهو ما لا يبطل الحج بتركه » ولكن يجبر بذم أى بفدية ٠‏ 

مر اقل 311 افر 0 ثبت بدليل قطعى ٠‏ والواجب ما ثبت بدليل 
ظنى » وهو وسط بين. الفرض والسنة ٠‏ 

والجميع متفقون على أن الواجب فى الحج هو ما يطلب فعلهة ويحرم 
تركه » لكن لا تتوقف صحة الحح عليه . ويآثم تاركه » إلا إذا تركه بعذر 
معتبر شرعاً ويجب عليه الفداء لجبر النقص ٠‏ 

” - وواجبات الحج قسمان : 

(]) واجبات أصلية : وهى ما ليست تابعة لغيرها ٠‏ 

(ب») وواجبات تابعة لغيرها : وهى أمور يجب مراعاتها فى أداء ركن أو 
واجب .من أعمال الحجح ٠‏ ش 

.. فالأولى, كالمبيت بمزدلفة, ولف ا ؛ والمنيت ابمنى. » وطواف الوداع 

والثانية كواجبات الإحرام » وواجبات الوقوف بعرفة » .وواجبات الطواف 

وواجبات السعى إلى غير ذلك مما هو منصوص عليه فى كتب الفقه ٠‏ 


القاعدة الثامنة والعشرون 
لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم 

١‏ - هذا نص حديث نبوى رواه البخارى ومسلم فى صحيحيهما » و 
يفيد بعمومه أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر ثلاثة أيام - وهى مسافة القصر - 
إلا بصحبة واحد من محارمها » سواء كان السفر لحج أو لعمرة أو لغيرهما ٠‏ 

فهى لا تسافر إلا مع زوجها أو مع من يحرم عليه نكاحها حرمة مؤبدة . 
كالاب والابن والاخ » والعم والخالءوالأخ من الرضاعوابن الأخ وابن 
الأحت ١ ٠ ٠‏ 

يشترط أن يكون هذا المحرم بالغآ عاقلاً يحسن التصرف ٠‏ 

وإنما اث شترطوا فى المحرم أن يكون ممن يحرم عليه نكاحها حرمة مؤبدة 
احترازاً من الذى يحرم عليه نكاحها حرمة مؤقتة » كزوج الأخت والعمة 
والخالة ؛ فإن هؤلاء لا يصح للمرأة أن تسافر للحج مع واحد منهم ٠‏ 

؟ - فإن لم تجد المرأة محرمآ ولا زوجآ يحج معها يجوز لها أن تحج مع 
رفقة مأمونة مكونة من رجال ونساء كما قال المالكية ومن نحا نحوهم ٠‏ 

وجوز لها الشافعية أن تحج مع نساء مأمونات ليس معهن رجل قربت 
المسافة أم بعدت إذا حفن لابن ع 

هنا لجس القريعة. اما جح النازلة: للا يعون لمان هالا 590 
أو المحرم فقط اتفاقاً » وتأئم إن خرجت إلى حج التطوع مع غيرهما ٠‏ 

# - وقد تبين لنا من خلاف الفقهاء أن هذا الحديث ليس على إطلاقه ؛ 
لأن عدم الجواز إنما هو مشروط بعدم. تحقق الأمن » فإن توفر الأمن مع الرفقة 
المأمونة جاز لها أن تسافر إلى الحج وإلىئ غيره للضرورة ٠‏ فهذا التشريع يتعلق 
مياق ارا وحماتها من التعرضن إلى ما لا تحمد عاقبته”٠‏ والحكم يوز مع 
علته وجوداً وعدمآ » ولا يتحقق الأمن إلا مع وجود الحماية » والحماية تكون 

مع الزوج أو المحرم أو الرفقة اللأمونة فى السفر المفروض عليها كالسفر القن الحج 
أو إلى موطن تاش فيه تعل"نقنتها وتخل” مالهة . ظ 


القاعدة التاسعة والعشرون 


١‏ - هذا حديث رواه مسلم فى صحيحه والشافعى وأبو داود وغيرهم عن 
أبان بن عثمان عن أبيه 2 وهو يفيد بعمومه أن المحرم بالحج أو بالعمرة أو بهما 
عا لا يجوز له أن يعفل النتكاح لنفسه أو لغيره مطلقاً عند الشافعى ومالك 
وأحمد وأكثر أهل العلم على اختلاف مذاهبهم ٠‏ ولا يخطب لنفسه امرأة ما دام 
محرما ؛ لأن الخطبة من مقدمات العقد » واستدلوا بهذا الحديث ٠‏ 

وقالت الأحتاف : يجوز للمحرم أن يروج نفسه ويزوج غيره مستدلين 
بحديث ابن عباس نوكا : « أن النبى يكم تزوج ميمونة وهو محرم وبنى بها 
وهو حلال ( 00 7 0 ش 

والأرجح ما قاله الجمهور » وحديث ابن عباس هذا لا دليل فيه ؟؛ لأن 
هناك روايات أخرى تفيد أنه ميد قد تزوج ميمونة وهو حلال أى متحلل من 
اأقراتة ماروينن نانك ا بوفيل أغانها اوهو بواال : 

قال ابن قدامة فى كتابه المغنى : « فأما حديث ابن عباس فقد روى يزيد 
ابن الأصم عن ميمونة : ١‏ أن النبى مركم تزوجها حلالاً وبنى بها حلالاً » 
وماتت بسرف ”© فى الظلة التى بن بها فيها 6 90 . 

03 5 د 50 بلا ضَلْا ننه 5 

وعن أبى رافع قال : تزوج رسول الله 0-6 ميمونة وهو حلال ٠‏ وبنى 

بها وهو حلال عه أنا الرسول بينهما : 


(١).رواه‏ البخارى ٠‏ 00 موضع قريب من التنعيم . 
69 الحديث رواه أبو داود 4 والأثرم : 


قال الترمذى : هذا حديث حسن » وميمونة أعلم بنفسها 4 وألق رافع 
صاحب القصة - وهو افير ها © عام دذ للعو عق او 'طحسيا سن نو زد لوخ 
بالتقديم » ولو كان ابن عباس كبيراً » فكيف وقد كان صغيراً لا يعرف حقائق 
الأمور ولا يقف عليها » وقد أنكر عليه هذا القول ٠‏ 

قال سعيد بن المسيب : .وهم ابن عبان » ما تزوجها النبي يكم إلا 
حلالاً ٠‏ فكيف يعمل بحديث هذا حاله ؟؟ . ويمكن حمل قوله : ١‏ وهو 
بجر © آى فى الشون ارام 4 أي فى البلد الخرام كما تيل قتلرا اين عات 
الخليفة وهو محرم ( أى قتلوه فى الشهر الحرام » ٠‏ وقيل : تزوجها حلالة 
وأظهر أمر تزوجها وهو محرم 1+٠‏ . ه "2 . 

؟ - وبناء على هذا الضابط التبؤى لو ,تزوج المحرم أو زوج غير فالتكاح 
باطل » وقيل يصح مع الحرمة » لكن لا يكون عليه فدية كما قال جمهور 
الفقهاء » لأنه عقد فاسد فاعتبر كأن لم يكن ٠‏ 


(١)المغنى‏ ج #ا ص 99" . 


لين 
يشترط فى الطواف ما يشترط فى الصلاة 

دهز العايط ينيد اا و ,الطراك حك العافة ةل رسع لجا 
تصح به من وجوب الطهارة وستر العوزة إلا أن الله عز وجل قد أباح فيه 
الكلام » وله شروط تختص به ٠‏ 

؟ - ودليل هذا الضابط ما رواه ارك عن ابة: غباين :فيه أن لشن 
يدم قال : الطرادر مدي إلااد ال بعلي اعل فل كلام انق تكن 
فلا يتكلم إلا بخير » ٠‏ 

" - ويعلم من هذا الحديث أن حرمة الطواف كحرمة الصلاة ار 
الخشوع .والخضوع ٠.‏ وإظهار التمسكن والتواضع لله عز وجل ٠‏ وقد أباح الله 
فيه الكلام للحاجة فيكره قن يل عياض 0 وس إل كريس عن الروك عد 
العقلاء الأتقياء .٠‏ 

وقد وردت أحاديث تدل على أن الطهارة وستر العورة مخ الشروط الثن 
ا ل ل ل مايع 
أن رسول الله ميم دخل عليها وهى تبكى ٠‏ فقال : ١‏ أنفست ؟ »© يعنى 
كا جاف شيف 1 حاقارك #العووه تن إن هد دويق يه الا ينات 
آدم » فاقض ما يقضى الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تغتسلى ) 
افعلى ما يفعله الحاج من المناسك إلا الطواف حتى تطهرى من حيضتك 
وعن عائشة أيضاً قالت : « إن أول كي يدانه النبى 2 حين قدم 
مكديع اعاتوض نمطا اليك #نوواه البخارى اوسلج + 

ل ا ول وه 
فى الحجة التى أمره عليها رسول الله مَيَكِدم قبل حجة الوداع فى رهط يؤذونون 
فى النان يوم النحر : ١‏ لا يحج بعد العام مشرك ؤلا يظوق بالبيث:عرايان 6 ٠‏ 


القاعدة الحادية والثلاثون 

امُخْرم لا يصيد من البّر ولا يعين عليه » ولا يأكل 

منه إن صيد له 

١‏ - المحرم بحج أو بعمرة أو بهما معآ لا يجوز له حال إحرامه أن يصيد 
لنفسة ولا لغيره حيواناً أو طيراً من البر » ولا يعين أحداً على صيده » ولا يأكل 
من صيد صاده له محرم » وفى الأكل من صيد غير المحرم خلاف ٠‏ 

١‏ - والدليل على ذلك قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا 
الصيد وأنتم حرم # '! وقوله تعالى : # وحرم عليكم صيد البر مادمتم 
حرما # 7 . 

ودليله من السنة حديث أبى قتادة الآتى ٠‏ 

وقد حكى النووى الإجماع على ذلك 7" . 

#اك وزيم ريم العنيد على النرام 8 لكو ار لاشو ما 
والاعتداء على نيضه » أو التسبب فى ذلك كله أو فى شىء منه » فالآية الأولى 
والثانية تفيد تحريم سائر أفعالنا فى الصيد فى حال الإحرام ٠‏ 

ظ :وتحرم المساعدة على الصبدراى: وح هر الرخرو د معزي الدلالة عليه أو 
الإشارة إليه أو إعارة أداة الصيد لخيرهء » أو سكين لذبحه » وكذلك يحرم الأمر 
بقَتَلَ اليد [جماعا” ٠‏ 

وكما لا يجوز تملكه لا بو كه أو شراؤه أو هبته وما إلى ذلك من 
وجوه التصرف ٠‏ ظ 

(1) سيوزة المائدة > الآية 316 ::(7) .سورة المائدة # الآية !9 . 

(6) انظر المجموع ج لا ص 750 ٠‏ 
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؛ - واختلقوا فى أكل صيد البر إن صاده من لم يكن محرماً ٠‏ 

فقال قوم : لا يحل للمحرم الفزيد اماد يناه أو قود امال .روزا 
أعان على صيده أم لا » وسواء أصاده غير المحرم له أم لم يصده له ٠‏ 

' ومنهم من الصحابة : على » وابن عمر » وابن عباس فم . وكره ذلك 

طاوس وجابر بن زيد وسفيان الثورى ٠‏ 

وقال قوم : يجوز أن يأكل المحرم من صيد غير المحرم إذا لم يكن صاده 
لأجله » وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة »وهو قول إسحاق بن راهويه 
وأبى ثور ٠‏ وقال ابن عبد البر : وهو الصحيح عن عثمان فى هذا الباب : 

ودلنا ا كشو لقنا وراءالسقارى بسو 1 قناوة مهد 3" .سوك الله 
يدم خرج حاجا فخرجوا معه فعرف طائفة منهم - فيهم أبو قتادة - فقال : 
« خذوا ساحل البحر حتى نلتقى » » فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا أحرموا 
كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم » فبينما يسيرون إذ رأوا حمراً وحشية » فحمل أبو 
قتادة على الحمر فعقر منها أتاناً فنزلوا فأكلوا من لحمها » وقالوا : أنأكل لحم 
صيد ونحن محرمون ؟ » فحملنا ما بقى من لحم الإتان » فلما أتوا رسول الله 
ردم قالوا : يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وقد كان أبو قتادة لم يحرم فرأينا 
حمراً وحشية فحمل أبو قتادة فعقر منها أتانآ » فأكلنا من لحمها , ثم 
قلنا : أناكل لحم صيد ونحن محرمون ؟ فحملنا ما بقى من لحمها » قال : 
) أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها ؛ قالوا : لا٠‏ قال : ١‏ فكلوا 
ما بقى من لحمها ») ٠‏ ظ ظ 

ه - هذا فى صيد البر أما صيد البحر فحلال للمحرم أكله والانتفاع ابه 
اعواعا التتصوله: انما ار أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم 
وللسيارة * 20 . 


.و 
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القاعدة الثانية والثلاثون 
من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله 
فرح سيت ل ل و ل ماه 
أن يعرف متى يكون الجهاد فى سبيل الله حقاً يثاب عليه فاعله ٠‏ 

والحديث بتمامه عن أبى موسى الأشعرى ظلليه قال : « سثل رسول الله 
يدم عن الرجل يقاتل شجاعة » ويقاتل حمية » ويقاتل رياء » فأى ذلك فى 
سبيل الله ٠‏ فقال : من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله » ٠‏ 

.وما أجاب يه الرسول ويد : يعتبر قاعدة.عامة فى كل عمل من شأنه .أن 
يكون فى سبيل الله » ويعتبر ضابطاً خاصا بباب الجهاد ؛ لأن الضابط هو ما 
كان فى باب خاص »2 والقاعدة ما شملت أبواباً كثيرة كما ذكرنا فى. مقدمة 
الكتاب. ٠:‏ 

وكان من. حقنا أن نذكر هذه القاعدة فئ الباب الأول وهو ١‏ ارتباط 
المقاصد بالمعانى » والمبانى ولكن رأينا أن ذكره فى بات الجهاد أليق ٠‏ 

* - وقل عدل السب م عن لفظ جوَات] المائل و لأن الغضب 
الالتباس والمبالغة فى الإفهام وضبط لجميع ما تقبل به الأعمال فى باب الجهاد 
5-07 خاص سا كه م لوحي ا رايم 

ص ونخلااصة القاعدة ف لاد أن الأعمال بالنناف وأن الإخلاص شرط 
فى صحتها وقبولها » وأن الدين كله مبنى عليه فا لكين التقيتعة والتصييحة حي 
الإخلاص » من قولهم عل اعون اص 0 . 

وإذا كان الإخلااص 5 جميع الأعمال واجب فهو فى الجهاد أوجب : 

5٠ 


لآن الجهاد يترتب عليه حفظ الضروريات الخمس ». وهى حفظ الدين والنفس 
والنسل والعقل والمال ٠‏ 

هو من أعظم القريات ؛ وردت فى فضله أحديث كثرة جد نه ما ددا 
البخارى ومسلم عن أنس فلقته ضاله “أن الي ا قال" : ( لغدوة أو روحة فى 
سبيل الله خير من الدنيا وما فيها » ٠‏ آْ 

4 - وقد وردت أحاديث كثيرة 00 ارم القاعبيكة وتبين معناها 
لو 

5 رواه أحمل والبساتي عن أبى 20 له عه قال : 8 ( جاء رجل إلى الب 
يده نفقال له : أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر ماله » فقال 0 الله 
0 الا . فأعادها ثلاث مرات يقول له رسول الله مي : 
وجهه ) ٠‏ ظ 
وروى مسلم فى صحيحه من حديث أبى هريرة تله قال 8 قال رشنن :+ 
للم ينول ال ال 01017 لي را عن الشركة م من عد عمل 
أشرك معى فيه خيرى تركته وشركه ؛ ْ : ا 2 : 


القاعدة الثالثة والثلاثون 


كل عذر منع وجوب الحج 
منع وجوب الحهاد إلا خوف الطريق من الكفار 


١‏ - الأعذار المانعة من تأدية ف احج هى الأعذار المانعة من الخروج 
للجهاد فى سيل الله » فشروط وجوب الحج هى شروط وجوب 
الجهاد على الجملة » إلا أمن الطريق فإنه لا يشترط فى وجوب الجهاد ؛ 
لأن من شأن الجهاد أن يبنى على ارتكاب المخاطر واقتح ام الأهوال , 
وبذل النفس والنفيس من أجل إعلاء كلم ة الله ونصرة الحق وخذلان 
الباطل وأهله ٠‏ ظ ظ ظ ش 

والمجاهد يبيع نفسه وماله لله تعالى ويحمل روحه على كفه ساعة أن 
يخرج من بيته فلا يبالى بأى أرض نزل ولا فى أى واد هلك : 


يقول الله عز وجل  :‏ إن الله ا* شترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأ 
لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتّلون وعداً عليه حقاً فى التوارة 
5 والإغيل والقرآن 4 (0) , 

١‏ - والحج نوع من الجهاد إلا أنه لا شوكة فيه » أى ليمن فيه إعداذ قوة 
ولا تربص بعدو » ولهذا فرض على كل مستطيع من الرجال والنساء بخلاف 
الجهاد فإنه فرض على كل مستطيع من الرجال ٠‏ 

والحج واجب على التراخى عند أكثر أهل العلم » فإن لم يتوفر الأمن 
للمسلم فى طريق قد يتوفر له فى طريق آخخر » وإن لم يتوفر له فى عام فقد 


(1)سوزة العوبة + الآية ١111‏ 


رده 


يتوفر له فى عام آخر » بخلاف الجهاد فإنه واجب على الفور سواء كان 
الوجوب على الكفاية أم على التعيين ٠‏ 

وقد عرفنا من كتب الفقه أن الجهاد فرض كفاية على كل من يستطيعه ما 
لم يغر العدو على أرضه أو أرض قريبة لإخوانه المسلمين ٠‏ أو أمره الإمام 
ع ظ [ 

فإن أغار العدو على أرضه أو أرض قريبة منه » أو ندبه الإمام إليه فقد 
تعين عليه أن يخرج إليه بنفسه ٠‏ 

*" - وعرفنا من كتب الفقه أن الاستطاعة فى الحج تتحقق بوجود النفقة 
الكافية له ولعياله حتى يرجع إليهم ٠»‏ والقدرة الصحية على .هذه الرحلة 
المباركة » ووجود ما يحمله فى الذهاب والإياب » وتوفر الآمن ٠‏ ' 

والجهاد لا يجب إلا على من توفرت فيه هذه الشروط إلا الأمن فإنه لا 
يفكيف كالب المسافة كا قد ليف 1 
فهذه القاعدة أو هذا الضابط يبين لك الفرق بين الجهاد والحج فى 
الوجوب ٠‏ ظ ظ 


6137 


القاعدة الرابعة والثلاثون 

هذ مركت بن حديف حر الشاوق ومعلم :وفيرهما" : 

فعن عبد الله بن عمر لقثا : ١‏ أن النبى مَيكم سمع عمر وهو يحلف 
بأبيه » فقال : إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآباككم ». فمن كان حالفاً فليحلف بالله 
أو ليصمت © ٠‏ ظ 

؟ - فهذا الحديث ضابط يعتمد عليه الفقهاء فى تحريم الحلف بغير 
الله تعالئ ؛'« لأن الحلف بالشىء يقتضى تعظيمه » والعظمة فى الحقيقة إنما 
هى ل ار ل ل ا 
الليقهاط © 1 اهنا (1) .. 

ا م ل 
به ٠‏ هل يحرم ذلك أم يكره » وهل الكراهة تحريمية أم تنزيهية ؟ 

فمنهم من قال : يحرم ذلك قصد التعظيم أم لم يقصده - أخذاً بظاهر 
النهى فى هذا الحديث ونحوه مما هو فى معناه كالحنابلة وابن حزم ٠‏ 

ومنهم من حمل النهى على الكراهة التحريمية إذا قصد بالحلف تعظيم غير 
الله تعالى » وهم الحنفية وجماعة من الفقهاء على اختلاف مذاهبهم ٠‏ 

والمعتمد عند المالكية والشافعية أن الكراهة تنزيهية » وهى ما خالف 
الأولى ٠‏ 

« وصرح الشافعية بأنه إن كان بسبق اللسان من غير قصد فلا كراهة , 
وعليه يحمل حديث الصحيحين فى قصة الأعرابى - الذى قال لا أزيد على هذا 
ولا أنقص - أن رسول الله حيدم قال : ١‏ أفلح وأبيه إن صدق )(© . 


٠ 516 انظر الموسوعة الفقهية الكويتية ج لا ص‎ )52(١١55 نيل الأوطار ج 4 ص‎ )١( 
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.وهذا امليف رواه أو داود 5 باب كراهية الحلف بالآياء 6 وهو حديثث 
صحيح ٠.لكن‏ هذا الحديث لا يعارض القول بالتحريم لعدة أجوبة ذكرها 
الشوكانى فى نيل الأوطار .: 
( منها الطعن فى صحة هذه اللفظة ٠»‏ كما.قال ابن عبد البر : إنها غير 
محفوظة » وزعم أن أصل الرواية : ١‏ أفلح والله ؛ فصحفها بعضهم ٠‏ 
ومنها أن ذلك كان يقع من العرب ويجرى على السنتهم من غير قصد 
للقسم » والنهى إنما ورد فى خق من قصد حقيقة الحلف. ٠‏ قاله البيهقى:٠‏ وقال 
النووى إنه الجواب المرضى ٠‏ 
ومتها أنه “كان جائزا نسح قال نار دف > “قال السهيزةة :” أخثر 
التاريخ ٠‏ 
ومنها أن هذا خاص بالنبى حيدم ٠»‏ وتعقب بأن الخصائص لا تثبت 
بالاحتمال ٠‏ 


" -. والأصح الذى تميل إليه النفس أن الحلف بغير الله حرام لورود 
الأحاديث الناهية عن ذلك ٠‏ ومنها : 


ما أخرجه أبو داود والترمدذئ وحسنه والحاكم وصححه عن ابن" عمر 0 
مرفوعاً : « من حلف بغير الله فقد كفر » » ويروى أنه قال : ١‏ فقد أشرك ) 2 
وهو عند أحمد من هذا الوجه ٠‏ وكذا عند الحاكم ؛ ورواه الترمذى وابن حبان 
من .هذا الويجه أيضا © (2) . ْ 


230 ل الأوطار ج 4 ص ا ١”‏ 


وقوله : ١‏ فقد كفر » أو ١‏ فقد أشرك ؛ ليس على حقيقة الكفر والإشراك 
ولكنه للتغليظ والتحذير من الحلف بغير الله ٠‏ اللهم إلا إذا حلف بما كان يعبد 
فى الجاهلية من الأصنام وغيرها ٠‏ 

لا رواه مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة خاشه أنه قال : قال رسول الله 
تت : « من حلف منكم ققال فى حلفه : باللات ٠»‏ فليقل لا إله إلا الله ٠‏ 
رمن قال الطداحيه + تغال اقامرك أ ليلق انعد 0 30 

وهناك كفر دون كفر كالكفر بالتعمة 6 .والكفر بالعشير + وكثيرا ما يقال 


.لرجل أخل بالأدب مع الله كفرت أو أشركت » ولا يقصد القائل بقوله هذا 
الكفر على حقيقته ؛ وإنما يقصد اتهامه بالإساءة والتغليظ عليه فى ذلك لثلا يعود 


.الما قال أو فعل ٠‏ واللّه أغلم ٠‏ 
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القاعدة الخامسة والثلاثون 
الحلف بغير الله لا يعتبر يميناً شرعية 
ولا يجب بالحنث فيه كفارة 


1 كاف وق لقو قو تلش عدر اللمة تقال + بواعده الفاعيلة شين أ 
للقي تون الله الكو 4 ول يعو عا ريت عله إنار اليدن العقدة إذا 
حنث فيها الحالف ٠»‏ فالكفارة إنما تجب على من حنث فى يمين باللّه تعالى أو 
0 ” - ومن أمثلته أن يحلف الإنسان بأبيه أو بابنه أو بالأنبياء أو بالملائكة 
عليهم السلام » أو بالعبادات كالصوم والصلاة ٠‏ أو بالكعبة أو بالحسرم أو 
بوهوم 2 أو بالقبر والمنبر أو غ “ذلك من المخلوقات 5 سواء أتى احالف بهذه 
الألفاظ عقب حرف القسم أو أضاف إليه « كلمة حق »© أو « حرمة »© أو «حياة» 
أو نحو ذلك ٠‏ وسبواء أكان الحلف بحرف من حروف القسم أم بصيغة ملحقة 
عا قلا هذه الفروف رقن > الحيرك و ولعمرف. وعمركة الله د نوعلى هد 
* رسول الله لأفعلن كذا ٠‏ ظ 

/ 3 3 . : 

فيه كفارة إلا ما روى عن أكثر الحنابلة من وجوب الكفارة على من. حنث فى 
الحلف برسول الله وم ؛ لأنه أحد شطرى الشهادتين اللتينَ يصير بهما الكافر . 
ميلف » وعن بعضهم أن الحلف 0 الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تجب 0 
بالحنث فيه الكفارة - أيضاً ٠‏ لكن الأشهر فى مذهبهم أنه لا كفارة بالحنث فى 
الحلف بنبينا وسائر الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ١‏ 


(م-007) /١ة‏ 


القاعدة السادسة والثلاثون 
من حلف على شىء يظنه حقا فبان خلافه فهو لغو 
١‏ --.هذا الضابط من الضوابط التى حدد كثير من الفقهاء به يمين اللغو 
الذق لذ داخف التضديه :- ش 
- وقد اختلف الققهاء له ادي لكر مين من أقوال 
كلها 6 أن تكون من يعاد ١‏ | 
0 أ) فقال الخنفية ا ا ل ا الي الا 
الحال ؛ وهى أن يخبر إنسان عن الماضى أو عن الحال على الظن أن المخبر بم 
كما أخبر وهو بخلافه او سواء أكان ذلك فى النفى ما . 
81 (كرؤقال المالكية 1 إن اللغو هو الحلف بالله على شىء يعتقله على ب 
الجزم أو الظن القوى فيظهر ,خلافه سوام اء آكان المحلوف عليه. إثباتا أم نفياً ٠‏ 
وسواع. أكان ماضياً أم حاضراً ١‏ مستقبلة 1 
« (جب)» عو : 0 مق 0 يسبق اللسان إلى لفظها بلا 
عقت 0 أكان لت 0 0 أم الخال أم 0 
00 د 0 وذهب الحاباة ين 5 إليه الشافعية . وقالوا ا إن من علق 
تسرم النسقال مدق نفسلة أو ظانا ضدق نشنه فتبين لاف لا تعفد 


1 


(0) انظز الوسوعة الكويعة عب +3 3/45 . 
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وهذه المعانى التتى ذكروها صحيحة كلها تصدق على يمين اللغو بلا 
دقفا لاف اللقى “ف “انين هو اللق ل تمك علية القلية عر فيشهعطل 
00 000 | 

وقد ورد.من. الأحاديث.ما.يدل على هذه المعانى بطريق التمكيل ل بطريق 
الحصر ٠‏ 5 : 

منها ما أخرجه البخارى ومالك وأبو داود عن عائئنة مله قالت : 
« أنزلت هذه الآية # لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيماتكم * فى قول الرجل : لا 
واللّه » بلى واللّه ») ٠.‏ ظ ظ ٠‏ 

قال ابن الأثير فى « جامع الأصول »2 : ١‏ اللغو من الكلام : ما لا ينعقد 
عليه القلب » هذا أصله 1 وقيل اللغو من الكلام : الباطل ١‏ وقيل : الكلام 
المختلط ٠‏ والكل متقارب ٠‏ ش 

وهو فى لفظ الحديث قد ذكر معناه 1 

كيل + أن يخلته الإنبانة على وهو يرق أنه مادق قم تنيز راله 
خلافه وهو الخطأ 2 ٠‏ الل 

وقيل : هو اليمين فى المعصية » وقيل : فى الغضب ٠‏ وقيل : فى الهزل 
ولراك موقيل دفي اليا 077 


٠0 58٠0 . ص فلا5‎ . ١١ كتاب « الإيمان » مجلد‎ )١( 


2 


القاعدة السابعة والثلاثون 

من تعلق به الامتناع عن فعل وهو متلبس به 
1 وبادر إلى الإقلاع عنه لم يكن فاعلاً له وقت الإقلاع ‏ 

ا ال د 
الأجنبيات فيترك ذلك نادم تاتئباً فإن الله يتوب عليه » وليس هذا مما يتعلق 
الا ٠‏ ظ 
ظ وى لتسكوة العو احا يحومه على ضه وجو مفليسل بذ ركه قرو رجه 
وهذا ما تعنيه القاعدة ٠‏ 

؟ - وإليك بعض الأمثلة فى توضيح القاعدة : 

(1) إذا حلف شخص ألا يلبس ثوباً وهو لابسه فعلاً » أو لا يركب دابة 
زهزرن كنيات" الى لذ نع هدارا توح ديا » فخلع الثوب . ونزل عن الدابة 5 


5 قود الذان :فت أول أوقات الإمكان - فإنه لا يحنث ؛ لآن اليمين تقتضى 
الكف قر المنتقيل لل دون الاي والحال » فيتعلق الحكم بأول أوقات 00 ظ 


100 الاحراء 00 8 : 000 
فى قال والاسرض عله لسكا املعم له 


5 


القاعدة الثامنة والثلاثون 


١‏ - النذر”: .هو ]يجاب تنا لم يب من القرتب“التى تند شاتها أذيتقرب 
العند بها إلى ربه عرز وجل ٠‏ 0 | 
أو“بعبارة' اتتزتى نهو + “التزام قربة'“غير لأزمة'فى” آل الشرع"» -بلفظ يشعر 
بهل انرا 75 )5-0 ْ ' 
' وهو من الأمور المباحة على الجملة » يدل على إباحته قوله تعالى فى 
سورة البقرة ؛ # وما أنفقتم من نفقة أو 00 من نذر فإن الله يعلمه:» (20.. 
وقوله تعالى : # ثم ليقضوا تمه 0 بوركم وليطوفوا بالبيت 
لعيق 4 90 . " 
' وقد روى البخارى عن عائشة للها أن 006 الله تت “قال :-« من إنلر ‏ 
أن يطيع الله فليطعه . ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه » 7 
> مونو رت دي ااي ب لمن فوننة إق الترو لحرو تن ال امن سارت 
فض أذ القاذو لا بز د الو قا لأ نإذااتلدو يسا فيه قرائة: لله قيار لكب وتعالى ..: 
ولا تأثيز له فى واجنب. ؛ لأنه لازم له قبل الننذر ء ولا فى. مباح. ؛ 
لآن صاحب الشرع لا يلزم أحداً بفعل ل البح نذره آم لااء 52 والمكروه 
بطريق الأؤلى » 69. . 
قا ونا ان قل فى عد لعزي لدتروتن فيه الدداز > اذا اضرع 
الأمر بين الفعل والترك كان مباحاً » فإن .استحب الشارع فعلهه كان مندوباً » فإن ' 
نذر مباحاً كان لغواً لا يلزم بفعله كما أشرنا ٠‏ 


-.18 سورة البقرة : الآية 70/7 :. :(1).سوزة الب :: الآية‎ )١( 
ش‎ ٠ ١6 (؟) انظر الفروق. ج "ا ص 41 الفرق‎ 


ل ذلك 4 وؤاة اميل 0 مسئده وأبو داود ين سئنه عن عمرو 0 
شعيب عن أبيه عن جده أن النبى يدم قال : ١‏ لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه 
الله فاك 1 آق كان قور فو الفربات ولس عم الامو "الحادنة الى لذ نما 

وقد روىق البخارى وابن ماجه وأبو داود عن ابن عباس فنا قال ) يندمنا 
النبى يدم يخطب إذا هو برجل قائم » فسأل عنه » فقالوا : أبو إسرائيل نذر 
أن يقوم فى الشمس ولا يقعد ولا يستظل. ولا يتكلم وأن يصوم . فقال. النبى 
2 : مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه »© ٠‏ 

وروى البخارى ومسلم عن عقبة بن عامر قال ١:‏ نذرت أختى أن تمشى 
إلى بيت الله. فأمرتنن أن.اسستفتى لها رسول الله وك . فاستفتيته فقال : لتمشٍ 
ولتركب »© » أى لتذهب إلى بيت الله راكبة ٠‏ 


وفى رواية لمسلم والترمذى ا داود والسبات 3 وغيرهم قال : (.إن 
'أخى :نذوت أن مقو حافية غير مغتمرة::: نال الببن يكم 'فقال: + إن الله لا 


القاعدة التاسعة والثلاثؤن. 
ما كان أكثر فعلاً كان أكثر فضلا 
١‏ - هذه القاعدة ذكرها السنو طن فى الأشياه والنظائر 5 
ودتلها قرلينع + الوارين على اذى للد 00 
؟ - والأصل فى هذه القاعدة ما رواه مسلم فى صحيحه عن عائشة مله 
أن رسول الله دم قال لها : ٠.‏ أجرك على قدر نصيبك » ٠‏ 
* - وقد ضرب السيوطى لهذه القاعدة عدة أمثلة فقال : 
() فصل الوتر أفضل من وصله ؛ لزيادة ال: 00 
2 ورصلاة. “النفل قاعداً 0 النصفف من أجر 00 6 و 
النصف من القاعد . 
(«ج) وإقرّاد التشككين: 207 أفضلهلن القزاغ. 7 
د الأمثلة فار ذكرها صحيحة لكنها فالنوة. وكات هناك أكثلة لين 
بالذكر سنها : ش 
0 0 ف لبو 0 ا ْ 0 فى 0 : 
بير ف اليوم الحار - الطويل لجا لد الشانب: ظ 


رن 8 الليل من اتعيت" ده عر الحاد بالنهار م أجراً تمن كان 
بالتهار تائم - 
6 احج والكمرة 3 


(؟) القران هو الإحرام بالحج والعمرة معاً ٠‏ 


1 


(ج) من دعا إلى الله بإخلاص هنا وهناك وبذل جهده فى السفر والتنقل 
أعظم أجراً تمن دعا إلى الله فى بيته أو فى مسجله أو فى بلده ٠‏ 
ظ 00 

العز بن عبد السلام +00 ظ 

قال تعاالى : # كل شىء عنده بمقدار عالم القت و لديا ليد 
المتعال * ٠‏ ظ 

5 "ب واشتشكى 00 القاعدة عدة صور : 

الأول : القصر أفضل من الإتمام رط 00 ١‏ 

الثانية : الضحى أفضلها ثمانية وأكثرها 0 ؛ والأول ار تأسياً 

5-5 قراءة 7 قصيرة فى الصلاة أفضل من 00-0 وإن طال 
كما قاله المتولى ؛ لأنه المعهود من فعله مَوَكُدم غالياً ٠‏ 

الرابعة : الصلاة مرة مع الجماعة أفضل من فعلها خمساً وعشرين مرة ٠‏ 

إلشامة نان اسم انقب "مات لاا دين انها افيد عن 
غيرها : 

يف5 ادن حر كط للشو انف إلى يق لناز وزيا اجو اننع انناعاً 
للسنة » فقد كان النبى يكم يخففهما ٠‏ 00 

8 البخارى ومسلم عن حفصة فيه قالت : « كان. رسول الله يكم 
يصلى ركعتى الفجر قبل الصبح فى بيتى يخففهما جداً ) 

6 قوله. رن تعمل 030 نه اناف ما كو المقواء عن الف‎ )١(' 

. الأفضلية » وخلاصة ما ذكروه أن القصر أفضل من الإتمام إن كانت هناك مشقة فوق المعتاد. . 
والإتمام أولى إن لم تكن هناك مشقة فوق المعتاد » ويستوى الأمران عند بعضهم فى هذا وذاك » 


والرخصة تقدر بقدرها ٠‏ والمرء فقيه نفسه » وأحسن من كتب فى الرخص والعزائم الشاظبى فى 
الموافقات فراجعه فى أواخر الجزء الأول إن شئت ٠‏ 


1 


550 9-6 مسنده عن عائشة فقي قالت : ١‏ كان رسول الله يم 
يصلى الركعتين قبل الغداة فيخففهما » حتى إنى لأشك أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب 
أم لا ) . 

ه - هذا وقد أنكر الشيخ العز بن عبد السلام كون الشاق من الأعمال 
أفضل أجراً على كل حال ٠»‏ بل إن تساوى العملان من كل وجه بالشرف 
والعترافظ :والستق كاك القواتنغلن" أقبقها اكد:: 

كالاغتسال فى الصيف والشتاء سواء فى الأفعال ويزيد أجر الاغتسال فى 

لشتاء بتحمل مشقة البرد » فليس التفاوت فى نفس العملين بل فيما لزم 
طنهنا موك له كنات الرسائل تقاض البرامد ار اداو "عدر سن فياه 
قريبة وآخر من بعيدة » فإن ثوابهما يتفاوت بتفاوت الوسيلة ؛ ويتساويان من 
جهة القيام بأصل العبادة ٠‏ 


وإن لم يتساو العملان فلا يطلق القول بتفضيل “أثتقهما ليه أن- الإعمان 
أفضل الأعمال مع سهولته وخفته على اللسان . 
وكذلك الذكر على ما شهدت به الأخبار : 


وكذلك إعطاء الزكاة مع طيب نفس ري نه مم البكل: , 
ومجاهدة النفس. » كت الماهر فى القرآن مع السفرة الكرام 
رو لجو را و 1ه 

وقد ثقل السيوطقى ما قأله العز بن عبد السلام ة فى آخر القاعدة فكان ذلك 
النقل منه إقرازاً بما قال » واستثناؤه من القاعدة عدة صور يدل علن:دلك هيا 
فإن العبرة فى تفاوت الأجور لا يكون بسبب المشقة إلا عند تساوى العملين فى 
تقدير الشرع لهما والحكم عليهما ٠‏ 


يه 9 
الواجب ل" 
«شديوقه لاق عو بي لديا ري ليو نرق عل الل ب 
فى الفعل 2 فإذا تعارضص الواجب مع المندوب قدم الواجب إلا إذا كان 0 
ل ل اد ٠‏ 
قال القرافى فى الفروق ١7‏ 
والغالب أن الواجب يكون. أفضل من 95 3 0 الإشارة 0 عليه 
الصلاة والسلام حكاية عن الله تعالى : « ما تقرب إلى عبدى بمثل . أداء ,ما م 
افترضت عليه » ولا يزال العبد يتقرب 5 بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت 
سمعهة الدق مسنم به ويصره الذ4 يبصر به ويده القى.سطئن بها ». الحديث فى 
مسلم وغيره ٠‏ أ أ هف * 
فهذا الحديث يدل صراحة 8 أن رسيت 00 د اه 
بالتقديم فى الغالب 6 أذ هناك صور ا أفضل وادلى من 
الواجت مده + 
| ل د 
0 ار 
ش فإنظار المعتستسو واجب وإبراؤه منه مندوب إليه ٠‏ وهو .أعظم أجراً من 
الإنظار ؛ لحصول الواجب والمندوب معاً للمدين وصاحب الدين معاً » فقد فاز 


فلع د 


1 


المفيق بالعفو الذى دخل فيه الإنظار دون » وفاز صاحب الدين بأجر الإنظار 
والعفو معاً ٠‏ ظ 

هذا ما أفاده القرافى فى الفروق وعارضه ابن الشاط فقال : ما قاله فى 
ذلك ليس بمسلم ولا بصحيح ٠»‏ بل الإنظار أعظم أجراً من جهة أنه واجب . 
والقاعدة أن الواجب أعظم أجراً من المندوب ٠»‏ بدليل الحديث المتقدم شلك 
معارض له ٠‏ 

ونا غدل رمقاي : # وأن تصدقوا خير لكم. * نقول بموجبه 
ولا يلزم منه مقصوده '" 

وما قاله من أن مصايدة الإبراء أعظم لا تفال 0 الواجب الذى هو 
الإنظار ليس بصحيح ؛ لأن الإنظار تأخير الطلب بالدين » وهو مستلزم بطلب 

ب بوالصيعم عدي يما آنادة الفرافق لديا 'ذكره ابن الشاط + فتابل :ف 
القولين واحكم بينهما بما تراه راجحا إن كنت ذا علم بقواعد الترجيح ٠‏ 

وقد.ذكر القرافى ست صور أخرى فى تفضيل المندوب على الواجب لم 
يرها ابن الشاط صحيحة 7) وهى كذلك عندى » واللّه أعلم ٠:‏ 


() بي حديك : ها شرب إلى عيدى عل أداء يا افترضت عليه ٠‏ 

(؟) يعنى بموجبه : الترغيب فيه » وقوله « ولا يلزم منه مقصوده » يعنى : تفضيل 
إسقاط الدين .على الإنظار ٠‏ : 

مه شرع اللا رد مار : 


5 / 


تلقل «انتفيت من تأليف هذا الكتاب ولكن لم ينته البحث بعد » فعلم 
.أو علم الأشباه والنظائر كما يسميه كثير من الفقهاء - بحز 
رخا سن لك الإ جو دا عراس م لط معيد كما جيهت ال د 
والضوابط ما ضمتته هذا الكتاب ء د لدقى :نهنا الكتير .وها الى الخصل + 
عليه منها بعد جهد جهيد أكثر وأكثر ٠‏ 


وسوف أواصل البحث في أمهات المراجع اد الأخرجها فى 
0 آخر إن شاء الله .تعالى ٠‏ 


فلل او قد فلار العم أيَضا غلى 'تأللك كتانن فى الول الفقة باستلوت 
سهل يناسب أهل العضصر على اختللاف 0 فى الثقافة ام فيكون رابع 


5 


١ ( - ١‏ الفقه الواضح من الكتاب والمئة 6أ» وهو كتانب بانع لاحكام 
العبادات والمعاملاات ٠‏ 

؟ - « بين 'السائل .والفقيه » »وهو كتات أجيب. فيه عن الأسئلة التى 
وردتنى إجابة موسعة فى كل ما يتعلق بأمور الدين والدنيا » يصذر فى أجزاء 

- « القواعد الفقهية بين الأصآلة والتوجيه » . وهو ما أقدمه هد 
لطللاب العلم فى مشارق الأرض ومغاربها 0 

وقد ضمنته مائة واثنتين وثمانين قاعدة مشروحة وجا وسطأ لا بالطويل 

ار ا ا ل 


1-2 
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توفيقى | ع 


الطبعة الثانية إن شاء الله تعالى ٠‏ 

والله ولى القصد وهو الهادى إلى ثواب السبيل ٠‏ 

# ربنا لا تواخذنا اذ تسينا أو اختطانا وينا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته 
على الزين بين قا نويدلا جيوانا و الل اللي دايع عت 


ً00ؤظ2 


9 ع نص سو لص 3 لص أ م لع 1 1 


الموضوع الصفحة 
قلاف بع ا ل ل تسج نمي يووا جما 000 0-00 
معنى: القاعدة لغة واصطلاحخاً ا ا ا 
الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهى مسري و الو يا 
الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية و ا لاو و ل 
الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية ل 
الفرق. بين الاأشباه والنظائر. ونحو ذلك يي الوا و اام وذ وسو ا 
الفرق بين الأشباه .والنظائر والفروق“اللغؤية. ." سف حو ل ل ذا 
لمحات تاريخية عن نشأة القواعد الفقهية .وارتقائها متايه الس ونان 
أهم كتب القواعد لمرفيحة لامي الأربعة ا ل 1 
أن هو متصكاهر _الخيفية. سه حك بم 0 0 وج 
؟ - من مصادر المالكية وطق أ رفوم الردين جنوي و وال بود رجو متو ب ان كين 1 
- من مصادر. الشافعية الس ا مرجع ابتم و ووقاي ونان مح وي الا 1 
4.- من مصادر الحنابلة نيد او وو ير ل ب ا ب ل ا اا 
مصادر عامة تلد و روني ونا لوغري بويت لواو و تملك الفا الم ماه 1 
“لباب الأول 
ارتباط المقاصد بالمعانى والمبانى مق نسدد رس اسيم ل توك 
ان 
القاعدة :القاننة <: العبرة “الإرادة لا باللفظ ... ؛ 0000 


القاعدة :الثالقة' : العبرة ة فى العقود للمقاصد والمعانى لا للألفاظ والميانى 4 7 
القاعدة الرابعة :. المقاصد والاعتقادات معتبرة ع التصرفات والعيارات 


كما هى معتبرة فى القربات والعبادات ْ ف ني بق ارو لوو 1 أو لا 5 
القاعدة الخامسة : إذا اجتمع القصد والدلالة القولية أو الفعلية : ترب 


وهو النمين عنتك اف ا و بق لبا مور متمبة اقرف ال ا ل ا الا 
القاعدة السابعة 0 عبرة للدلالة فى مقابلة اشر ال مالم امح مو دق 


القاعدة الثامنة : الإيثار بالقرب مكروه وفى غيرها محبوب أ عقون 5 
00 الباب الثانى 

الأخل باليقين وطرح الشك والشبهة م او اه 
القاعدة الأولى : اليقين لا يزال بالشك عام تحسسطة قا مودت سن قة 
الفاعدة الثانية : الأصل بقاء ما كان على ما كان اسم واو تن يديز منارنة 
القاعدة الثالئة : استصحاب الأصل وطرح الكبلق :وق ك.ها كان علي 

ما كان وق ب تنح زان ورج نا ريق ود ارسي حا قر الحمد ا اليل اج اس ا م ا ل 
القاعدة الرابعة : لا تعارض فى القجاكت 0000 
القاعدة الخامسة : لا عبرة بالتوهم ات الوا ووو لتحي و 
القاعدة: السادسة لا عبرة بالظر “لبي خطؤه ا 10 
القاعدة السابعة : اطيدود تسقظ بالشبهات..٠‏ عي سي ا 
القاعدة الثامنة : التحرى يقوم مقام الدليل الشرعى عند انعدام الأدلة 9+ 

0 الباب الثالث 2 عافد 

دفع الضرر ورفع الحرج يا وناج سرام مكو وا 0 وام ب اما 
القاعدة الأولى : الضرورات تبيح المحظورات.... ا هن ا 
القاعدة: الثانية: : ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها رسي اب سا سس 
القاعدة الثالغة : ما جار لعذر يُطل..بزؤاله 20000 ا ا 
القاغدة الززايعة +: المقيقة. تلب التسير. ‏ يي ا 
القاعدة الخامسة : الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق 1 
القاعدة السادسة : لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة 0 
القاعدة السابعة : التحرى يجوز فى كل ما جوزته الضرورة يه 
القاعدة الثامنة : إذا زال المانع .عاد الممنوع.. ل 
القاعدة التاسعة : لا ضرر ولا ضرار عدار يدل جيه بر ا ا 00 رد 
القاغدة الحاسرة :* الضرر يزال؛ .. 0000 0000000 
الناعينة كاف سر 3 لوي لذ وال بالشير. 1010100 
القاعدة..الثانية.عشزة :: الضور الأشد.يزال بالضور الأحفب. , ... ..:1: ١٠١7‏ 
القاعدة الثالثة عشرة : إذا تعارضت مفس دتان روعى أعظمهما 
ضرراً بارتكاب أخفهما ا ا ا اا ا 
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الموضوع ..الصفحة 
القاعدة الرابعة عشرة : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ١٠١17...‏ 
القاعدة الخامسة عشرة : الأصل فى المنافع الإذن وفى المضار المنع. ٠١/8.‏ 


القاعدة السادسة عشرة : الاضطرار لا يبطل حق الغير ل 1 
القاعذة السابعة عشرة..: التضرف على الرعية متوط بالمصلحة 1 
الباب الرابع 
مارت وراك 0 ااا 
القاعدة الأولى : ما حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. .. ١١5‏ 
القاعدة الثانية : إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام م1 
الملوضوع الصفحة 
القاعدة الثالثة : من استعجل الح قبل أوانه عوقب بحرمانه. . . 4 ؟١‏ 
القاعدة الرابعة : الخروج من الخلاف مستحب ايو لس ا 
الباب الخامس 
أحكام التابع والمتبوع 2211 000 تع ا 
القاعدة الأولى : التابع تابع ا ا يزه لون باد ون 
القاعدة الثانية : التابع يسقط بسقوط متبوعه 25 ين 
القاعدة الثالئة : التابع لا يتقدم على المتبوع امم متا 0 
القاعدة الرابعة : يغتفر فى التوابع ما“ لا يغتفر فى غيرها. ١١0...‏ 
القاعدة الخامسة : إذا بطل ا تبان ال" اليدل 0 
القاعدة السادسة : إذا اجتمع أمران من جنس واحدك ولم يختلف 
مقصودهما دخل أحدهما فى الآخر غالباً الومنامم اميف الو 
القاعدة السابعة : ما حرم أخذه حرم إعطاؤه 1 
القاعدة الثامنة : يغتفر فى البقاء ما لا يغتفر فى الابتداء يرن 
القاعدة التاسعة : الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه٠ ١4‏ 
الباب السادس 
إعمال الكلام وإهماله 0 ل ا ا 
القاعدة الأولى إعمال الكلام اول من إهماله متى امك » فإن لم 000 
يمكن أهمل ٠‏ م ل 0 
القاعدة الثانية : إذا تعذر إعمال الكلام يهمل واو ف ا 


الموضوع ظ المخقيمة 
القاعدة الثالثة :لا يست لوناكية قول 01 السكوت 56 معر ص الحاجة 


نان 0 ؤ[ؤ[ؤ |[ؤز[ز[ ز[ز[ز 1 00001 
القاعدة الوابقة 25 إذا ١‏ ترك الققرية يسان إلن: المجاد 110000 
القاعدة الخامسة : ذكر بعض ما يتجزأ كذكر كله 00000 

الباب السابع 
العرف والعادة ل م 
القافيلة الأرلن "١‏ العاف مسكية يي 0 
القاعدة الثانية : إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت اموي ا وا 
القاعدة الثالئة : كل ما ورد به الشرع مطلقاً ولا ضابط له فيه ولا فى 
اللغة يرجع فيه إلى العرف اط و مو ع ل ا ا اا ل ا 
. القاعدة الرابعة : المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً د عع عمو ا 
القاعدة الخامسة : ما يعاف فى العاداتث يكره فى العبادات اويا 

الباب الثامن ظ 
الاجتهاد فى الأقضية بة والشهادات ا ا ا الا ا ا 
القاعدة الأولى : الخعياد لا ينقض بالاجتهاد أستع تو نع اك ما ل 1 
القاعدة الثانية : الترجيح لا يقع بكثرة العلل م وو ابا 
القاعدة الثالثة : المنع أسهل من الرفع سوقم وو فوح مم ا 
القاعدة الرابعة : لا حجة مع الاحتمال الناشيء عن لجل 1 
القاعدة الخامسة : اللأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته 000000000 
القاعدة السادسة : البيئة على هو اذعي :والبسين على تعن الك نض ١1/7‏ 
القافنة السايعة" + البرنة جح مسدية ولاق ار عححة قاضرة 0000 
القاعدة الثامنة : يحتاط الشرع فى الخروج من الحرمة إلى الإباحة كر 

من 500 من الإباحة إلى الحرمة نا 
القاعدة التاسعة: : المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجرباً عليه 

شهادة زور » أو مجلوداً ففى حد » أو ظنيناً فى ولاء أو قرابة ٠‏ ا 

القاعدة العاشرة:الأسباب المشروعة لا تؤدى إلى مقمندة » والأسباب 

الممنوعة" لا تؤدى: إلى مصلحة ل ل ا 
القاعدة الحادية عشرة اليد توجب إثبات التصرف ولا توجب إثبات 

الملك ل ير ا ا 1 


الملوضوع الصفحة 

القاعدة الثانية كن «الأعيان الم عدت نينا فشيئاً مع بقاء أصلها 
حكمها حكم المناقع 0000 ل ا 
القاعدة 5 عشرة : الوصف ف الحاضر لغو وفى الغائب معتبر . ١/5‏ 
القاعدة الرابعة عشرة فصن الكت رفع الك كيه مسقي المعت 


0 ااجب هشتين 
. القاعدة الخامسة عشرة : لا يقدم فى التزاحم على الحقوق أحل إلا 

بكر جح وله:“أسيات و للج ع 102 ووم حو وو وي ون وار مر لين 
القاعدة السادسة عشرة: الجهل والنسيان والخطأ يرفع الإثم ولا يسقط 

ْ ل ل ا 

القاعدة السابعة عشرة: من جهل حكماً يعلمه عامة المسلمين لم يقبل 

عذره بجهله خعر عيذ بعالم محا وق اناير ابالسس موري 1 ا بقاع امف و و ١3‏ 
القاعدة الثامنة عشدرة ارح ميحر لسو 0 

عليه لم يفده ذلك . ما برع اموا ديا وي الوح ارا حو لمر تر لوو 
القاعدة التاسعة عشرة : الصلح جائز , بين المسلمين 0 

حلالاً أو أحل حراماً اموي بوط و اله ااا ا مما ا ل بي قرا 

الباب التاسع . 

الضمان والالتزام يا كن نو ب ا ببق مار امي 0 اي و ا ا 
القاعدة الأولى : الحميل غارم ب ماسب ادو 0 
القاعدة الثانية : الخروج بالضمان 0 موس ا لا 
القاعدة الثالقة ":' الغرم” بالغثم يي يي ل ا ل 
القاعدة الرابعة : ل والضمان لا يجتمعان ام ا ا 
الناعة احامينة. 2 وار افر عن ال لمان 0 
القاعدة السادسة : إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم للمباشر؟١؟‏ 
القاعدة السابعة : المباشر ضامن ؛ والمتسبب غير ضامن إلا إذا كان 

متعمداً ا 
الفاعنة: احاية . حجان اليا جد 2000000 ل ا 
القاعدة التاسعة : المؤتمن غير ضامن وما لم يفرط ا 
القاعدة العاشرة: من تطيب لا يعلم منه طب فهو ضامن ا انل 


القاعدة الحادية عشرة : المؤفنون تركافاً دماؤهم . 0000 


سواهم » ويسعى بذمتهم أ دناهم حك وب نود و و جو لوحو او ان م ل ونه 0ت 
الباب العاشر | 

اناي الكديبي الشللفة ا ود مني ا ب ا 

القاغدة الأرلى ١‏ العام ايان نا ليذ رار 0 0 ل 

القاعدة الثانية : لا بيعتان فى بيعة ا 0 


القاعدة الثالثة : من اشترى طعاماً لم يجز له بيعه قبل أن يقبضه. . وم 
القاعدة الرابعة : من أسلف فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم 

إلى لجل مغاوه م ل عي م 
القاعدة الخامسة 3 أعا رجل باع بيعاً من رجلين فهو للأول منهما. 
القاعدة السادسة : الجوائح فى الثمار موضوعة عن المشترى إذا 


بيعت قبل أن يبدو صلاحها. .. ا و اواو لك ريق اماد ل ا ل 10012 1 
القاعدة السابعة : كل ما جاز بيعه جاز وهته » ومن لا ينجو ببعه لا 
يجوز رهنه ب ا و جب اديس ونإ عو و لتر ايا الجامة ا ل و ا را كن 

القاعدة الثامنة عن اه 5201 ا 
القاعدة التاسعة : كل قرض جر نفعاً فهو ربا عي شح وال وس ا 
القاعدة العاشرة : الناجش آكل ربا م و أ يك 

القاعدة الحادية عشرة : إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف 5 يداً 

بي لس ل جب و سام روطن ا اموق اناا و كا لمحي كوو ار ل 
الماعنة الخاية اميد ون بالنسا رق #العلوب النها ميل كود 0 
القاعدة الثالثة عشرة : إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. 5605 
القاغذة الرابعة عشرة : الوكيل مؤتمن 00 و 
القاعدة الخامسة عشرة : على اليد ما أخحذت حتى تؤديه 1 
القاعدة السادسة عشرة : من أخيا أرضاً ميتة فهى له 00 
القاعدة السابعة عشرة : ليس لعرق ظالم حق ين 
القاعدة الثامنة عشرة : الإكراه الحلال لا يفقد الرضا بالعقد. ....514 


القاعدة التاسعة عشرة : باب الأرزاق أدخل فَئْ باب الإحسان وأبعد 
عن باب المعاوضة » وباب الا أبعد من باب الساسعة وأدخل فى باب 
المكايسة 0 ا 01 جني ا ١‏ لوي ب السوحمه و و1 7 
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. القاعدة 0 : .لا يجوز 5 العوضين لشخص وا ا 
القاعدة الحادية والعشرون: كل ما حا تع ددا جاز 0 
أل مط نوف عالق ناف ارقي الور ون و اند كردي ا ناو صاوغ ل نوري 3/1 
القاعدة الثانية والعشرون : تصرف الفضولى موققوف على إجازة 
المالك ا ا لان او ا ا ال 
القاعدة الثالئة والعشرون : الإقالة تعتبر رجوعاً فى العقد برضا 
المتعاقدين انق ا بون ان اناك جاح ياوا وو اطع ولق 1 اسبح إدوية كو ا 
القاعدة الرائحةوالععوون :1< لك تمعن لون :]لا مون رول لوالده سيط ©6؟ 
القاعدة الخامسة والعشرون : ما جازت إجارته جازت إعارته.. .5/5 
القاعدة السادسة والعشرون : العارية مؤداة ا و11 
القاعانة الها يوا لعقتوون 2 العورص سنداك ' لكملها بد 4 ا 
القاعدة الثامنة. والعشرون : الساقط لا.يعود كما أن المعدوم لا يعود.6 5/8 
القاعدة التاسعة والعشرون : الدين. المؤجل يخل على الكفيل بموته 58/7١‏ 
القاعدة الثلاثون : لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. ا 
القاعدة الحادية والثلاثون : من وصل إليه.مال من شبهة وهو لا يعرف 
له مستحق فإنه يتصدق به اا اا 000001 
القاعدة الثانية والثلاثون : تستعمل القرعة فى تمييز المستحق إذا ثبت 
الاستحقاق ابتداء لمبهم وله وت م لوووط تي ل ا 0 1 
القاعدة الثالثة والثلاثون : الغالب معتبر والنادر لا حكم له 000 
القاعدة الرابعة والثلاثون : لا وصية لوارث موسو وس ال 1 


القاعدة الخامسة لكر ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى 


ربجلا كز يي عدوي ادا بجي ا له ور كيد الو لووك ل 
القاعدة السادسة 500 : الأخوات مع البنات عصبة م 1 
القاعدة السابعة ارم : الأصل فى التملك الاختيار ا 
القاعدة الثامنة والثلاثون : الحق لا يسقط بالتقادم ل ال ين 
القاعدة التاسعة الثلاثون : إذا اجتمع الدينان فى التركة م 5 

55 مد جار 1 ونم ا ليه قدي ب اال الا مو ا ول 1 


مج ايد 


القاعدة الأربعون : 0 د 


ا 


القاعدة الحادية والأربعون : ميزان الإسلام أن يعطى المرء من الحقوق 


مثل ما عليه من الواجبات 0 ا 
القاعدة الثانية والأربعون : السلطان ولى من لا ولى له 0 

ش الباب الحادى عشر 
أحكام الآسرة اح بإرانه يا بلجت لس اي ابس وي ا 


القاغدة الأولى .+ التكا. لا. يحتمل التعلبة 2000000000 
القاعدة الثانية : الأيم أحق بتعندها 2 وليها : والبكر تستأذن فى 


نفسها » وإذنها صماتها لجع جد تهمزين دخ وو ص ااممجاص جمة بولفين ال 
القاعدة الثالثة : أيما امرأة نتكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. . ١9م‏ 
القاعدة الرابعة : أيما امرأة نتكحت رجلين فهن للأول منهما لضن 
القاعدة الخامسة : كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل ا م 
القاعدة السادسة : المهر يجب بالعقد . ويتأكد بالدخول » وهو 
دين قوى لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء 006 موا وول مسا ب 
القاعدة السابعة : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ان 
القاعدة الثامنة : يحرم الجمع بين كل امرأتين أيهما فرضت ذكراً 
لم تحل للأخحرى مجان اص جو لداجي لتحي لباق افأرلاب انظ لظيسو مسا ف لا 
القاعدة التاسعة : الطلاق لمن أخذ بالساق ماما ا م ا ا 
القاعدة العاشرة : أبغض الحلال إلى الله الطلاق سو ال ا 1 
القاعدة. الحادية عشرة : لا طلاق فى إغلاق مالو راس وح مب امت ال 
الفاعدة الثانية عشرة : الزوج أحق بزوجته مادامت فى العدة » وهو 
أحق بها بعد العدة عند التراضى تويبو ونم تكو برقي لوطو لماج ال الم 
القاعدة الثالثة عشرة .: الآأصل فى الأبضاع الحرمة 1 
القاعدة الرابعة عشرة : الولد للفراش وللعاهر الحجر و 
الباب الثانى عشر 
العبادات المالية والبدنية مسف ساو ار م3 اللو الم و 0 
بالفاعدة الذولن::: الطهوى شط جامد ع اللاو او ل 


القاعدة الثانية ا طهور إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. 50١‏ 
القاعدة الثالثة : .الأصل فى الأعيان الطهارة والنجاسة عارضة . . .. “اوم 
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القاعدة الرابيعة : أيما إهاب دبغ فقد طهر بعتن اجو ا ا 0 
القاعدة الخامسة : المؤمن لا ينجس اط تع كوو اط سونو ونه 81 
القاعدة السادسة :.إذا حضر الماء بطل الت امسا و مج امو ا 1 


ري ار ا ا د 


القاعدة الثامنة : الوسوسة خخيل فى العقل أو نقص فى الدين ... ١1-0‏ 


القاعدة التاسعة : الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن با و ل ل 
القاعدة العاشرة : من صلى بالناس فليخفف اسن 


القاعدة الحادية عشرة : ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فآتموا ... "0٠١‏ 
القاعدة الثانية عشرة: كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم 

إلا فى سبق الحدث أو نسيانه تبني وب اب تبيوو ا و ويستال امي ا 
القاعدة الثالثة عشرة : لا استخارة إلا فى أمر مباح أو مندوب. . ٠71754.‏ 
القاعدة الرابعة عشرة : من شرع فى عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت 


وجب عليه قضاؤها على صفة. التى أفسلها سواء كانت.واجبة فى 
الذمة على تلك الصفة أو دوتها دود ا جو ا وا و لي 
القاعدة.الخامسة عشرة : كل محدثة بدعة عا اا وا و لو 
القافدة المناكمنة عقر 1" كن اال كام شيو بوهاف للركلة 000000 


القاعدة السابعة عشرة : النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء » 
والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح امب ا اد ابه دوك ا ا 
القاعلة ل : ما حرم استعماله من الذهب والفضه وجب 


فيه الزكاة ا ا ل 
القاعدة التاسعة عشرة ' إا زكاه فيما 5-5 له مالك معين ع 0 
القاعدة العشرون. :لا زكاة فى .مال المالك وهو عاجز عن التصرف 

فنه مالساي و م ا و 1 4 و ا ب 1 


القاعدة الحادية والعشرون : فيما سقت السماء 0 ؛ وفيما سقى 
بالنضح نصف العشر وي طن ع ماو قا وو عن ل ا خا اي ا و 1 

القاعدة الثانية والعشرون : الزكاة لا تجور على الأصول ولا على 
الفروع ٠‏ 0 


الملوضوع الصفحة 
القاعدة العالقة والمكتروة + ل قزل الصيدةة لل وال للق مره سراف 86م 
القاعدة الرابعة والعشرون : لا يجزئ إسقاط الدين عن:- الزكاة ...41م 
القاعدة الخامسة والعشرون : ليس من البر الصيام فى السفر ... #494 
القاعدة السادسة والعشرون : صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته .... 6١١‏ 
القاعدة السابعة والعشرون : الفرض والواجب بمعنى واحد إلا فى 


القاعدة الثامنة والعشرون : لا تسافر المراة ثلاثاً إلا ومعها ذو 0 

: القاعدة التاسعة والعدرود : ا ولا ينكح ولا يخطبه ٠‏ 

القاعدة الثلاثون : يشترط فى الطواف ما يشترط فى الصلاة 

م ا ل ا 
يأكل اهنه إن هتينك له جك اناه اود و سن 4 للم و ادب و لت ل 

القاعدة الثانية ل كر د لشب ل 


القاعدة الثالثة وافلقية ال لت ال 

الجهاد إلا حوف الطريق من الكفار ع طخ انا مو نم ونا وو ب ا د 511 
القاعدة الرابعة والثلاثون : من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت 6١5‏ 
القاعدة الخامسة والثلاثون. : الحلف بغير الله لا يعتبر :بميناً شرعية 


ولا يجب بالحنث فيه كفارة سود ع واوا مجو امسو و للم اع 
القاعدة السادسة والثلاثون: من حلف على شىء يظنه حقاً فبان خلافه 

فهو لغو يجا كي تج عا لزي أ اعون ا داه ووو كوا ال مان 1 ا الو ب ل مات رت حا 
القاعدة السابعة والثلاثون من كانمي الاجم عن تدر وهو متلبس نه 

وبادر إلى الوقلاع- عنه.لم يكن.فاعلا,له وقت الإقلاع . اد واد وخ سو 0 
القاعدة الثامنة والثلاثون : النذر لا يؤثر إلا فى مندوب ا 
القاعدة التاسعة والثلاثون : ما كان أكثر فعلاً كان أكثز اففداة د 
القاعدة الأربعون :: الواجب أفضل من المندوب غالباً 0000000 21 
حاتمة الج يا الوم الوط الا ووس أل اسن م مش تو وام وت ومو اتن عه فاه 1 كو و ل 
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